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ةَكالمَ  م  رَّ
 
 اسِبَِالمُح

 
اللّه    خنا الأستاذیعلینا ش   اأملاه  يمجموع المباحث التهذا   من    دام ظلّه ياد المرو و خ جیالشآية 

  الأنصاري  یخ مرتض یاسب للشیخ الأعظم الشك تاب المكعلی منهج    ب المحرّمةساك مباحث الم
اا   محرّمالمورد الخامس من موارد التي يحرم الإكتساب به لكونه عملاا   و هو   التصوير  عن   بحثالمن  ]

(  ش  ه ـ  4/7/1402من )  [هو المورد التاسع من تلک الموارد  و  عن حلق اللحیة  بحث ال  بنفسه إلی
 ( ش ه ـ 7/3/1403) إلی

  . رّرها من المقلّ كهذا التقرير لا يخلو إحیانا من نقاط ضعف و أخطاء و نقوص    م أنّ ك لا يخفی علی
 . خطاء و نقص يوجد فیه من جهة الظاهر أو المحتوی  يبّلغوني أيّ  أن يفأرجو من إخواني و أعزائ

 

 ن آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمیو 

 سعید زمانی 

Aqhlesorkh@gmail.com 
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حِیِ  حَمنِ الرَّ ِ الرَّ  ب ِسمِ اللّه
ین، وَ صَله  ِ

َ
ِ رَبِّ الَعالَ ا، حَبِیِ  الحمَدُ للّه َ يِِّّ ب ِ

دِنََ وَ ن َ ُ عََلَ سََِّ  اللّه
ا وَ قُ  ا  لُُبَِِ َ  أبِ طَبِیِ نُفُُسَِِ َ  لِ أه عََلَ   وَ   دمَّ  مَُ فَ صطَ الَُ  مِ اس  الق  تِ ن  ه ب 

 ین حِِ ا الَ  فَ أنُ  مُ رغَ تَ  ة  لَ ین، صَ رِ اهِ الطَّ   یَن بِ یِّ الطَ 
 هبِ  لِ مَ الَع  وَ  لِ لِ ا لِ نَ فِّّ وَ  هَُ الَّ  
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 صوير : التالخامسالمورد 

العنوان   لهذا  الأعظم  الشیخ  تعرّض  قد  »و  قال:  الأرواحو  ذوات  إذا    تصوير صور  الصورة حرام  كانت 
م مة بلا خلافٍ فتوىً و نصاً. و كذا مع عدم التجسُّ  1«...مجسَّ

 و تنقیح البحث فیه يكون في ضمن أمور: 

 معنی التصوير و أقسامه الأمر الأول: في 

 أقسام مختلفة؛ يمكن أن يفصّل بینهما، فلابدّ من ذكرها بالإختصار.  تصويرإنّ لل الأولی: 

فنقول: إنّ التصوير بلحاظ التجسّم و عدمه ينقسم تارة: علی النحت و التجسیم و هو صناعة تصوير له  
أبعاد ثلاثة، و أخری: علی الرسم و النقش علی سطح مثل الورق أو الخشب أو الزجاج من دون أن يكون له  

 أبعاد ثلاثة. 

و الصورة قد تكون لذوی الأرواح و قد لا يكون كذلك، و هي قد تكون كاملاا و قد تكون نصفیاا و في كلّ  
 .  الأقسام يمكن أن يكون واقعیاا و يمكن أن يكون خیالیاا

التصوير في كلها قد يكون بغرض عقلائي كصنع الروبوتات الطبیّة و الخدمیّة و التعلیمیّة، و قد لا يكون  
 كذلك.

هنا تقسیم آخر بأنّ التصوير و صنع المجسمات أو الرسوم قد يكون بید الإنسان و قد يكون بعمل المكائن  
ینةٌ صُنعت لإیجاد المجسمات و  كلو فرضت مأو الآلات الحديثة، فقد فصّل الإمام الخمیني بینهما و قال: »

 2« الصور الجسمیة منها لم یفعل حراماهربائیّة بها فخرجت لأجلها كباشر أحد لإتصال القوة ال

 : في معنی التصوير و التمثال في اللغة و الإستعمال الثانية

 و قد ورد في روايات الباب عنوانین، التصوير و مشتقّاته و التمثال. 

و التحقیق أنّهما بمعنی واحد، و هو إنشاء مظهر مخلوق بشيء آخر كالطین و الحديد و نحوهما، سواء كان  

 

 . 183، ص:  1كتاب المكاسب؛ ج. 1

 . 301، ص1المحرمه، ج. المكاسب 2
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النقش من دون تجسیم، و سواء كان لذي روح من   الصورة و  بنحو  أو  الظلّ  التجسّم بحیث يوجد له  بنحو 
 إنسان أو حیوان أو لغیر ذي روح كالشجر و العمارة و نحوها. 

و من ذلك  »  «: صورة في مادة »یس اللغئمعجم مقاو الشاهد علیه، ما يستفاد من كتب اللغة، و قد ورد في  
التمثال الصورة،  »  : المحیط الأعظمالمحكم و  ، و في  1« مخلوق و الجمع صور و هی هیئة خلقتهالصورة، صورة كل  

 .3« التمثال الشيء المصوّر: »مفردات راغبو و في  2«ء صوّره ي جمع تماثیل و مثّل له الش

 و أمّا في الروايات؛ 

هُ  »  :هأبي عبد اللّ   نع  ما ورد  كاُستعمل تارة في النقش    «تمثالفإنّ لفظة » نَّ
َ
يَ وَ أ نْ يُصَلِّ

َ
عَلَيْهِ   كَرِهَ أ

بِيهِ   جَعْفَرٍ عَنْ   بْنِ   عَلِيِّ   عَنْ رواية أخری: »و في   4« ثَوْبٌ فِيهِ تَمَاثِيلُ 
َ
لْتُهُ قَالَ   أ

َ
جُلِ   عَنِ   : سَأ نْ   يَصْلُحُ   الرَّ

َ
يَ   أ فِي    يُصَلِّ

لْتُ و في ثالثة: »  5« تَمَاثِيل  فِيهِ   سِتْرٌ خَارِجٌ   عَلَى بَابِهِ   بَيْتٍ 
َ
بَا الْحَسَنِ   سَأ

َ
ضَا   أ ي وَ الْبِسَاطُ    عَنِ   الرِّ الْمُصَلِّ

مَاثِيلُ  عَلَيْهِ  يَكُونُ   يَقُومُ  التَّ
َ
مْ  عَلَيْهِ  أ

َ
ي أ هِ  لَا فَقَالَ  فَيُصَلِّ كْرَه وَ اللَّ

َ
ي لََ  6.«إِنِّ

هِ   عَنْ و تارة أخری، اُستعمل في المجسّمة، كما ورد » بِي عَبْدِ اللَّ
َ
  كَانَ   قَوْماً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ   : إِنَّ قَالَ   أ

ى جَعَلُوا مِنْهُ   طَعَامِهِمْ   مِنْ   يُؤْتَى لَهُمْ  هُ   يَزَلِ   بِهَا فَلَمْ   يَسْتَنْجُونَ   تَمَاثِيلَ   حَتَّ مَاثِيلِ   بِهِمْ   اللَّ وا إِلَى التَّ ى اضْطُرُّ ونَهَا    حَتَّ يُنَقُّ
كُلُونَهَا

ْ
لْتُهُ و كذا ما نقله صاحب الوسائل عن قرب الإسناد: »   7« وَ يَأ

َ
وْ فِي    تَمَاثِيلُ   فِي بَيْتِهِ   كَانَ   رَجُلٍ   عَنْ   سَأ

َ
أ

يَعْلَمْ  لَم  وَ  ذَلِكَ   سِتْرٍ  ي فِي  يُصَلِّ هُوَ  وَ  يَعْلَمُ   عَلَيْهِ   لَيْسَ   قَالَ   مَا عَلَيْهِ   عَلِمَ   ثُمَّ   الْبَيْتِ   بِهَا  عَلِمَ   ءٌ شَيْ   فِيمَا لَا   فَإِذَا 
عِ  رْ رُءُوسَ  فَلْيَنْزِ تْرَ وَ لْيُكَسِّ مَاثِيلِ   السِّ  8«التَّ
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  بَعَثَنِي رَسُولُ : »«، فإنّهما أيضا أستعملا تارة في المجسّمة كقولهتصويرة« و »الصور و كذا لفظتي »ال
هِ  وَرِ   فِي هَدْمِ   اللَّ جُلُ و أخری في النقوش: »  1« الْقُبُورِ وَ كَسْرِ الصُّ وَ لَا عَلَى    عَلَى صُورَةٍ   لَا يَسْجُدُ الرَّ

رُوا سُقُوفَ  2صُورَة«  بِسَاطٍ فِيهِ  هِ  رَسُولَ  فَإِنَّ  الْبُيُوتِ  و »لَا تُصَوِّ  3«ذَلِكَ  كَرِهَ  اللَّ

هًا بِخَلْقِ حیث قال: »،  هماالمُغرِب بیني، قد فرّق في  مطرّز هذا؛ ولكنّ ال رُهُ مُشَبَّ مْثَالُ مَا تَصْنَعُهُ وَ تُصَوِّ وَ التِّ
ورَةِ عَام   وحِ وَ الصُّ هِ تَعَالَی مِنْ ذَوَاتِ الرُّ علی الشجرة المنحوتة،    من الصورة؛ فلا يطلق   خصّ أ تمثال  فعیه أنّ ال  4« اللَّ

 .بخلاف الصورة

مضافاا إلی عدم حجیّة قوله لبعده عن عصر النص و أنّ مخالفة جمع من اللغويین معه يوجب عدم  -و فیه:  
، و دعوی  6بعض الآيات و    5رواياتال  أنّ إطلاق التمثال في غیر ذوي الأرواح كثیرُ الإستعمال في   -الوثوق بقوله

 ة. حقیقالكونه مجازياا فیها بعید في الغاية و إن كان الإستعمال أعمّاا من 

و الحاصل؛ أنّ التمثال و الصورة في اللغة و الإستعمال بمعنی واحد، و هو أعمّ من تصوير ذوي الأرواح و  
الأرواح قال  غیر ذوي  اللّ كفي    هندیالفاضل  ال، كما  و  »:  ثامشف  التماثيل  ترادف  اللغة:  في  كما  المعروف  و 

 7«التصاوير و الصور، بمعنى التصاوير

 ام التصويرك أحفي الأمر الثاني: 

:كام لابدّ من البحث في  ك هنا ثلاثة أح التصوير. الثاني: حكم   م عملك الأول: ح  لّ واحد منها مستقلاا
م أخذ الأجرة علی عمل  ك و غیر المجسّمة، علی فرض حرمة عمل التصوير. و الثالث: حإقتناء صور المجسّمة  

 
 ۲۱۱، ص: ۳. نفس المصدر ، ج1

 ۴۳۸، ص: ۴. نفس المصدر ، ج2

 ۲۱۱، ص: ۳. نفس المصدر ، ج3

 . 435، ص1. المغرب في ترتیب المعرب؛ ج4

لْتُ  ۲۹۶، ص: ۱۷. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشريعة، ج: 5
 
أ هِ  مثل صحیحة محمد بن مسلم: »س  بْدِ اللَّ ا ع  ب 

 
نْ  أ اثِیلِ  ع  م  رِ و   ت  ج  الشَّ

مْسِ  ال   الشَّ ق  رِ ف  م  س   و  الْق 
ْ
أ مْ   لا  ب  ا ل  كُنْ  م  یْئاا مِن   ي  انِ  ش  و  ی   ...« الْح 

انٍ كالجواب« بقرينة ما ورد في ذيله من الروايات المفسّرة التي.كقوله تعالی: »6 جِف  اثِیل  و  م  ارِيب  و  ت  ح  اءُ مِنْ م  ش  ا ي  هُ م  ل  لُون   عْم  تدلّ علی أنّ المراد من    ي 
 التمثال فیه، تمثال الشجر و الشمس.  

 . 308، ص: 3. كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج7
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 علیها. م المعاوضة ك التصوير. الرابع: ح

 م عمل التصويركم الأول: حكالح

 عنه في مقامین: يقع البحث  

 ر أقوال الفقهاء كالمقام الأول:في ذ

 أقوال:  و الظاهر أنّهم علی خمسة

، سواء  القول الأول:   ان لذوي الأرواح كان بنحو التجسیم أو الصورة و النقش فقط و سواء  كحرمته مطلقاا
، و سواء  كاملاا  كأو لغیر ذوي الأرواح،   ان للتسلیة أو لغرض عقلائي، و يترتّب علیه أخذ الأجرة  كان أو ناقطاا

 علیه. 

،    2الحلبي في الكافي   الصلاح ي  بأ   و  1في المهذّب   براجالبن  إ   يقاضاليستفاد من كلام   حرمة التصوير مطلقاا
، كاملاا كان  ان لذوي الأرواح أو لغیر ذوي الأرواحكو سواء    فقط  الصورة و النقشان بنحو التجسیم أو  كسواء  

، و سواء كان للتسلیة أو لغرض عقلائي، و يترتّب علیه أخذ الأجرة علیه.   أو ناقطاا

ف علی ما ذكرنا من أنّ التمثال و الصورة في اللغة و الإستعمال بمعنی  
ّ
و إستفادة الإطلاق من كلامهم تتوق

 واحد.

، دون الثاني.  القول الثاني:  التفصیل بین التجسیم و الرسم، فیحرم الأول مطلقاا

ال كلمات  من  يستفاد  هو  ال  مفیدالشیخ  و  قال:   3ةمقنعفي  التماثیل »  حیث  و  الصلبان  و  الأصنام  عمل  و 
و جمع آخر من    5مراسمالر في  سلّا ، و كذا  4« المجسمة و الشطرنج و النرد و ما أشبه ذلك حرام و بیعه و ابتیاعه حرام

 الفقهاء.

 
 . 344، ص: 1. المهذب )لابن البراج(؛ ج1

 ، يحرم ... و عمل الصلبان و الأصنام و التماثیل... ؛ فصل فیما يحرم فعله281.  الكافي في الفقه، ص: 2

 .  587. المقنعة )للشیخ المفید(؛ ص: 3

 .  587. نفس المصدر؛ ص: 4

 . 170. المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 5
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الثالث:  سواء    القول  الأول  بحرمة  الروح،  ذي  غیر  و  الروح  بین ذي  أو  كالتفصیل  التجسیم  بنحو  ان 
 بالصورة و النقش، دون الثاني. 

و    1«غیر مجسمة و سائر التماثیل، و الصور ذوات الأرواح، مجسّمة كانت أو  : »و هو قول إبن إدريس في السرائر
 3. و غیره من المتأخرين   2يخويالمحقق كذا اختاره ال

 حرمة تجسیم ذوات الأرواح فقط.  القول الرابع: 

التصویر علی ثلاثة أقسام: الأول: تصویر ذوات قول بعض المعاصرين من أعلام النجف، حیث قال: »و هو  
و غیرهما تصویرا مجسما كالتماثیل المعمولة من الخشب و الشمع و الحجر و الفلزات، و   الأرواح من الإنسان و الحیوان 

هذا محرم مطلقا علی الأحوط. سواء كان التصویر تاما أو ما بحكمه كتصویر الشخص جالسا أو واضعا یدیه خلفه أم  
لفقد ما    خص مقطوع الرأس أوكان ناقصا، من غیر فرق بین أن یكون النقص لفقد ما هو دخیل في الحیاة كتصویر ش

لیس دخیلا فیها كتصویر شخص مقطوع الرجل أو الید، و أما تصویر بعض بدن ذي الروح كرأسه أو رجله و نحوهما مما 
لا یعد تصویرا ناقصا لذي الروح فلا بأس به كما لا بأس باقتناء الصور المجسمة و بیعها و شرائها و إن كان یكره ذلك.  

أم بالحفر أم بغیرهما، و هذا جائز علی الأظهر، و منه   ات الأرواح من غیر تجسیم الثاني: تصویر ذو بالرسم  سواء كان 
كالورد و الشجر و نحوهما، و   التصویر الفوتغرافي و التلفزیوني المتعارف في عصرنا. الثالث: تصویر غیر ذوات الأرواح 

 4«هذا جائز مطلقا و إن كان مجسما 

المقاصد الثاني في جامع  المحقّق  منهم  الفقهاء  كلمات جماعة من  يستفاد من  أيضاا  القول  و    5]و هذا 

 
 . 215، ص: 2. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوی؛ ج1

 به بعد.  220، ص: 1مصباح الفقاهة )المكاسب(؛ ج. 2

و صريح السرائر و المحكي عن حواشي الشهید و المیسیّة و المسالك و إيضاح  : »إلی ظاهر النهاية  183، ص 1. نسبه الشیخ الأعظم في المكاسب، ج3
 النافع و الكفاية و مجمع البرهان و غیرهم«. 

 . 11-12، ص: 2. منهاج الصالحین )للسیستاني(، ج4

 .23، ص   4. جامع المقاصد في شرح القواعد، ج5
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و الإمام الخمیني    3و صاحب الجواهر  2و السبزواري في الكفاية   1المحقّق الأردبیلي في مجمع الفائدة و البرهان 
 [4في المكاسب المحرّمة. 

 جواز التصوير مطلقاا  القول الخامس: 

الطوسي في   الشیخ  تعالیقال  حیث     5التبیانو هو ظاهر  نْتُُْ  »  : في تفسیر قوله 
َ
دِهِ وَ أ جْلَ مِِْ بََْ ذْتُُُ الْعِ

َ اتََّّ
ونَ  لفظه:    6« ظاٰلَُِ لیس  »ما  ذلك  فعل  لأنّ  ظالمین  یكونون  لا  العجل  لصورة  فعلهم  بنفس  لأنّ  إلها،  اتخذتموه  أي 

ین معناه من شبّه اللّه بخلقه  بمحظور و انما هو مكروه، و ما روي   عن النبي صلی الله علیه و آله و سلم أنه لعن المصوّر
 7« أو إعتقد فیه أنّه صورة، فلذلك قدّر الحذف في الآیة كأنه قال اتخذتموه إلها 

 8و كذا الشیخ الطبرسي في مجمع البیان.

 عمدة الأقوال في حكم التصوير. هذه 

ففیه خلاف أيضا؛ فمن قال بجواز التصوير، لا بد له من القول بجواز  و أمّا حكمي الإقتناء و المعاوضة،  
 إقتناء الصور و المعاوضة علیها. 

و أمّا من قال بحرمته مطلقاا أو في بعض الأقسام، علی قولین؛ فمنهم من ذهب إلی حرمة المعاوضة أيضاا  

 
 . 54، ص8جمجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان. 1

 . 427، ص:1. كفاية الأحكام؛ ج2

 . 41، ص: 22. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج 3

 . 168، ص: 1. المكاسب المحرّمة؛ ج4

و الظاهر أنّ الشیخ الطوسي عدل عن القول بحرمة التصوير كما ذهب إلیه في النهاية، لأنّ تألیف التبیان   . 236ص: ،  1. التبیان في تفسیر القرآن، ج5
و أيضا  حیث قال: »  563ص    2متأخّر عن كتبه الفقهیة كما صرّح بذلك إبن إدريس في مسئلة ولاية الأب و الجد علی البنت في النكاح من السرائر ج

التبیان صنّفه بعد  فشیخنا أبو جعفر الطوسي، قد رجع و سلم المذهب بالكلیة في كتابه كتاب التبیان، و رجع عمّا ذكره في نهايته، و سائر كتبه، لأنّ كتاب  
 . «كتبه جمیعها، و استحكام علمه، و سبرة للأشیاء، و وقوفه علیها، و تحقیقه لها

 . 92. سورة البقرة؛ الآيه 6

 . 236، ص: 1. التبیان في تفسیر القرآن، ج7

« أي اتخذتموه إلها لأن بنفس فعلهم لصورة العجل لا يكونون ظالمین لأن فعل    ؛ و قوله233:  1.  مجمع البیان في تفسیر القرآن ج8 ذْتُمُ الْعِجْل  خ  »ثُمَّ اتَّ
 ذلك لیس بمحظور و إنما هو مكروه..«. 
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جواز، كما صرّح بعض الأعلام من المعاصرين  و منهم من ذهب إلی  ،  2و سلّار   1كما صرّح بها الشیخ المفید 
 في كلماته المتقدّمة. 

 ر الأدلة كالمقام الثاني: في ذ

 ر ما استدلّ به في المقام من الروايات و الإجماع. كفعلی أي حال، لا بدّ من ذ

 أمّا الروايات 

 علی طوائف: فهي 

 به علی 
ّ

 الطائفة الأولی: ما يستدل
 
 الحرمة مطلقا

 فیها روايات واردة علی ثلاثة ألسنة:

 ما وردت فیه مادة النهي أو ألفاظ التحذير.  اللسان الأول: 

بِيهِ   عَنْ »  :محاسنما روه البرقي في ال  منها:
َ
دٍ عَنْ   بْنِ   اَلْقَاسِمِ   عَنِ   أ بِي حَمْزَةَ   بْنِ   عَلِيِّ   مُحَمَّ

َ
بِي بَصِيرٍ    عَنْ   أ

َ
أ

هِ  عَنْ  بِي عَبْدِ اللَّ
َ
هِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ  أ تَانِي جَبْرَئِيلُ اللَّ

َ
دُ إِنَّ   فَقَالَ  : أ كَ  يَا مُحَمَّ بَّ مَاثِيل يَنْهَى عَنِ  رَ  3«التَّ

 و يقع الكلام تارة في سندها أخري في دلالتها. 

المقام في كتاب المحاسن، فلا بدّ من البحث  فقد وردت هذه الرواية و بعض آخر من روايات  ؛  سندهاأما  
ف و النسخة الموجودة منه.  ف و أخری عن المؤلَّ  تارة عن المؤلِّ

ف؛
ِّ
النجاشي و    أمّا المؤل إتّفق  بالبرقي من قدماء الأصحاب، و قد  المعروف  أبي عبداللّه  فهو أحمد بن 

و قال إبن    4الشیخ و إبن الغضائري علی وثاقته في نفسه إلّا أنّه أكثر الرواية عن الضعفاء و إعتمد المراسیل
طعن القمّیون علیه، و لیس الطعن فیه، إنّما الطعن في من يروي عنه؛ فإنّه كان لا يبالي عمّن  الغضائري: »

 
 .  587. المقنعة )للشیخ المفید(؛ ص: 1

 . 170. المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 2

 . 614، ص 2. المحاسن، ج3

 . 76. رجال النجاشی، ص51.. الفهرست، ص4
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 1« أعاده إلیها و اعتذر إلیه يأخذ، علی طريقة أهل الأخبار. و كان أحمد بن محمّد بن عیسی أبعده عن قم، ثمّ 

لیني  ك في وثاقته، و هي أنّ الشیخ ال  كشبهة حصلت لبعض المحقّقین من المتأخّرين و هذه جعله يش و هنا  
ةٌ « عن »الإثنا عشر و النص علیهم  يما جاء ف»باب  ر رواية في  كذ صْحَابِنَا، عَنْ   مِنْ   عِدَّ

َ
حْمَدَ بْنِ   أ

َ
دٍ الْبَرْقِيِّ   أ   مُحَمَّ

بِي هَاشِمٍ   ، عَنْ 
َ
انِي   : عَنْ   الْجَعْفَرِيِّ   الْقَاسِمِ   دَاوُدَ بْنِ   أ بِي جَعْفَرٍ الثَّ

َ
قْبَلَ ، قَالَ أ

َ
مِيرُ الْمُؤْمِنِينَ   : »أ

َ
   ...» .2أ

د بْنُ بمثله بسند آخر عن »  ثم يتبعها دِ بْنِ   ، عَنْ يَحْيى    مُحَمَّ ارِ، عَنْ   الْحَسَنِ   مُحَمَّ فَّ حْمَدَ بْنِ   الصَّ
َ
بِي عَبْدِ    أ

َ
  ، عَنْ اللّٰهِأ

بِي هَاشِمٍ 
َ
دُ بْنُ   قَالَ ثمّ قال في ذيله: »  «أ دِ بْنِ   : فَقُلْتُ يَحْيى    مُحَمَّ بَا جَعْفَرٍ، ودِدْتُ الْحَسَنِ   لِمُحَمَّ

َ
نَّ   : يَا أ

َ
ذَا الْخَبَرَ    أ ه 

حْمَدَ بْنِ  غَيْرِ جِهَةِ  مِنْ  جَاءَ 
َ
بِي عَبْدِ اللّٰهِ أ

َ
ثَنِي قَبْلَ : فَقَالَ ، قَالَ  أ  3«بِعَشْرِ سِنِينَ  الْحَيْرَةِ  : لَقَدْ حَدَّ

قوله "من غیر جهة أحمد بن  افي لمولی صالح المازندراني: »ك و قال هذا المحقّق في حاشیته علی شرح ال
أبی عبد اللّه" تردید من السامع في صحة الحدیث لمكان راویه و عدم الثقة به و قیل كان یعمل بالمراسیل و هو صاحب  

 4«كتاب المحاسن

فضلاا عن التضعیف و علی فرضه دلالته هلی   ي برقو لكنّها تدفع، و لا تصلح هذا القول للشك في وثاقة ال
« قوله  في  أنّ  في  الوجه  و  التوثیقات،  لیقابل  يصلح  لا  اللّهالتضعیف،  عبد  أبی  بن  أحمد  جهة  غیر  «  من 

 إحتمالان:

أنّه يدلّ   الحديث، و لكن يمكن أن يكون أحدهما: ما ذكره من  ترديد محمّد بن يحیی في صحّة  علی 
 الترديد من جهة نقل البرقي عن الضعفاء، لا من جهة ضعفه و عدم وثاقته. 

الغیبة بعد وفات الإمام الحسن العسكري ثانیهما: أنّ أحمد بن أبي عبداللّه أدرك عصر  بخمس    و 
عشرة سنة، المسمی بعصر الحیرة بین الروات، كما عبّر عنه أبو غالب الزراري بعصر إبتلاء الشیعة، و لذا تردّد  
محمّد بن يحیی من جهة أنّه يمكن أن يحتمل أنّها من الأحاديث المجعولة في عصر الحیرة، و أجابه الصفار 

ني قبل الحیرة بعشر سنین. فعلیه أنّ هذه العبارة غیر مرتبطة  دفعاا لهذا الإحتمال بأنّ أحمد بن أبي عبداللّه حدّث 

 
 39. رجال ابن غضائری، ص1

 . ۶۷7، ص: ۲. الكافي )دارالحديث(، ج:  2

 .. ۶80، ص: ۲. نفس المصدر؛ ج: 3

 . 360، ص 7. الحاشیة علی شرح الكافي من ملاصالح مازندرانی، ج4
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 بوثاقته و ضعفه. 

ف: فهو كتاب المحاسن 
َّ
 و أمّا المؤل

يستفاد من كلمات الرجالیین أنّ كتاب المحاسن كان موسوعة مشتملة علی كتب كثیرة قريب من مائة و  
، منها  تاب  كتاب أنساب الأمم،  كتاب التاريخ،  كتاب النجوم،  كتاب الأمثال،  كاسب،  ك تاب المك  عشرين كتاباا
البرقي و سمّاها  تاب الدعابة و المزاح و  كتاب النحو،  كالشعر و الشعراء،   غیر ذلك، جمعها أحمد بن محمد 

 1المحاسن. 

 و هنا عدّة نقاط للبحث: 

فه و بعده بحیث لا  لأولی:  ا لا يخفي أنّ بعض الكتب الروائیة كان مشتهراا بین الأصحاب في عصر مؤلِّ
 الكتب الأربعة و كإشتهار الكافي الشريف و شیوعه بین الأصحاب بعد تألیفه.يحتاج إلی الطرق كما إشتهر بیننا  

و أمّا بلوغ كتاب المحاسن بتمامه في عصر تألیفه إلی هذا الحدّ من الشهرة، حتی لا يحتاج إلی الطريق،  
، و كذا أ    و بفغیر ثابت. نعم؛ لا ننكر إشتهار بعضه، كما أنّ المشايخ الثلاثة قد نقلوا عنه في الكتب الأربعة كثیراا

 . مستطرفاتال في دريس إ بن و إ  نواراة الأ ك مشفي  و إبنه  خلاق ارم الأ ك مي في طبرسال يعل

محمد بن عبداللّه ي: »جعفر القمي  بأ ه بن جعفر  د بن عبداللّ محمّ و الشاهد علیه أنّ النجاشي قال في ترجمة  
الحمیري أبو جعفر   ، و سأله  القمي، كان ثقة، وجها، كاتب صاحب الأمر بن جعفر بن الحسین بن جامع بن مالك 

مسائل في أبواب الشریعة، قال لنا أحمد بن الحسین: وقعت هذه المسائل إلي في أصلها و التوقیعات بین السطور. و  
كان له إخوة، جعفر و الحسین و أحمد كلهم كان له مكاتبة. و لمحمد كتب، منها: كتاب الحقوق، كتاب الأوائل، كتاب 

لدان، كتاب إبلیس و جنوده، كتاب الاحتجاج. أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان  السماء، كتاب الأرض، كتاب المساحة و الب
القزویني قال: حدثنا علي بن حاتم بن أبي حاتم قال: قال محمد بن عبداللّه بن جعفر: كان السبب في تصنیفي هذه  

أحمد بن أبي عبد الله البرقي و نسختها و رویتها عمّن رواها الكتب أني تفقدت فهرست كتب المساحة التي صنفها  
عنه، و سقطت هذه السنة الكتب عني فلم أجد لها نسخة، فسألت إخواننا بقم و بغداد و الري فلم أجدها عند أحد منهم 

 
 76فهرست أسماء مصنفي الشیعة؛ ص:  -رجال النجاشي و   20. الفهرست، ص: 1
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 1« فرجعت إلی الأصول و المصنّفات فأخرجتها و ألزمت كلّ حدیث منها كتابه و بابه الذي شاكله

و الظاهر أنّ المراد من »كتب المساحة« التي عدّها من مصنّفات أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، هو كتاب  
المحاسن، لأنّ له كتاب واحد في المساحة و البلدان، مضافاا إلی أنّ فقدان كتاب المساحة، لا يناسب رجوعه  

 . فیها كتاب الحقوق و غیره  إلی الأصول و المصنّفات لإخراج الأحاديث و تصنیف هذه الكتب بما

ید في المحاسن و نقصقال النجاشي و الشیخ عند ذكر كتاب المحاسن: » الثانية:  2«ز

و هذه العبارة كما يظهر من كلام الشیخ، بمعنی أنّها موسوعة مشتملة علی روايات كثیرة في الموضوعات  
قال شیخ أنّ ما وقع إليّ منها ثمانیة و  المختلفة قد اختار و أخذ منها كلّ شخص بقدر ما يحتاج إلیه، و لذا  

النجاشي تسعین كتابا منها و قال هذا ما ذكره محمّد بن جعفر بن بطة من كتاب   بینما عدّ   ، عشرون كتاباا
 .  المحاسن. و أمّا إبن النديم فذكر منها ثلاثین كتاباا

ومن المسلّم أنّ المشايخ الثلاثة قد رووا عنه أخباراا كثیرة من دون واسطة، و هذا يدلّ علی إعتبارها  
 عندهم، و لا شك في كونها من كتاب المحاسن، و ان لم تكن لنا طريق إلی جمیع ما في كتاب المحاسن. 

ه في عصرهم)خصوصاا ما فیه أحاديث الأئمة المعصومین(، كما  إشتهار بعض هنا قرائن تدلّ علی  بل  
لُ وَ إِلَیْهَا الْمَرْجِعُ« مقدّمة الفقیه: »قال الشیخ الصدوق في   وَ جَمِیعُ مَا فِیهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَیْهَا الْمُعَوَّ
عدة من أصحابنا عن البرقي، و أراد من العدّة  اا عن  لبلیني روی غاك و أنّ الشیخ ال  3«و ذكر منها كتب المحاسن

محمد بن عبداللّه بن اُذينة و أحمد بن  العدّة الذين يروي عنهم عن البرقي، هم علي بن إبراهیم و علي بن  
 و روی أحیاناا عن علي بن محمّد بن بندار عنه.  4،عبداللّه بن امیة و علة بن الحسن 

الموجودة منه   النسخة  المحاسن و بین  الثلاثة عن  المشايخ  بین ما روی  فعلی أي حال؛ فالنسبة 
 عموم من وجه. 

حديثاا من تلك الموسوعة    2705أنّ كتاب المحاسن المطبوع الذي يشتمل علی أحد عشر كتاباا و    الثالثة:
 

 . ۳۵۵. رجال النجاشي، صفحه: 1

 51. الفهرست، ص76. رجال النجاشی، ص2

 . 4-3، ص:  1من لا يحضره الفقیه؛ ج 3

 . 430. خلاصة الأقوال؛ ص4
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، له عدة نسخ لا بد من البحث عن تاريخها و وقوع إجازة العلماء   التي كانت مشتملة علی مائة و عشرين كتاباا
علیها و عدمه و كیفیة حصول الوثوق بها، و هذا يستدعی مجالاا أوسع، ألّا أنّه يمكن أن نعتمد علیه في الجملة  

 بقرينتین: 

 بكونه من المحاسن.  يجلسة المعلامالوسائل و الصاحب الأولی: إعتماد المحدّثان الخبیران 

و الثانیة: أنّ المقارنة بین ما فیه من الروايات و ما في الكتب الأربعة ممّا رووا عنه و غیرها من كتب القدماء،  
 تدلّ علیه التنسیق بینهما. 

لو كان مشتملاا علی حكم إلزامي شرعي غیر موافق للإحتیاط، و لم يكن نعم؛ يشكل الفتوی بما ينفرد به  
 في الروايات ما يؤيده. 

 و أمّا في ما نحن فیه؛ 

و لا    1؛ و الأقرب وثاقته كما وثّقه الشیخ و إنّ ضعّفه النجاشي، د بن خالد محمّ فقد روی البرقي عن أبیه  
لضعف الرواية من جهة اخری سیأتي. و محمّد خالد رواها عن القاسم بن محمّد،و هو    نحتاج للبحث عنه هنا،

بقرينة الراوي و مشترك بین الإصفهاني الضعیف و الجوهري الثقة، إلّا أنّ المراد منه هنا، هو الثاني، بقرينة  
و    و عن الجوهري بواسطة أبیه،  ، لأنّ أحمد بن محمّد بن خالد يروی عن الإصفهاني بلاواسطة،المروي عنه

 2قد بحثنا عن القاسم بن محمّد بالتفصیل سابقاا فراجع.

و أمّا الراوي الأخیر، أعني علي بن أبي حمزة، فقد سبق بعض الكلام عنه أيضا في بعض أبحاثنا، و اخترنا  
التفصیل بین ما رواه قبل وقفه فلا يعتمد علیه و ما رواه بعد وقفه فیعتمد علیه، مع أنّ التمییز بینهما في غاية  

 الصعوبة كما نحن فیه. 

ي في  بطائنال  ةحمزأبي  بن    ي علالحاصل أنّ الرواية الأولی من الطائفة الأولی غیر معتبرة من جهة وقوع  
 . سندها

 فالرواية مجملة؛ و أمّا من جهة الدلالة؛ 

 
 بالاخبار وعلوم العرب. : كان محمد ضعیفا في الحديث ، وكان أديبا حسن المعرفة 335. رجال النجاشی، ص1

 البحث عن حكم المعاوضة علی الخنزير.  182إلی  178. من صفحة 2
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تَانِي جَبْرَئِيلُ »  :قولهفي  نهی  لو الوجه فیه أنّ ا 
َ
دُ إِنَّ   فَقَالَ   أ كَ   يَا مُحَمَّ بَّ مَاثِيل  يَنْهَى عَنِ   رَ و إن كان    1« التَّ

ظاهراا في الحرمة، إلّا أنّه تعلّق بالعین، و لا معنی للنهي عنها، بل لا بدّ من تقدير فعل من الأفعال إمّا بقرينة  
مناسبة الحكم و الموضوع أو غیرها من القرائن، و أمّا كون حذف المتعلّق دالاا علی العموم، فقد بحثنا عن  

، فراجعدم صحّته   ع. مراراا

و لیس هنا ما يدلّ علی كون المتعلّق أي فعل من الأفعال، هل المنهي عنه هو صنع التماثیل كما ذهب  
أو عبادتها، أو إقتناعها أو تزيین البیوت بها أو المعاوضة علیها أو جمیع التصرفات فیها؟ و   2إلیه بعض الأعلام 

.  حیث لم   تكن قرينة علی تعیین أحد منها، فیصیر الكلام مجملاا

عن أبيه عن سعد بن عبداللّه عن محمد بن عيسى بن عبيد »  :خصالفي الصدوق  الشیخ  ما رواه الومنها:  
عن أبيه   عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبدالله

لُوا عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ  عن آبائه قال قال أميرالمؤمنين
َ
وَرِ فَتُسْأ اكُمْ وَ عَمَلَ الصُّ  3«في حديث: »إِيَّ

أن ،  قال العلّامة المجلسي حیث قال: »ألقاه أمیرالمؤمنین في مجلس واحد  و هو معروف بحديث أربعمائة 
أصل هذا الخبر في غایة الوثاقة و الاعتبار علی طریقة القدماء، و إن لم یكن صحیحا بزعم المتأخرین، و اعتمد علیه 

المحدثین أكابر  من  غیره  كذا  و  الكافي،  أبواب  في  متفرقة  أجزائه  أكثر  ذكر  و  الله،  رحمه  قیل  4« الكلیني  أنّ   5، 
 الأصحاب تلقاه بالقبول، فلا حاجة إلی البحث عن سنده. 

و فیه أنّ نقل الأصحاب بعض ما فیه، لا يدل علی إعتمادهم علیه بتمامه و تلقیهم له بالقبول. فعلی ما  
»أنّ  نقل،   المحاسن  في  نقل  عن  29البرقي  حديثا  حديثاا «  »أربعمائة  نقل  الكلیني  و 42،  حديثا،  الشیخ    « 

 
 . 614، ص 2. المحاسن، ج1

 . 102. المكاسب المحرمه، ص 2

 . 635. الخصال، ص3

صحیحا بزعم المتأخرين، و  : »اعلم أن أصل هذا الخبر في غاية الوثاقة و الاعتبار علی طريقة القدماء، و إن لم يكن  117، ص10. بحار الأنوار، ج4
في المواضع    اعتمد علیه الكلیني رحمه الله، و ذكر أكثر أجزائه متفرقة في أبواب الكافي، و كذا غیره من أكابر المحدثین. و شرح أجزاء الخبر مذكور

 المناسبة لها فلا نعیدها ههنا مخافة التكرار.« 

« حديثا عن هذا الكتاب،  29: ولايخفی علیك أنَّ الكتاب تلقی بالقبول بین المحدثین، بحیث إنَّ البرقي نقل في المحاسن »25آداب امیرالمؤمنین، ص .  5
حديثا، والشیخ الطوسي نقل  «14»« حديثا، وفي علل الشرائع  17« حديثا، كما أنَّ الشیخ الصدوق نقل في كتاب من لا يحضره الفقیه »42الكلیني نقل » 

 « أحاديث، وسوف نتكلّم بالتفصیل في المقالة الرابعة لهذه الجهة 6في تهذيب الأحكام »
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و إن نقله أربعمائة حديثاا في الخصال، و   أنَّ الشیخ الصدوق . و « أحاديث6الطوسي نقل في تهذيب الأحكام »
من البحث    . مضافاا إلی أنّ نقلهم الخبر لیس عندنا أمارة علی وثاقة رواته، فلابدّ منها«  17في الفقیه »  نقل  نّهك ل

 عن سنده، ثم عن دلالته. 

 فیه روايان اختلف في وثاقتهما و ضعفهما أمّا سنده؛ 

.  يغضائر البن ضعّفه إ  ،قاسم بن يحیی الأول: ال  1صريحاا

 و هنا طريقان لوثاقته: 

، و هو يدل علی وثاقة الراوي، علی ما اختاره المحقّق الخوئي  امل الزياراتكسناد  ه في أ وقوعالأولی:  
 قبل العدول عنه، بضمیمة عدم إعتبار تضعیفات إبن الغضائري علی رأيه. 

علی  و قد ذكرنا في بعض أبحاثنا بعض الكلام في أسناد كامل الزيارات و عدم دلالة شهادة إبن قولويه  
 وثاقة جمیع من في أسناده إلّا الذين روی عنهم من دون واسطة.

،  م بصحة ما رواه في زيارة الحسین ك الصدوق حرها المحقّق الخوئي من أنّ الشیخ  كما ذ  الثانية:
و قد اخرجت في كتاب الزیارات و في كتاب قال: »عن الحسن بن راشد، و في طريقه إلیه: القاسم بن يحیی، بل  

أنواعاً من الزیارات و اخترت هذه لهذا الكتاب لأنّها أصح الزیارات عندي من طریق الروایة و فیها    مقتل الحسین 
 « بلاغ و كفایة

یشمل كونها أصح من جهة السند أیضا، و لا    ،مقتضی حكمه مطلقا بأنّ هذه أصحّ روایةو قال المحقّق الخوئي، »
 2«یعارضه تضعیف ابن الغضائري لما عرفت من عدم ثبوت نسبة الكتاب إلیه

يمكن أن يكون بمعنی الوثوق بمضمونه لوجود القرائن عنده، لا  و قیل: دعوی كون الرواية أصح عنده  
مندفعة؛ بقرينة قوله: »من طريق الرواية«    .الصحّة عند القدماء هذا المعنی بمعنی صحة سنده، كما المراد من  

 و السند.  ، بمعنی أنّها أصحّ من جهة الطريقصحالأ ق بمتعلّ و هو 

.  ة«من طريق الرواييحتمل أن يكون قوله » أقول:  بمعنی آخر غیر دالّة علی إعتباره عنده سنداا

 
 . 86. رجال ابن غضائری، ص1

 69، ص: 15معجم رجال الحديث و تفصیل طبقات الرجال، ج 2
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و ما هي غیر    و توضیح ذلك؛ لا يخفی أنّ في الزيارات الواردة في الكتب، ما هي مأثورة عن الأئمة 
ا حَجَجْتُ  مأثورة عنهم و من غیر المأثور ما رواه الشیخ الصدوق في الفقیه في مباحث الحجّ حیث قال: » ي لَمَّ إِنِّ

یَ  زِ ا فَرَغْتُ مِنْ  فَلَمَّ هِ تَعَالَی ذِكْرُهُ  بِتَوْفِیقِ اللَّ الْمَدِینَةِ  هِ الْحَرَامَ كَانَ رُجُوعِي عَلَی  هِ بَیْتَ اللَّ قَصَدْتُ إِلَی   ارَةِ رَسُولِ اللَّ
یَارَةِ و قال في آخر كلامه: »  « ثمّ ذكر ما قرأه من الزيارةبَیْتِ فَاطِمَةَ  فاً مَحْدُوداً لِزِ جِدْ فِي الْأَخْبَارِ شَیْئاً مُوَظَّ

َ
و لَمْ أ

یقَ  دِّ وَابِ  ةِ الصِّ قُ لِلصَّ هُ الْمُوَفِّ یَارَتِهَا مَا رَضِیتُ لِنَفْسِي وَ اللَّ  1« فَرَضِیتُ لِمَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِي هَذَا مِنْ زِ

من الزيارات و اخترت    نواعاا أ   الزيارات و مقتل الحسین  ي تابك  ي خرجت فإنّي أ و في ما نحن فیه، قال:  
، فالظاهر أنّ المراد من قوله »من طريق الرواية« ةمن طريق الرواي  ي ها أصح الزيارات عند تاب لأنّ ك هذه لهذا ال

، و لا دلالة   الروايات سنداا أنّها أصح  المأثورة، لا  المأثورة، و لیست من غیر  الزيارات  الزيارة من  أنّ هذه  هو 
لكلامه علی كیفیتها من جهة السند. و علی تقدير عدم ظهوره في ما ذكرناه، فلا أقل من إحتماله، و إذا جاء  

 مال بطل الإستدلال. الإحت

فعلیه؛ أنّ في كلام الشیخ الصدوق إحتمالان، فلايصلح لأن يكون دلیلاا علی وثاقة القاسم بن يحیی،  
 ي علی ما حقّقناه. غضائر البن إ تضعیف مضافاا إلی إعتبار  

الثاني الراوي  منه    د،حسن بن راشال؛  و  المراد  لیس  الطفاو الو  راشد  بن  الذي ضعّفه  -ي  حسن 
الغضائري   2ينجاشال إبن  ال  -3و  راشد  و لا  بن  أسناد-ي  بوعلأ حسن  في  عبّر عنه  بأ  الذي    ي عل  يب الروايات 

الإمام الحسن و وثّقه، و قال    هادی المام  لإجواد و ا المام  الإ  ي في أصحابطوسالشیخ  ، ذكره الالراشد
بل هو    -4« فقد أوجبت في طاعته طاعتي والخروج إلی عصیانه الخروج إلی عصیانيفي حقّه: »  العسكري

 5ضعّفه إبن الغضائري.  ، رجال الصادقذكره الشیخ في   ،العباس ي حسن بن راشد مولی بنال

 
 573، ص: 2من لا يحضره الفقیه، ج 1

 . 38. رجال النجاشی، ص2

يروي عن الضعفاء و يروون عنه و هو فاسد المذهب و لاأعرف له : »الحسن بن أسد الطفاوي البصري أبو محمد  53قال إبن الغضائري في رجاله ص   3
بن إسماعیل هو  شیئا أصلح فیه الّا روايته كتاب علي بن اسماعیل بن شعیب بن میثم و قد رواه عنه غیره.« و الظاهر أنّ المراد منه الذي روی كتاب علي 

ان الناسخ أسقط الراء من أول اسم أبیه« لعدم وجود شخص بهذا الإسم و لو في  : »335الحسن بن راشد الطفاوي و كما قال العلّامة في الخلاصة ص
 سند رواية واحدة، مع أنّ للحسن بن راشد عدة روايات رواها عن علي بن إسماعیل. 

 . 800، ص 2. اختیار معرفه الرجال، ج4

 . 49. رجال ابن غضائری، ص5
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تفسیر القمي بضمیمة عدم إعتبار  و ذهب المحقّق الخوئي إلی وثاقته لوقوعه في أسناد كامل الزيارات و  
فین، لعدم دلالة وقوعه فیهما علی الوثاقة و إعتبار تضعیف  

ّ
تضعیف إبن الغضائري، و لكن نحن فیه من المتوق

 1إبن الغضائري عندنا. 

لُوا عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ : »فقولهو أمّا دلالته؛ 
َ
وَرِ فَتُسْأ اكُمْ وَ عَمَلَ الصُّ صريحةٌ في المنع عن عمل  2«إِيَّ

. إلّا أنّ ظهور المنع و التحذير بلفظ »إياكم« في الحرمة  ما في الخبر السابق من الإجمال  الیس فیه و    الصور،
من دون قرينة، أوّل الكلام، فلا شاهد علیه من اللغة و الإستعمال، بل استعمل في الراويات كثیراا في الكراهة  

.  3أيضاا

قرينة تدلّ علی كون المراد منه التحريم، و هو السؤال عنها يوم القیامة، فلا معنی للسؤال عنه  إلّا أنّ هنا  
 يوم القیامة لو كان المنع تنزيهیاا مأذوناا في تركه. 

.  فالخبر بإطلاقه يدل علی حرمة عمل الصور، سواء كانت مجسمة أو غیر مجسمة، إلّا أنّه ضعیف سنداا

د بْني الشريف: »افك في ال  ي لینك الشیخ  ما رواه الو منها:   حْمَدَ بْنِ   ، عَنْ يَحْيى    عن مُحَمَّ
َ
دِ بْنِ   أ ،  عِيسى    مُحَمَّ

بْنِ   عَنْ  دِ  الْحُسَيْنِ   مُحَمَّ وَ  الْجَوْهَرِيِّ   بْنِ   الْقَاسِمِ   سَعِيدٍ، عَنِ   بْنِ   خَالِدٍ  دٍ  عَنْ مُحَمَّ حَمْزَةَ   بْنِ   عَلِيِّ   ،  بِي 
َ
بِي    ، عَنْ أ

َ
أ

بِي عَبْدِ اللّٰهِ   بَصِيرٍ: عَنْ 
َ
تَانِي جَبْرَئِيلُ اللّٰهِ  رَسُولُ   : »قَالَ ، قَالَ أ

َ
دُ، إِنَّ ، وَ قَالَ : أ كَ   : يَا مُحَمَّ بَّ  يُقْرِئُكَ   رَ

لََمَ  يقِ   عَنْ   ، وَ يَنْهى  السَّ بُو بَصِيرٍ   «. قَالَ الْبُيُوتِ   تَزْوِ
َ
يقُ : وَ مَا  : فَقُلْتُ أ مَاثِيلِ الْبُيُوتِ؟ فَقَالَ   تَزْوِ يرُ التَّ  4«. : »تَصَاوِ

 ة. حمز ي بأ بن   ي علو في السند إشكال من جهة 

 
ف،  1

ّ
أحمد بن محمّد بن عیسی الذي كان متصلّبا في الحديث، حتی أخرج البرقي من قم، و مع ذلك  لزوم ملاحظة نقطتین: الأولی: أنّ  . و وجه التوق

غیر الإلزامیة.   روی كتاب القاسم بن يحیی. و علینا أن ننظر في تلك الروايات، هل فیها ما يشتمل علی الأحكام الإلزامیة، أو كلّها مشتملة علی الأحكام
الحسن بن راشد من الروايات، هل يوجد بینها ما يشتمل علی الحكم الإلزامي و أفتی الأصحاب به أو لا. و بضمیمة   و الثانیة: علینا أن نلاحظ ما رواه 

 هذه القرائن، يمكن أن نرفع الید عن تضعیف إبن الغضائري.)منه حفظه اللّه( 

 . 635. الخصال، ص2

تقتضي حمل المنع فیه علی    -و هي كون أكثر الفقرات في حديث أربعمائة مشتملاا علی الأحكام غیر الإلزامیة-و أما ما قیل من أنّ قرينة السیاق  .  3
اق أضعف القرائن، فلا  الكراهة، ففیه إشكال، لأن إلقاء أربعمائة حديثاا في مجلس واحد بعید جدّا، مضافاا إلی ما ذكرنا مراراا في الفقه من أنّ قرينة السی

 يصلح للإعتناء بها. 

 . ۲۲۹، ص: ۱۳. الكافي )دارالحديث(، ج:  4
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بصیر عن   أبيبیه عن عثمان بن سعید عن سماعة بن مهران عن  أ عن  إلّا أنّ البرقي رواها في المحاسن 
ي، و هو عندنا ثقة، سوف يأتي الكلام برقالد بن خالد  محمّ أبیه    . و لا كلام فیه إلّا من جهةعبدالله  أبي

 . عنه في مجال آخر إن شاء اللّه، فلا بأس بأن نعبّر عنها بالمعتبرة

 و أمّا دلالته، فیمكن توضیحها ضمن نقاط: 

فتزويق البیوت،    1ذا زيّنته و موّهته. إ   ءيزوّق الش،  و التحسین   ین ي، بمعنی التز تزويقأنّ الالنقطة الأولی:  
 أي: تزيینها. 

اللغة مرادف لتمثیل، و وعدنا أن ننتعرّض لأنظار الفقهاء في    الثانية: النقطة   أنّ التصوير في  و قد مرّ 
 ذلك، لأنّهم إختلفوا في ترادفهما و عدمه علی قولین: 

حیث أنّه خالف ما  تاب الصلاةكفي جواهر الصاحب إلیه  ؛ مالصورةمن ال تمثال أعمّ أنّ الالقول الأول: 
ذهب إلیه المطرزي من أنّ التمثال يختصّ بذي الروح و هو أخصّ من الصورة، و هي أعمّ من الذي الروح و  
غیر ذي الروح، و قال بعكس ما ذكره من أنّ التمثال أعمّ من الصورة؛  بقرينة مبدأ الإشتقاق، فإنّ التمثال  

ه و التصوير حكاية الصورة و هي حقیقة  جعل المثال من شيء و إيجاده، و هو أعمّ من كونه لذي الروح و غیر 
 2في ذي الروح، أو هو أظهر أفرادها، في الروايات عند الإطلاق. 

ال  و فيه: إلّا أنّ كون الصورة و  ء  يمثال الشو إن كان بمعنی    تمثال أنّ  سواء كان لذي الروح أو غیره، 
بینهما، فكما تحكي صورة ذي الروح عن  حكايتها تختصّ بذي الروح لا دلیل علیه، و ما نفهم وجه الفرق  

 . محكیه، تحكي صورة غیره عن محكیه

من أنّ التمثال و الصورة إذا إفتراق إتحدا و إذا  3هداية الطالبفي   يشهید ما ذهب إلیه ال القول الثاني:
إجتمعا في كلام واحد إفترقا معناا مثل ما نحن فیه، فالتمثال هنا بمعنی المجسمة و التصوير بمعنی الرسم و  

 النقش. 

التمثیل مطلقاا بمعنی المجسمة حاشیفي    ييروانو أطلقه المحقّق الإ  و التصوير مطلقاا    ،ة المكاسب بأنّ 
 

 . 37، ص3. معجم مقايیس اللغه، ج1

 . 383، ص8. جواهر الكلام، ج2

 . 40، ص1. هداية الطالب، ج3
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 1بمعنی الرسم و النقش سواء كانا لذي الروح أو غیره. 

 و قد إستدلّوا علی بأدلة ثلاثة: 

المجسّمة، إذ المثال الحقیقي ما كان مثالًا للشيء من ظاهر لفظ المثال هو  أنّ  : » المحقّق الإيروانيقال    الأول: 
فیها یفرض مثال الجهات    الجهات و الجوانب لا ما كان مثالًا له من جانب واحد و هذا لا یكون إلّا في المجسّمة فإنّ   كلّ 

 2«السّت

الثاني:  قوله  و  من  الروايات  في  ورد  بما  »الإستشهاد  رُءُوسُ  :  رُ  رُءُوسُ  تُكَسَّ خُ  تُلَطَّ وَ  مَاثِيلِ  التَّ
يرِ  صَاوِ  3« التَّ

الإستشهداد بإستعمال العرب الیوم التمثال في المجسمة و التصوير في النقش و الرسم، و    و الثالث:
 الشرع عند الشك بمعونة الإستصحاب القهقرائي و إصالة عدم النقل. في  كذلكيثبت أنّه 

:
 
، لما صحّ إطلاح علی  الجهات و الجوانب  للشيء من كلّ   ا كان مثالاا ملو كان التمثال بمعنی    و فيه: أولا

و   الأحشاء  و  الأمعاء  له  الإنسان  الجهات، لأنّ  مثلاا من جمیع  للإنسان  مثلاا  كونها  لعدم   ، أيضاا المجسّمة 
:مجسمته لیست كذلك و لم تكن مثالاا له من جمیع الجهات.  

 
إنّ التمثال في الرواية المذكورة و إن    و ثانيا

استعمل في المجسّمة، إلّا أنّ الروايات الباب لم تكن منحصرة فیها، و منها ما استعمل فیه التمثال بمعنی  
:   4التصوير.

 
و قد عرفت أنّ التمثال و الصورة عند كثیر من أهل اللغة بمعنی واحد، فلا نشك في معناهما    و ثالثا

،  قهقرائالستصحاب  حتي نحتاج إلی التمسّك بالإستصحاب القهقرائي، مضافاا عدم حجیّة الإ  ي، و لو كان حجّةا
 فلا يجري في اللغة علی ما حقّق في علم الأصول. 

 إحتمالین:  التماثیل إلی تصاويرأن  في إضافة الالنقطة الثالثة: 

الأول: أنّها إضافة إسم المصدر إلی المتعلّق، و كذلك التزويق بتبعه، فتكون الإضافة فمعنی الرواية هو  
الزينة، و لا تدلّ بالطابقة علی حكم   البیوت بعنوان  النهی عن وجود التصاوير و هي التماثیل و إقتنائها في 

 
 . 20، ص1. حاشیة المكاسب، ج1

 . نفس المصدر. 2

 10، حديث172، ص: 5وسائل الشیعة؛ ج. 3
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 عمل التماثیل و الصور. فعلیه؛ لا بدّ من حمل النهي فیها علی الكراهة، لما ستأتي من القرائن.

نهی    و الثاني: أنّها إضافة المصدر إلی المعمول، و كذلك التزويق بتبعه، فمعنی الرواية هو أنّ النبي
قرينة علی  عن عمل تصوير التماثیل في البیوت بعنوان الزينة. فعلیه؛ يحرم عمل التصوير لتزيین البیوت، و لا  

 حمل النهي فیها علی الكراهة.

و أظهرهما الأول، لأنّ إضافة جمع التصوير إلی اللفظ مثل»تصاوير التماثیل« غیر معهود، و الصحیح أن  
 يقال حینئذ:»تصوير التماثیل«. بخلاف إسم المصدر، فإنّه يأتي بصورة الجمع فیضاف إلی المتعلّق. 

 . و إن لم يكن ظاهراا فیه، فلا أقلّ من الإجمال، فلا يصحّ التمسّك بها علی حرمة صنع التماثیل

هِ   عَنْ موثّقة السكوني: »و منها:   بِي عَبْدِ اللَّ
َ
مِيرُ الْمُؤْمِنِينَ   : قَالَ قَالَ   أ

َ
هِ   : بَعَثَنِي رَسُولُ أ  اللَّ

يْتَهُ  صُورَةً  لَا تَدَعْ  فَقَالَ  إِلَى اَلْمَدِينَةِ   1«وَ لَا كَلْباً إِلاَّ قَتَلْتَهُ  إِلاَّ مَحَوْتَهَا وَ لَا قَبْراً إِلاَّ سَوَّ

، و بالملازمة علی عدم جواز إِلاَّ مَحَوْتَهَا  صُورَةً   لَا تَدَعْ : »قوله « يدلّ علی وجوب محو الصور مطلقاا
 صنعها، إذ لا معنی لجوازه مع وجوب محوها. 

، بل الظاهر أنّها قضیة في واقعة شخصیة،  انك لّ زمانٍ و مكلا يمكن أن يستفاد منها حكم كلّي في    أقول:
 2كان مأموراا فیها علی الأمور الثلاثة، لا أنّها من أحكام الإسلام.  و إنّما هو

ثَنَا يَحْيَى  و لا يصحّ الإستشهاد علی عدم كونها قضیة في واقعة، بما رواه المسلم في صحیحه، قال: » حَدَّ
خْبَرَنَا، وَ قَالَ الْْخَرَانِ: 

َ
بِي شَيْبَةَ، وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ يَحْيَى: أ

َ
بُو بَكْرِ بْنُ أ

َ
ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ   بْنُ يَحْيَى، وَ أ حَدَّ

اجِ  بِي الْهَيَّ
َ
أ بِي وَائِلٍ، عَنْ 

َ
أ ثَابِتٍ، عَنْ  بِي 

َ
أ بْنِ  لَا    سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ 

َ
أ بِي طَالِبٍ: 

َ
أ بْنُ  ، قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ  سَدِيِّ

َ
الَْ

بْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ 
َ
يْتَهُ أ نْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَ لَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّ

َ
،  3«؟ »أ

 لعدم إعتباره عندنا، و لا تصلح للقرينیة. 

 
 . ۳۰۶، ص: ۵. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشريعة، ج1

إلی المدينة قبل الهجرة، إلّا أن   لم يبعثه أمیر المؤمنین  و يضعّف الإستدلال بها، أنّ الظاهر من »المدينة« هو مدينة النبي، مع أنّ النبي.  2
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 لاَّ إ   اا لب  ك  لا    و  و يمكن الإستشهاد بما لم يرد فیه ذيل الرواية: »
 
« و هو ما روي في الكافي الشريف عن:  هلت  ت   ق

و    »1عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الَشعري عن إبن قدّاح عن أبى عبدالله »
  قال قال أمير المؤمنين  في المحاسن: »عن جعفر بن محمد الَشعري عن إبن قدّاح عن أبي عبداللّه

 2« في هدم القبور و كسر الصور بعثني رسول اللّه

ي في السندين، الذي لم يرد فیه توثیق خاص، و لكن شعر الأ جعفر بن محمد  قیل بعدم إعتبارها من جهة  
أنّ له   رواية منها عن عبداللّه بن میمون قدّاح و رواية واحدة عن    109رواية روی    110يمكن توثیقه بقرينة 

مع جعفر بن محمّد بن عبد اللّه الذي روی كتاب إبن قدّاح علی ما ذكره   عبداللّه الدهقان، و نطمئنّ أنّه متّحدٌ 
القمّي الذي روی عنه  محمّد بن أحمد بن يحیی في نوادر  3النجاشي ، و هما متّحدان مع جعفر بن محمّد 

 الحكمة عنه عن إبن قدّاح من دون أن يكون من مستثنیات إبن الولید.

 نعم؛ سند الكافي ضعیف من جهة سهل بن زياد، أمّا سند المحاسن فمعتبر لو قلنا بوثاقة جعفر بن محمّد.

»هدم القبور« و الثاني:  ؛ فأنّها مشتملة علی فقرتین: أحدهما  من جهة الدلالةأمّا  و  هذا من جهة السند،  
 »كسر الصور«. 

 .أمّا الفقرة الثانیة؛ فلا تشمل محو النقوش و الرسوم إذ لا معنی لكسرها

أنّ  الظاهر  القبور علیه، بل  بإطلاقها بمعنی وجوب هدم جمیع  التمسّك  الفقرة الأولی؛ فلا يمكن  أمّا  و 
المراد منها هدم القبور الخاصّة بقرينة أنّ في الجاهلیة كانوا يتفاخرون بالحسب و النسب، حتی وصل الأمر  

 4.لالمفصّ ها من الأحجار علی ما نقل في إلی التفاخر بكثرة عدد الأموات في القبور، بل بكثرة ما وضعوا علی

، قال في  و قد أبطله الإسلام و حكم بهدم تلك القبور، و ما قام أحد بإمتثاله إلّا أمیرالمؤمنین علي
قابِرَ »بعد تلاوته    ة لهخطب َ

ْ
كاثُرُ * حَتََّّ زُرْتُُُ الَ لْْاكُم التَّ

َ
غْفَلَهُ وَ حُطَاماً  »  «:أ

َ
بْعَدَهُ وَ زَوْراً مَا أ

َ
يَا لَهُ مَرَاماً مَا أ

 
 . 233، ص13. كافی )دار الحديث(، ج1

 . 614، ص 2. المحاسن، ج2

 . 213، ص1. رجال النجاشی، ج3

ان من عادات الجاهلیین رجم القبور ای وضع احجار فوقها و ذلك علی سبیل التقدير و التعظیم   .167، ص9. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج4
 للمیت فإذا زار قريب او صديق قبر قريب أو صديق رجمه ای يضع احجارا فوقه. 
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مْ بِعَدِيدِ الْهَلْكى  
َ
 فَبِمَصَارِعِ آبَائِهِمْ يَفْتَخِرُونَ أ

َ
فْظَعَهُ أ

َ
فْرَغَهُ وَ خَطَراً مَا أ

َ
جْسَاداً  مَا أ

َ
يَتَكاثَرُونَ يَرْتَجِعُونَ مِنْهُمْ أ

نْ يَهْبِطُوا مِنْهُمْ جَنَ 
َ
نْ يَكونَ مُفْتَخَراً وَ لََ

َ
حَقُّ مِنْ أ

َ
نْ يَكونُوا عِبَراً أ

َ
حْجَى  خَوَتْ وَ حَرَكاتٍ سَكنَتْ وَ لََ

َ
ةٍ أ ابَ ذِلَّ

ةٍ  نْ يَقُومُوا بِهِمْ مَقَامَ عِزَّ
َ
 1« مِنْ أ

و إذا لم يكن لهذه الفقرة إطلاق، فلا إطلاق للفقرة الثانیة التي تدلّ علی كسر الصور، بمعنی وجوبه علی  
 كلّ شخص في كلّ زمان و مكان.

و الحاصل: لیست في الطائفة الأولی رواية واحدة صحیحة السند و تامة الدلالة بلسان النهي أو التحذير  
، سواء كان بنحو  ر لذي الروح أو غیره.لإثبات حرمة التصوير مطلقاا  المجسمة أو النقش و سواء كان المصوَّ

 ره«كما وردت فیه مادة » اللسان الثاني:

:  : »و المحاسن   الشريفالكافي    ي ف  ا م  :منها بِي عُمَيْرٍ، عَنِ الْمُثَنّى 
َ
بِيهِ، عَنِ ابْنِ أ

َ
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أ

بِي عَبْدِ اللّٰهِ
َ
ورَةَ فِي الْبُيُوتِ   قَالَ: »إِنَّ عَلِيّاً ،  عَنْ أ عَنْهُ عَنْ ما ورد في المحاسن: » و كذا    2«.كَرِهَ الصُّ

بِي عَبْدِ اللَّ 
َ
حْمَرِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلََءِ عَنْ أ

َ
بَانٍ الَْ

َ
حْمَدَ عَنْ أ

َ
نِ بْنِ أ وَرَ    هِ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ مُحَسِّ هُ كَرِهَ الصُّ نَّ

َ
أ

 3«فِي الْبُيُوتِ 

 .  لا إشكال في إعتبارهما سنداا

 لالة؛ فیمكن توضیحها ضمن ثلاث نقاط: د و أمّا ال

إختلاف؛    و قد مرّ سابقاا أنّ في معنی الكراهة و مشتقاته في الروايات إذا استعمل من دون قرينة،   الأولی: 

 
 قال:  . و كذا نسب إلیه أنّه221. نهج البلاغة، الخطبة 1

ب  س  هلاا بِالن  ها الفاجِرُ ج  يُّ
 
ب   أ

 
مٍّ و  لِأ

ُ
ما الناسُ لِأ  إِنَّ

ةٍ  ن فِضَّ ل تراهُم خُلِقوا م  ب  ه  ه  م ذ 
 
م نُحاسٍ أ

 
ديدٍ أ م ح 

 
 أ

ةٍ  راهُم خُلِقوا مِن طین  ل ت  ب  ب  ص  ع  ظمٍ و  حمٍ و  ع  ل سِوی ل   ه 

قلٍ ثابِتٍ  خرُ لِع  ما الف  ب   إِنَّ د 
 
فافٍ و  أ حیاءٍ و  ع   و 

 . 5ح ۲۳۱، ص: ۱۳. الكافي )دارالحديث(، ج:  2

 . ۶۱۷، صفحه: ۲. المحاسن، جلد: 3
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و استشهد علیه ببعض الروايات.و قد أوردنا    إلی كونها بمعنی الحرمة،  1فذهب بعض الفقهاء كالمحقّق الخوئي 
قلنا   و  و  علیه  الخفیفة  بین  المشتركة  المطلقة  المبغوضیة  بمعنی  المكروه  و  أبغض  بمعنی  »كره«  لفظ  إنّ 

الشديدة، و قد استعمل في الروايات في المبغوضیة الشديدة و الحرمة بحكم القرينة، كما استعمل كثیراا في  
القرينة علی الحرمة أو الكراهة أمّا عند عدم  القرينة، و  بالقدر  المبغوضیة الخفیفة بحكم  ، فلا بدّ من الأخذ 

 2المتیقّن. 

إذا وردت في موضوع واحد طائفتین من الروايات، أحديهما بلسان النهي الظاهر في الحرمة و  الثانية:  
الاخری بلسان الكراهة، فعلی القول بدلالتها علی القدر المشترك بین الحرمة و الكراهة بالمعنی المصطلح،  

م واحد و يكون أحدهما علة  يكون النهي دائماا قرينة علی حمل الكراهة علی الحرمة، إلّا إذا استعملا في كلا
المعلول كما سیأتي وجهه، فلو ورد في رواية: » العلة علی  الباقر للآخر، فتقدّم  الذهب و    نهی  آنیة  عن 

 « فیحمل النهي علی بالكراهة.كره ذلك يالنب لأنّ  ةالفض 

الإطرادي، لا بحكم  هذا علی ما حقّقناه في الأصول من أنّ دلالة النهي علی الحرمة بالوضع و التبادر  
 العقل أو بناء العقلاء. 

و قد تعلّقت الكراهة في الرواية بالصور، فلا بدّ من تقدير فعل، إذا لا معنی لتعلّقها بالشيء كما    الثالثة:
 ، و أمّا عمل التصوير فالروايان ساكتتان عن هذه الجهة. راهة وجود الصور في البیوت كتعلم، فالظاهر 

حَدَهُمَا ما روي: »كراهة بعض الروايات المعتبرة ك يؤيد ال
َ
لْتُ أ

َ
دِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأ مَاثِيلِ   عَنْ مُحَمَّ عَنِ التَّ

وْ تَحْتِ رِجْلَيْكَ وَ إِ 
َ
سَ إِذَا كَانَتْ عَنْ يَمِينِكَ وَ عَنْ شِمَالِكَ وَ عَنْ خَلْفِكَ أ

ْ
نْ كَانَتْ فِي الْقِبْلَةِ  فِي الْبَيْتِ فَقَالَ لَا بَأ

باً  لْقِ عَلَيْهَا ثَوْ
َ
 3« فَأ

ضْرِ بْنِ   سَعِيدٍ عَنِ   بْنِ   اَلْحُسَيْنِ   عَنِ   بِإِسْنَادِهِ »:  يطوسالخ  ما رواه الشی  و منها:  يْدٍ عَنِ   اَلنَّ   سُلَيْمَانَ   بْنِ   اَلْقَاسِمِ   سُوَ
احٍ   عَنْ  بِي عَبْدِ    عَنْ   الْمَدَائِنِيِّ  جَرَّ

َ
هِ أ رُوا سُقُوفَ قَالَ   اللَّ   رَسُولَ   فَإِنَّ   الْبُيُوتِ   : لَا تَبْنُوا عَلَى الْقُبُورِ وَ لَا تُصَوِّ

 
 . ۲۷۹، ص: ۴. موسوعة الإمام الخوئي، ج 1

 ، في البحث عن آنیة الذهب و الفضّة. 379- 378. راجع: ص 2
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هِ   1« ذَلِكَ  كَرِهَ  اللَّ

دِ    عَنْ   عَقِيلٍ   بْنِ   يُوسُفَ   عَنْ ين، أحدهما نفس سند الشیخ و الآخر: »محاسن بسند و رواه البرقي في ال مُحَمَّ
بِي جَعْفَرٍ  عَنْ  قَيْسٍ  بْنِ 

َ
 2. «...الحديث قَالَ  أ

ين لم يرد فیهما توثیق. مدائنال اح قاسم بن سلیمان و جرّ أمّا السند الأول؛ ففیه إشكال من جهة ال  ي، اللّذ 

د بن قیس  محمّ فیه مشترك بین ثلاثة في طبقة واحدة؛ أحدهم:  د بن قیس  محمّ و كذا السند الثاني؛ لأنّ  
الثاني:    يبجلّ البوعبدالله  أ  النجاشي،  بن قیس  محمّ وثّقه  و  نصر الأسد   بوأ د  الطوسي،  الشیخ  وثّقه  الذي  ي 

ي، و لا نعلم أيهم المراد، و لا يمكن التعیین  نجاشالذي ضعّفه ال  يسد حمد الأ أ بو  أ د بن قیس  حمّ الثالث: م
 . بقرينة الراوي و المروي عنه

راهة علی الحرمة ك ال  ملراهة في موضوع واحد، لا بدّ من ح ك و أمّا دلالتهما؛ فقد مرّ آنفا إذا ورد النهي و ال
قدّم العلّة علی المعلول،  ت  ، فحینئذ ون أحدهما علّة للآخرك بحیث ي  ةانا في رواية واحدكبقرينة النهي، إلّا إذا  

 هذه الرواية.ك

إنّ النهي عن التصوير و إن كان ظاهراا في حرمته، إلّا أنّه علّل  -و إن لم أجد من تنبّه له-فیه؛  و الوجه  
، ثمّ    كره ذلك، و لا معنی لتعلیل الحرمة بالكراهة، فلا بدّ من  فیها بأنّ النبي تعیین معنی الكراهة أولاا

لكونها علة للنهي و أقوی ظهوراا منه و هي التي توجب إنعقاد الظهور للمعلول تعیّنُ    المراد من النهي بقرينتها 
. و حیث لم تكن هنا قرينة علی ما يراد من الكراهة و لا نعلم أنّ المراد منها المبغوضیة الخفیفة   دائرته دائماا

در المتیقّن منها البغض الخفیف،  أو الشديدة، يسري الأجمال من العلة إلی المعلول، و غاية ما يقال هو أنّ الق
 . النهي علیه و يحمل 

 . و الحاصل أنّ الروايتان، مضافاا إلی ضعف سندها، لم تدلّا علی حرمة التصوير

 ن أن تستفاد منه الحرمة.ك ما ترتّب فیه أثرٌ علی عمل التصوير بحیث يم اللسان الثالث:

مِيرُ الْمُؤْمِنِينَ   قَالَ مرسلة الشیخ الصدوق في الفقیه: »  منها:
َ
لَ   : مَنْ أ وْ مَثَّ

َ
دَ قَبْراً أ جَ   جَدَّ  مِثَالًا فَقَدْ خَرَ

 
 . ۲۱۱، صفحه: ۳. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشريعة، جلد: 1

 ۶۱۲، صفحه: ۲. المحاسن، جلد: 2
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سْلََمِ  عَنِ   1«اَلِْْ

بِي الْجَارُودِ : »مسنداا عن  الشیخ في التهذيب و رواه  
َ
دِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أ دِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّ حْمَد بْن مُحَمَّ

َ
أ
مِيرُ الْمُؤْمِنِينَ 

َ
صْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أ

َ
سْلََمِ  عَنِ الَْ جَ مِنَ الِْْ لَ مِثَالًا فَقَدْ خَرَ

وْ مَثَّ
َ
دَ قَبْراً أ  2« مَنْ جَدَّ

، أمّا المرسلة، فلما مرّ من عدم إعتبار مرسلات الشیخ الصدوق من دون الفرق  و كلاهما ضعیفتان سنداا
و أمّا سند الشیخ في التهذيب؛ فمن جهة محمّد بن سنان،    3بین إسناده القطعي إلی المعصوم و عدمه، فراجع.

 4. لا من جهة أبي الجارود، إذ حقّقنا وثاقته سابقاا 

 و أمّا دلالتهما؛ فنتم توضیحها ضمن نقطتین: 

بْراا قال الشیخ الطوسي في ذيلها ما ملخّصه: أنّ الأصحاب إختلفوا في معنی قوله: »  الأولی: 
 
د  ق دَّ نْ ج  «  م 

ن   د   فقال الصفّار »م  دَّ د   ج  دَّ ن ح  «، أي تجديد القبر و تصلیحه و ترمیمه، و قال سعد بن عبداللّه إنّما هو »م  براا
 
ق

«، أي سنّم قبراا و تسنیم القبر تسطیحه و جعله  براا
 
روه عندنا، و  ك سنام البعیر، و هو مستحبّ عند العامّة و مكق

« و لم يفسّره، و قد إحتمل الشیخ أنّه بمعنی جعله قبراا دفعة اُخری لیدفن   براا
 
ث  ق دَّ ن ج  قال البرقي إنّما هو »م 

« و  فیه إنسان آخر، و قال الشیخ الصدوق جدّد قبراا معناه نبش القبر، و الشیخ المفید قال أنّه »م   د  قبراا دَّ ن خ 
 . قُّ  . امجملة لا نعلم المراد منه ،الروايةهذه الفقرة من ف 5الخدّ هو الشَّ

فقد مرّ أنّ التمثیل و التصوير بمعنی واحد، فالمراد منه أنّ من صوّر صورة    «مثّل مثالاا أمّا قوله »  الثانية:
 . سلامعن الإ فقد خرج  -مطلقاا سواء كان علی نحو المجسمة أو النقش-و مثّل مثالاا 

 و قال المستدل: إنّ الظاهر من ترتّب الخروج عن الإسلام علی التمثیل، حرمته. 

 في تفسیر الرواية وجهان: 

:  قوله   بما يوجب خروجها عن محلّ البحث من أنّ   الفقیهو قد فسّرها الشیخ الصدوق في    الأول:
 

 ۱۸۹، صفحه: ۱الفقیه، جلد: . من لا يحضره 1

 459، ص: 1تهذيب الأحكام؛ ج 2

 . 194و ص  17. راجع ص 3

 .  343إلی ص  337. راجع ص 4

 . 460-459، ص1. تهذيب الاحكام، ج 5
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 1. سلامفقد خرج من الإ  إلیها أو وضع ديناا  ة و دعان أبدع بدعم   بمعنی «ل مثالاا ن مثّ م  »

دِ ن إقامة قرينة علیه و هي ما رواه في معاني الأخبار عن: »ك ن يمك و لا يخفی مخالفته للظاهر، و ل  مُحَمَّ
هِ  هِ عَنِ النَّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
حْمَدَ بْنِ أ

َ
بِي الْقَاسِمِ عَنْ أ

َ
دِ بْنِ أ هِ مُحَمَّ يْهِ عَنْ عَمِّ بِي عَبْدِ  بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَ

َ
يكِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أ

هِ  سْلََمِ فَقُلْتُ لَهُ هَلَكَ إِذاً كَثِيرٌ   اللَّ جَ مِنَ الِْْ وِ اقْتَنَى كَلْباً فَقَدْ خَرَ
َ
لَ مِثَالًا أ هُ قَالَ: مَنْ مَثَّ نَّ

َ
اسِ فَقَالَ    أ مِنَ النَّ

اسَ  هِ وَ دَعَا النَّ لَ مِثَالًا مَنْ نَصَبَ دِيناً غَيْرَ دِينِ اللَّ مَا عَنَيْتُ بِقَوْلِي مَنْ مَثَّ إِلَيْهِ وَ بِقَوْلِي مَنِ اقْتَنَى كَلْباً مُبْغِضاً    إِنَّ
هْلِ الْبَيْتِ اقْ 

َ
سْلََمِ لَِ جَ مِنَ الِْْ طْعَمَهُ وَ سَقَاهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَ

َ
 2«تَنَاهُ فَأ

، لأنّ رجال السند   و لا إشكال في دلالتها و كونها قرينة علی التفسیر المذكور، إلّا أنّها غیر معتبرة سنداا
و هو من مشايخ الصدوق لم يرد فیه توثیق، و قد ترضّی علیه إلّا أنّ  ماجیلويه  يد بن علمحمّ إلّا  3كلّهم ثقات، 

 مضافاا إلی كونها مرفوعة.  4. ما حقّقنا سابقاا كالوثاقة ترديد في دلالة الترضّي علی 

التوعید و التشديد بالخروج عن  اسب المحرّمة، و ملخّصه: أنّ  ك ره الإمام الخمیني في المكالثاني: ما ذ
تناسب مطلق عمل المجسّمة أو تنقیش الصور، و الظاهر أنّ المراد منها  لا    5في روايات اخری الإسلام و نحوه  

تصوير التماثیل التي هم لها عاكفون، لأنّ جمعا من الأعراب بعد هدم أساس كفرهم و كسر أصنامهم بید  
قلوبهم، فصنعوا أمثالها حفظا لآثار  و أمره كانت علقتهم بتلك الصور و التماثیل باقیة في سرّ    رسول اللّه

عنه بالتشديد و التوعید الذي لا تناسب إلّا للكفّار و من يتلو تلوهم،   أسلافهم و حبّا لبقائها، فنهی النبيّ 
الروايات ظاهرة أو منصرفة إلی  كقمعا لأساس الكفر و مادّة الزندقة و دفعا عن حوزة التوحید. و علیه تكون تل

  يٌ هذه الأخبار موسم  ي فالمنع فو بعبارة اخری عن بعض تلامذته: »  6م و الموضوع.ك ما ذكر بقرينة مناسبة الح

 
: من مثل مثالا يعني به أنه من أبدع بد ودعا إلیها ، أو وضع دينا فقد خرج من الاسلام ، وقولي  : والذي أقوله في قوله191، ص 1من لايحضر، ج1

 ، فإن أصبت فمن الله علی ألسنتهم وإن أخطأت فمن عند نفسي . في ذلك قول أئمتي

 . 181. معانی الأخبار، ص2

و هو عن أحمد بن أبي عبداللّه البرقي  ( قال: »سید من أصحابنا القمیین، ثقة، عالم، فقیه«  353)صهو روی عن  محمّد بن أبي القاسم، وثّقه النجاشي 3
 . 232و هو أيضاا ثقة، و عن عبد اللّه بن أحمد بن نهیك وثّقه النجاشي ص 

4 . 

لم أو مصوّر  »من صوّر التماثیل فقد ضادّ اللّه«. و قوله: »أشدّ الناس عذابا يوم القیامة رجل قتل نبیّا، أو قتله نبيّ، و رجل يضلّ الناس بغیر ع . كقوله:  5
 يصوّر التماثیل« و قوله: »إنّ من أشدّ الناس عذابا عند اللّه يوم القیامة المصوّرون«. 

 . 257، ص: 1. المكاسب المحرمة؛ ج6
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   1«عصارالأ  كتل  ي الموجود ف بحسب الجوّ 

، بل بعضها صدر  أو أمیر المؤمنین   لا يرد علیه: أنّ تلك الروايات لم يصدر جمیعها عن النّبي
 بتلك الصور و التماثیل بعید جدّا.  و بقاء علقة الناس في عصر الإئمة عن غیرهما من الأئمة

: علی ما يشهد علیه التاريخ؛ أنّ بسبب الفتوحات المختلفة، قد دخل كثیر من المسلمین    إذ نقول: أولاا
علقتهم  حتی نهاية عهد بني العباس، فلا يسبعد بقاء  الجدد إلی المدينة و مكة و غیرهما من مدن المسلمین

 . بتلك الصور و الأصنام

 :  . عصر الأئمة حتی في  هاعلی بقاء علقتهم بهنا روايات معتبرة تدلّ و ثانیاا

أربعة من مشايخه قال: » الصدوق عن  الشیخ  بنُ  منها: ما رواه  عَلِي  وَ  يبَانِي  الشَّ دُ بنُ أحمَد  مُحَمَّ ثَنَا  حَدَّ
اق رَضِ  ب وَ عَلِي بنِ عَبدِ اللّهِ الوَرَّ دِ الدقاق، وَ الحُسَينُ بنُ إبراهيم بنِ أحمَدِ بنِ هشامِ المُؤدَّ ي  أحمَدِ بنِ مُحَمَّ

ثَنا أبو   سَدِيِّ  اللّه عَنهُم قَالُوا : حَدَّ
َ
بْنِ جَعْفَرٍ الَْ دِ  فِيمَا وَرَدَ عَلَيّ مِنْ  رَضِي اللّه عَنه قَالَ: كَانَ  الْحُسَيْنِ مُحَمَّ

دِ بْنِ عُثْمَانَ الشيخ أبي جعفر   سَ اللّهُ رُوحَه    -  مُحَمَّ مَانِ    -قَدَّ ا :...  فِي جَوَابِ مَسَائِلي إلَى صَاحِبِ الزَّ مَّ
َ
وَ أ

اسَ قَدِ اخْ  نَّ النَّ
َ
رَاجُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ أ ورَةُ وَ السِّ ارُ وَ الصُّ ي وَ النَّ مْرِ الْمُصَلِّ

َ
لْتَ عَنْهُ مِنْ أ

َ
تَلَفُوا فِي ذَلِكَ قِبَلَكَ مَا سَأ

يرَانِ  صْنَامِ وَ النِّ
َ
وْلَادِ عَبَدَةِ الَْ

َ
هُ جَائِزٌ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أ  2«فَإِنَّ

بِي جَعْفَرٍ »ما رواه الشیخ الصدوق  و منها:  
َ
ذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أ

ُ
لْتُهُ عَنِ    بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أ

َ
قَالَ: سَأ

فْضَلُ  
َ
وْ عَلَى سِوَاكٍ يَرْفَعُهُ إِلَيْهِ هُوَ أ

َ
وْ عَلَى مِرْوَحَةٍ أ

َ
مَا  الْمَرِيضِ كَيْفَ يَسْجُدُ فَقَالَ عَلَى خُمْرَةٍ أ يمَاءِ إِنَّ مِنَ الِْْ

تِ  وْثَانِ الَّ
َ
جْلِ الَْ

َ
جُودَ عَلَى الْمِرْوَحَةِ مِنْ أ هِ قَطُّ كَرِهَ مَنْ كَرِهَ السُّ ا لَمْ نَعْبُدْ غَيْرَ اللَّ هِ وَ إِنَّ ي كَانَتْ تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّ

وَاكِ وَ عَلَى عُودٍ   3« فَاسْجُدُوا عَلَى الْمِرْوَحَةِ وَ عَلَى السِّ

ضَا اللّه بن مغیرة: »و منها: صحیحة عبد بِي جَعْفَرٍ   قَالَ سَمِعْتُ الرِّ
َ
جُلُ    يَقُولُ قَالَ قَائِلٌ لَِ يَجْلِسُ الرَّ

 
 .594، ص2. دراسات في المكاسب المحرمه، ج1

 . 520. كمال الدين و تمام النعمه، ص 2

 . 364، ص5وسائل الشیعه، )آل البیت(، ج . 3
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ا لَنَمْتَهِنُهُ عَلَى بِسَاطٍ فِيهِ  مُهُ وَ إِنَّ عَاجِمُ تُعَظِّ
َ
 1« تَمَاثِيلُ فَقَالَ الَْ

نِ و منها: ما روي   س  بِي الْح 
 
نْ أ :    ع  ال 

 
بِي جَعْفَرٍ »ق

َ
وَ هُوَ عَلَى بِسَاطٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ    دَخَلَ قَوْمٌ عَلَى أ

هِينَهُ 
ُ
نْ أ
َ
رَدْتُ أ

َ
لُوهُ فَقَالَ أ

َ
 2«فَسَأ

 فلذا سألوا عنه.   ، ان مفروغاا عنه عندهمكنّ ورود النهي عن وجود التمثال بتقريب أ 

هِ منها: ما رواه أبو بصیر: » بِي عَبْدِ اللَّ
َ
مَاثِيلُ وَ نَفْتَرِشُهَا    قَالَ: قُلْتُ لَِ ا نَبْسُطُ عِنْدَنَا الْوَسَائِدَ فِيهَا التَّ إِنَّ

مَا يُكْرَهُ مِنْهَا مَا نُصِبَ عَلَى الْحَائِطِ وَ ا  إِنَّ
ُ
سَ بِمَا يُبْسَطُ مِنْهَا وَ يُفْتَرَشُ وَ يُوطَأ

ْ
رِيرِ فَقَالَ لَا بَأ  3«لسَّ

و    أقول: التشديد  علّة  بالأصنام في قلوبهم،  الباقیة  إزالة علقتهم  و  الكفر  أساس  أنّ قلع  نسلّم  نحنّ لا 
ن مثّل مثالاا عن الإسلام و الأمر بكثرها، بحث يدور الحكم مدارها. لأنّ كونه علّة للحكم   التوعید بخروج م 

 ة« أو تجمیع القرائن القطعیة. ل العبادك لتعظیم هیا  ه سبباا لأنّ يحتاج إلی التصريح في الأدلة كأن يقال: »

نعم؛ لو كانت هنا رواية معتبرة تامة الدلالة علی حرمة التصوير، نقول: أنّ قلع أساس الكفر علقتهم حكمة   
 النهي بالتشديد و التوعید، و لكن لا يمكن الإطمئنان بكونه علّة النهي و لو بقرينة ما ذكرناه من بالروايات. 

و الحاصل: أنّ روايات الطائفة الأولی، هي ما بین قاصرة السند و الدلالة أو صحیحة السند و قاصرة الدلالة 
 .  علی حرمة التصوير مطلقاا

 به علی حرمة تصوير ذي الروح فقط 
ّ

 الطائفة الثانية: ما يستدل

 : لسانین و فیها عدة روايات واردة علی

 بین التصوير لذي الروح و لغیره بمنع الأول و جواز الثاني.  يفصّلما اللسان الأول: 

يبَ وَ تَمَاثِيلَ الآية الشريفة: »تفسیر  في    ما وردت   منها: التي إستدل بها  -  «يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِ
جَالِ وَ  روايات بهذا المضمون: »  و هي ثلاث   -بعض العامّة علی جواز عمل التصوير تَمَاثِيلَ الرِّ هِ مَا هِيَ  وَ اللَّ

 
 . 308، ص5. نفس المصدر، ج1

 . 310، ص5. نفس المصدر، ج2

 . 297، ص17. نفس المصدر، ج3
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جَرُ وَ شِبْهُهُ  هَا الشَّ سَاءِ وَ لَكِنَّ 1« النِّ
 

دِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ  »اها الشیخ الكلیني رو  هِ ابْنَيْ مُحَمَّ حْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّ
َ
دِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أ عَنْ مُحَمَّ
هِ  بِي عَبْدِ اللَّ

َ
اسِ عَنْ أ بِي الْعَبَّ

َ
بَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أ

َ
 2« ...الحديث عَنْ أ

فضل بن  و رجال السند كلّهم ثقات، و المراد من أبي العباس عند الإطلاق في الروايات هو أبو العبّاس  
  .4و غیره، و هو أصحاب الإمام الصادق  3وثّقه النجاشي  اق قب  الب   ك عبدالمل

يَادٍ عَنْ  رواها في موضع آخر: »و   صْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِ
َ
ةٌ مِنْ أ بِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ  عِدَّ

َ
دِ بْنِ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
أ

بِي جَعْفَرٍ 
َ
اسِ عن أ بِي الْعَبَّ

َ
 5«... الحديث الْحُصَيْنِ عَنِ الْفَضْلِ أ

 و رواها البرقي في المحاسن بالسند الأول. 

كالشجر و شبهه،    غیر ذی الروحالتصوير لو كان لجواز  و أمّا دلالتها: فقیل أنّها تدلّ علی حكمین: أحدهما:  
 و الثاني: عدم جوازه لو كان للرجال و النساء. 

أنّها و إن كانت صريحة في جواز تصوير غیر ذي    :و الوجه فیه   ها علی الحكمین تأمّل، دلالتفي    أقول:
لعملهم و إذنه فیه، و لكن لا تدلّ علی أنّ عدم إذنه في عملهم تماثیل    الروح بمقتضی مشیة سلیمان 

 الرجال و النساء، من جهة حرامته أو كراهته أو إباحته لأنّها لا يلیق بمقام النبوّة. 

أنّها   إخبار عن وجود الحكم في شريعة سلیمان، و لا   -سواء كانت دالةا علی الحرمة أم لا-مضافاا إلی 
يمكن تسريه إلی شريعة الإسلام و إثباته فیه إلّا علی القول بجواز إستصحاب أحكام الشرايع السابقة، و نحن  

 لا نقول به كما قرّرناه في الأصول. 

 
 . 304، ص5. وسائل الشیعه )آل البیت(، ج1

 527، ص: 6الإسلامیة(، ج -الكافي )ط  2

 . 308. نفس المصدر، ص 3

موردين: أحدهما: أبو العباس صاحب عمار بن مروان الذي لم يرد فیه توثیق، فهو عندما كان الراوي عنه البرقي،  و المراد عن أبي العبّاس، غیره في  .  4
ص النجاشي  وثّقه  الذي  الحمیری  جعفر  بن  عبدالله  العباس  أبو  الثاني:  و  واحدة.  رواية  سند  في  إلّا  يكن  لم  بن    219و  جعفر  عن  يروي  عندما  فهو 

 )منه حفظه اللّه( إسماعیل.

 476، ص: 6؛ ج. نفس المصدر5
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هِ ما رواه البرقي في المحاسن بسند معتبر: »  و منها: بَا عَبْدِ اللَّ
َ
لْتُ أ

َ
دِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأ عَنْ    عَنْ مُحَمَّ

سَ مَا لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ 
ْ
مْسِ وَ الْقَمَرِ فَقَالَ لَا بَأ جَرِ وَ الشَّ  1« تَمَاثِيلِ الشَّ

يمكن أن يقال: أنّها بمنطوقها تدلّ علی جواز تصوير ذي الروح، لأنّ الراوي سئل عن تماثیل الشجر و  
سَ مَا لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ : »الشمس و القمر، و أجابه الإمام

ْ
ذا إ   « و بمفهومها تدلّ علی البأسلَا بَأ

ر انك  من الحیوان. شیئاا  المصوَّ

 ينبغي التوجّه إلی عدّة نقاط في دلالة الرواية: أقول:

بتقدير  الأولی: أنّ الراوي سئل عن تماثیل الشجر و الشمس و القمر، و لا يعقل تعلّق السوال بالعین، إلّا  
فعل، و لیست هنا قرينة علی أنّه العمل التماثیل أو إقتنائها و تزيین البیوت بها أو غیرها، و قد عرفت سابقاا  

 فساد القول بدلالة حذف المتعلّق علی العموم. فالرواية مجملة من هذه الجهة. 

علم  فحینئذ يتنجّز ال، و إن قلت: أنّ الأمر دائر بین صناعة التماثیل و إقتنائها، فنعلم إجمالاا منع أحدهما
 ي فیهما، و لا بدّ من الإحتیاط و الإجتناب عنهما. جمالالإ 

قلت: لا يتنجّز العلم الإجمالي هنا، و الوجه فیه: أنّه لو كان المقدّر الإقتناء، فتدلّ الرواية بمفهومها علی  
حرمة إقتناء تماثیل لذي الروح، مع أنّ الروايات كما سیأتي تدلّ علی كراهته فتكون قرينة علی حمل المنع  

الصناعة المقدّر  لو كان  أمّا  الكراهة. و  المفهوم علی  فالعلم  في  الروح،  تماثیل ذي  ، فتدلّ علی حرمة صنع 
 الإجمالي مردّد بین الحرمة و الكراهة، فلا يتنجّز. 

 الثانیة: قد اختلف الفقهاء في ظهور »فیه بأس« المستفاد من مفهوم رواية، علی أقوال: 

غیره من أنّه حینئذ ظاهر في الأعّم من الحرمة و  و    2جواهراللمات صاحب  كما يستفاد من    الأول: 

 
 ۲۹۶، ص: ۱۷. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشريعة، ج: 1

أنّ النصوص السابقة بین صريح و ظاهر في جوازه، و البأس  في مسئلة بیع غیر المكیل و الموزون مع التفاضل: »:  361، ص: 23قال في الجواهر؛ ج.  2
»عن إنشاد الشعر في    سأل أبا الحسن  في البحث ما يكره في المسجد: »  120، ص:  14ج و كذا    الحرمة«المستفاد من مفهوم بعضها أعمّ من  

إذ الظاهر إرادة نفي الكراهة فیما لا بأس به من الشعر لا الحرمة و لعله علیه يحمل نفي البأس  الطواف. فقال: ما كان من الشعر لا بأس به فلا بأس به«
لا علی نفي الحرمة سیما مع ملاحظة ظهور سؤال    »أ يصلح أن ينشد الشعر في المسجد؟ فقال: لا بأس«  خبر علي بن جعفر سأل أخاه  أيضا في

ما ذكرنا بأن حمله علی ن في الحرمة السائل في إرادة الصلاحیة بمعنی عدم الكراهة، بل علو رتبته في العلم قد يأبی سؤاله عن الحرمة، بل قد يرجح 
 كالنص في العموم«  يقتضي التقیید في أفراد البأس بناء علی أن الكراهة منه، و هي نكرة في سیاق النفي
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 الكراهة، فتعیین أحدهما، يحتاج إلی القرينة لو كانت، و إلّا فیؤخذ بالقدر المتیقّن و هو الكراهة.

« ظاهر في في  بأس  لا، من أنّ »1البیع   الإمام الخمیني في كتاب لمات  كما يستفاد من    الثاني:
 ة. راهك اهر في الظالكراهة و »فیه بأس« 

.   الثالث:   و المختار ظهور »لا بأس« في عدم الحرمة و ظاهور »فیه بأس« في الحرمة وضعاا و تكلیفاا

و الشاهد علیه أنّ البأس لیس في اللغة بمعنی المنع حتی نقول أنّه أعمّ من الحرمة و الكراهة، بل  
أي« لیست فیه الشدة و المشقة، و »إذا كان كذا فلا بأس    فیه«  بأس   لا»  ، و 2هو لغة بمعنی الشدة و المشقّة

كما هو كذلك في الروايات الواردة    .من جهة وضعاا و تكلیفاا   شدة فیه  لة و لاك مش  لافیه« في الروايات بمعنی  
 في صنع آلات القمار و غیرها من الروايات.

 نعم؛ يمكن حمله علی الحرمة أو الكراهة مع القرينة أو الأعمّ منهما.

الرواية قیل من »أنّ  ما  يظهر جواب  ممّا ذكرنا  الحرمة، لأنّ   و  علی فرض عدم الإجمال، لا يدل علی 
و الكراهة، و لا بدّ من أن يكون المفهوم    تحريم ة، أي: يسلب اللیك ال  ةسالبالمنطوق ينفي البأس علی نحو ال 

البأس، هو   المراد من  الجزئیة فلا دلیل علی كون  الموجبة  الكلیة، هو  السالبة  نقیض  و  المنطوق،  نقیض 
ظاهر في ثبوت الشدة و المشقّة هي الحرمة   « فیه بأس»و  ة  شد« ظاهر في البأس   لاالحرمة« لأنّك عرفت أنّ »

 في الروايات، إذا لا شدة في الكراهة.

الرواية لو لم تكن مجملة من جهة متعلّق السوال، و كان المتعلّق هو الصناعة،    الحاصل:   و أنّ 
لدلتِّ بمنطوقها علی عدم حرمة عمل تماثیل الشجر و الشمس و القمر و علی حرمة تماثیل الرجال و النساء  

ی الحرمة في الثاني  بمفهومها. و لو كان المتعلّق الإقتناء لدلّت بمنطوقها علی عدم الحرمة في الأول و و عل
 و لكنّها فیه تحمل علی الكراهة بقرينة الروايات الآتیة. 

و كیف كان؛ لا تتمّ دلالت الرواية علی حرمة التصوير لما ذكرنا من إجمالها، فعلیه؛ لیس هنا ما يدلّ  
 

: »صحیحة الحلبي حیث قال لا يصلح له ذلك. فإنّ المفهوم منه أنّه في بیع الثمرة علی الأشجار:  604، ص:  5كتاب البیع )للإمام الخمیني(؛ ج.  1
ها سهل. و مثل  جائز، لكن لیس صالحاا له، و إلّا ففي الحكم الشرعي الإلزامي لا يعبّر بمثله، فهو مناسب للإرشاد إلیٰ مصلحته، أو للكراهة؛ فإنّ أمر 

نهي علی الكراهة، أهون من حمل مثله علی الحرمة.« نعم يظهر من كلامه في موضع  مفهوم »لا بأس« و خصوصاا لا يعجبني الظاهر فیها، و حمل ال 
 . 602ص  3آخر، خلافه. راجع نفس المصدر ج 

 .328 ، ص 1. معجم مقائیس اللغة؛ ج2
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 علی التفصیل بین تصوير ذي الروح و غیره. 

ذي الروح، كالوعید بالعذاب، الظاهر في    علی عمل تصوير   أثر  ذكر فیه ترتّب  ما  لسان الثاني:ال
 الحرمة.

هِ ما رواه الشیخ الصدوق في الخصال و قال: »  منها: ثَنَا عَبْدُ اللَّ هُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ بِي رَضِيَ اللَّ
َ
ثَنَا أ حَدَّ

بْنِ   دِ  مُحَمَّ عَنْ  يَزِيدَ  بْنِ  يَعْقُوبَ  عَنْ  الْحِمْيَرِيُّ  جَعْفَرٍ  بْنِ بْنُ  هِ  اللَّ وَ عَبْدِ  حْمَرَ 
َ
أ بْنِ  عَنْ هِشَامِ  الْمِيثَمِيِّ  الْحَسَنِ 

هِ  بِي عَبْدِ اللَّ
َ
دِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أ رَ صُورَةً    قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ   مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّ بُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ صَوَّ ثَلََثَةٌ يُعَذَّ

ى يَنْفُخَ فِيهَا وَ لَيْسَ بِنَافِخٍ  بُ حَتَّ  1« فِيهَا...  مِنَ الْحَيَوَانِ يُعَذَّ

 و محمّد بن مروان.  حمرأ هشام بن لیس في سندها من يتأمّل فیه؛ إلّا 

 2أمّا هشام بن أحمر، فوجود عبد اللّه بن مسكان في تلك الطبقة، يغنینا عن البحث فیه. 

ة، و هو مشترك  ربعلأ تب ا ك رواية في ال  83، فوقع علی نحو الإطلاق في سند  د بن مروانمحمّ و أمّا  
، و بعضهم مجهول  د بن مروان الجلّابمحمّ ي و  د بن مروان الحناط المدنمحمّ بین جماعة؛ بعضهم ثقة ك

ي، فلا نعلم أنّ الراوي وفك الد بن مروان بن زياد  محمّ ي و  ذهلالد بن مروان  محمّ ي و  بصر الد بن مروان  محمّ ك
 في سند هذه الرواية ثقة أم لا. 

و علی فرض الصدور، تدلّ الرواية علی حرمة تصوير ذي الروح، لأنّ الوعید بالعذاب إنّما يكون علی  
 الفعل المحرّم. 

يفٍ عَنْ  ما رواه البرقي في المحاسن: »  منها: بِي جَمِيلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِ
َ
دِ بْنِ عَلِيٍّ ]عَن[ أ عَنْ مُحَمَّ

بِي جَعْفَرٍ 
َ
نْ يَنْفُخُوا فِ   أ

َ
فُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أ رُونَ يُكَلَّ ذِينَ يُؤْذُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ هُمُ الْمُصَوِّ وحُ قَالَ إِنَّ الَّ  3«يهَا الرُّ

و في سندها إشكالات؛ أحدها: من جهة محمّد بن علي، و هو مشترك بین جماعة فیهم الضعیف،  

 
 108.  الخصال، ص1

علیه المستفاد    أمارة علی الوثاقة. و إعتماد الإمام الكاظمو إثبات وثاقته يحتاج إلی تجمیع القرائن؛ كنقل بعض أصحاب الإجماع عنه، لو قلنا بكونه  .  2
 .)منه حفظه اللّه( لیشتري أم الرضا من أنّه هو الذي بعثه أبو الحسن567، ص2جكما رواه الكلیني من بعض الروايات و إن كان الراوي نفسه، 

 . 616، ص 2. المحاسن، ج3
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و ثالثها: من جهة سعد بن طريف، و قد    1. ضعّفه إبن الغضائريل بن صالح  مفضّ ال  ةجمیلثانیها: من جهة إبي  
 وقع البحث عنه سابقاا و لم تثبت وثاقته عندنا فراجع. 

و أمّا الدلالتها: فقد عدّ التصوير من مصاديق إيذاء اللّه و رسوله، و قال اللّه تعالی في الآية الشريفة  
ا وَ الْْخِرَةِ إِنَّ  » َ ن ْب  ُ فِِ الدُّ مُ اللَّّ نََُ َ وَ رَسُولََُ لَعَ ينَ يُؤْذُونَ اللَّّ ِ

، يدلّ كو اللعن فیها    2« الََّّ ،  علی حرمة العمل  ما حقّقنا سابقاا
لیفهم  ك فالرواية بضمیمة الآية الشريفة تدلّ علی حرمة التصوير، و المراد منه هو التصوير لذي الروح، بقرينة ت 

 .، إذ لا معنی للنفخ في غیرهبالنفخ فیه 

يْدٍ عَنِ  : »بإسناده   ما رواه الشیخ الصدوق في الفقیه  و منها: عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَ
ادِقِ عَنْ آبَائِهِ  هِ   الصَّ رَ صُورَةً  فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّ يرِ وَ قَالَ مَنْ صَوَّ صَاوِ ... عَنِ التَّ

نْ يَنْفُخَ فِيهَا وَ لَيْسَ بِنَافِخٍ... 
َ
هُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ أ فَهُ اللَّ  3« . كَلَّ

إلی   طريقه  في  لأنّ   ، سنداا معتبرة  غیر  الرواية  واقدشعیب  و  توثیق-  بن  فیه  يرد  لم    عدة   -الذي 
ثقة لنقل    -4تبنّاه و ربّاه بعد شهادة أبیه   الذي كان ابو عبد اللّه-. و الحسین بن زيد ذو الدمعة  مجاهیل

 . صفوان عنه بسند صحیح

، لأمكن رفع الإجمال من الطائفة الأولی بها، لأنّ   و أمّا من جهة الدلالة؛ فإنّها لو كانت معتبرة سنداا
رَ صُورَةً : »الظاهر من قوله « عمل الصور. و أنّها و إن لم تكن مشتملة علی التوعید بالعذاب، و  مَنْ صَوَّ

 لكن يمكن أن تستفاد الحرمة من التكلیف بالنفخ فیها أو بقرينة الروايات السابقة.

 إلی هنا إنتهی الكلام في ذكر الروايات؛ 

  للتمسّك بها رواية واحدة معتبرة سنداا و تامّة دلالةا  أنّه لیست في المقام    رنا؛ك و قد عرفتَ ممّا ذ
ما قال صاحب  ك ،  بنحو النقش و لا بنحو التجسیم  حرمة عمل التصوير مطلقاا أو عمل التصوير لذي الروح علی  
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 52. رجال النجاشی، ص4



ه  | 34 ح ف  ص
 

 

 1.إرشاد الطالب

و أمّا دعوی الوثوق بصدور الحرمة لإستفاضة الروايات و إن كانت ضعیفة، فغیر تامّة لما عرفت من  
أنّ روايات المقام علی طائفتین و كلّ طائفة علی ألسنة مختلفة، و لا إستفاضة لواحدة منها، و أمّا إستفاضة  

 بإطلاقه أو عمومه.  جمیعها فلا يجدي، إذ لیست هنا روايات مستفیضة بلسان واحد حتی نتمسّك

نعم؛ لا ننكر إستفاضة النهي عن عمل تصويرٍ في الجملة، و لكن لا نعلم أي تصوير يحرم عمله، و  
لیس هنا دلیل لفظي تمسّك به، و لیس القدر المتیقّن هو التصوير لذي الروح إذ يمكن أن يكون المنع عنه  

.  فیها من جهة تعظیم الأصنام لا مطلقاا

؛ لأنّ إحراز عملهم كما ذكرنا   مراراا و كذا دعوی جبر ضعف سندها بعمل المشهور، غیر تامّة أيضاا
ف علی عدّة أمور، و أنّها مفقودة في المقام، مع أنّهم إختلفوا علی أقوال؛ منهم من أفتی بالحرمة من دون  

ّ
يتوق

 ذكر الدلیل و منهم من تمسّك بالإجماع فقط و منهم من تمسّك بما دلّ علی وجوب المحو، و بعضهم بغیره. 

 و أمّا الإجماع: 

 :  -لذوات الأرواح-الإجماع جماعة من الفقهاء علی حرمة عمل الصور  و قد إدعی 

كعمل الصور المجسمة لذوات الأرواح، و  : »ما هو المحرّم في نفسهفي  ، قال  صاحب الجواهرمنهم  
لعل ترك التقیید بذلك لظهور لفظ الصور في ذلك، و علی كل حال فلا خلاف في حرمة عملها، بل الإجماع بقسمیه  

 2«علیه، بل المنقول منه مستفیض

الأعمال المحرّمة في نفسها. كعمل الصور المجسمة ذوات الأرواح، إجماعاً في  و قال صاحب الرياض: »
 3« ؛ و هو الحجّةالظاهر، و صرّح به بعض الأجلّة

، و هي أقسام، لأنّها إمّا صورة ذي روح أو غیره، و علی عمل الصور»ذا المحقّق النراقي في المستند:  كو  
التقدیرین إمّا مجسّمة أو منقوشة، فالأولی حرام عمله مطلقا بلا خلاف أجده، و ادّعی الأردبیلي الإجماع علیه، و كذا 

 
 . 123ص: ، 1. ارشاد الطالب الی تعلیق المكاسب؛ ج1

 41، ص: 22جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج. 2

 151، ص: 8الحديثة(؛ ج -رياض المسائل )ط . 3
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 1« الكركي و نفی الریب عنه، و في الكفایة نفی العلم بالخلاف فیه

 2« قلت: الإجماع علی التحریم معلوم رامة: »ك و قال الفاضل الجواد في مفتاح ال

: أنّ تحصیله مشكلّ خصوصاا بعد ما عرفتِ من تصريح الشیخ الطوسي في التبیان بعدم   و فیه: أولاا
:أنّه مدركي علی فرض تحقّقه، و لا يكون كاشفا عن قول المعصوم، فلا إعتبار به.   حرمته. و ثانیاا

و قد تحصّل ممّا ذكرنا أنّه لا دلیل علی حرمة عمل التصوير لذي الروح و غیره، و كذا لا وجه لوجوب  
الإحتیاط، لعدم الدلیل علیه، لما عرفت من عدم استفاضة الروايات علی لسان واحد، و كذا عدم قیام الإجماع  

 الكاشف عن رأي المعصوم.

  نعم؛ لا إشكال في حسن الإحتیاط في عدم ترويجه من جانب الحكومة الإسلامیة، إذ من المؤكدّ 
أمّا التصوير،  نحو ذلك،    الرماية و  ركوب الخیل و  الإسلام لديه نظرة إيجابیة لبعض الفنون، مثل الخط و  أنّ 

فلذا أنّك     نظرة إيجابیة في الإسلام.   ت لها لیسو لكن علی الأقل نعلم أنّه    فإن لم نقل بحرمته بل كراهته، 
لنحل الفاسدة مثل  الرموز المقدسة لإحدي    ركائز تجمیل المعابد و   ي حد و الصور تعتبر إ   هذه التماثیل   إنّ تری  

 .الزرادشتیین المسیحیین و مثل الیهود و الأديان المحرّفة  أمثالها و و  یةالشیطان البوذية و الهندوسیة و 

مضافا إلی ما قد عرفت في بحث الأصنام من حرمة صنع بعض التماثیل و الصور و إقتنائها و ترويجها  
 ممّا يعتبر من رموز النحل الفاسدة.

 فروع مسئلة التصوير 
في   فروع  بذهنا  بأس  لا  التصوير  إن  كمسئلة  و  عمل  كرها  بحرمة  القول  علی  مترتّبة  أغلبها  انت 

 التصوير مطلقاا أو في الجملة. 

ه تعالی بالمباشرة 
ّ
 الفرع الأول: إختصاص الحرمة بتصوير ما خلقه الل

بید   ما  بالمباشرة، دون  تعالی  اللّه  تختصّ عرفاا بتصوير ما خلقه  بها  القول  التصوير علی  أنّ حرمة 
أو   السیارة  الحرمة عنه، كما لا دلیل حرمة نفس  أدلة  أو قصر، لإنصراف  الإنسان كصنع نموذج من سیارة 

 
 106، ص: 14مستند الشیعة في أحكام الشريعة؛ ج. 1
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 القصر، كذا لا دلیل علی حرمة صنع نموذج منهما بطريق أولی.

 ون الصورة معجبة للناظر في حرمة التصويركالفرع الثاني: في إعتبار 

، و لعلّه حمل الروايات المانعة علی من صوّر صورةا و جعل نفسه في  1ظاهر الشیخ الأعظم إعتباره 
 عرض اللّه سبحانه و تعالی، و لا معنی لجعل نفسه في عرضه تعالی إلّا إذا كانت الصورة معجبة للناظر.

لكن لا يستفاد من الروايات، إعتبار الإعجاب في الحرمة، و إن كان عمل التصوير لهذا الغرض  و  
 محرّمٌ في نفسه. فالأقوی عدم الإعتبار. 

 اية في الحرمة و العلم بالإنطباق كالفرع الثالث: في قصد الح 

: أنّ ما يؤخذ في متعلّق الحكم، تارة يكون من العناوين التي لا تتحقّق إلّا مع القصد  و قد ذكرنا مراراا
و يقال لها العناوين القصدية، كإنشاء البیع فهو لا يتحقّق إلّا مع قصد البیع، و أخری: يكون من العناوين التي  

ف تحقّقها علی القصد، كعنوان الضرب فهو يتحقّق 
ّ
 و لو بدون القصد، كالضرب في النوم.  لا يتوق

و أمّا التصوير إذا حصل بالمصادفة و الإتفاق، فلا يحرم علی القول بكونه من العناوين القصدية، و  
 أمّا علی القول به فیحرم و يجب حینئذ إمحائه. 

هذا كلّه مع قصد الحكایة و  و قد ذهب الشیخ الأعظم إلی كونه من العناوين القصدية حیث قال: »
التمثیل فلو دعت الحاجة الی عمل شيء یكون شبیهاً من خلق الله و لو كان حیواناً من غیر قصد الحكایه فلا بأس به 

 2«قطعاً 

أنه لا شبهة في اعتبار قصد حكایة ذي الصورة في  »  : و قال في توضیح كلامه  المحقّق الخوئي أيّده  و  
المذكور في الروایات النهي عن التصویر و التمثیل، و لا یصدق ذلك إذا حصل التشابه بالمصادفة    حرمة التصویر، لأنّ 

و الاتّفاق من غیر قصد للحكایة،... فإذا احتاج أحد إلی عمل شيء من المكائن أو آلاتها أو غیرهما من الأشیاء اللازمة  
بوجه. و المثال الواضح لذلك الطائرات المصنوعة   علی صورة حیوان فلا یكون ذلك حراما، لعدم صدق التصویر علیه

صانع الطائرة   في زماننا، فإنّها شبیهة بالطیور و مع ذلك لم یفعل صانعها فعلا محرّما، و لا یتوهّم أحد حتی الصبیان أنّ 

 
 188، ص1. كتاب المكاسب، ج1
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 1«یصوّر صورة الطیر، بل إنّما غرضه صنع شيء آخر للمصلحة العامة، و كونه علی هیئة الطیر إنّما هو اتّفاقي 

 أقول: أنّ المسئلة لا تخلو عن صورتین علی الأقل: 

أن يصنع  كخبیر الروباتات الذي أراد    أن يصنع شیئاا لحاجته إلی شيء ما، إذا أراد أحد إلی  الأولی:  
  و ، من دون قصد التصوير أو العلم بإنطباق المصنوع علی مخلوق،  روبوتاا صغیراا يتحرك داخل أعضاء الجسم

يمكن أن يقال  نهاية يبدو هذا الروبوت مثل حريش، في مثل هذه الحالات،  الفي    و الإتفاق  دفة اص ملكن بال
 ها. عنو تنصرف  مواردهذه اللا تشمل الأدلة  إنّ 

  قصد التصوير،   لديه   كن يلكن علی الرغم من أنه لم    لغرض عقلاني، و  أن يصنع شیئاا أراد    إذا   الثانیة: 
  . يشبه الإنسانمع العلم بأنّه  ه يخطط لصنع روبوت  ، مثل أنّ مخلوق  يعلم من البداية بإنطباق الصورة علی  أنه  إلّا 

العرف يعترف بأنّه صوّر صورة  فلا يحرم عمله حینئذ علی القول بكون التصوير من العناوين القصدية، مع أنّ  
، ، فعلی القول بحرمة التصوير لا وجه لإعتبار مجرّد    أيضاا فلا شك حینئذ في صدق عنوان التصوير علیه عرفاا

 نطباق. يجب أيضاا اعتبار العلم بالإ القصد في حرمة التصوير، بل 

 و الجنّ و الشيطان  كالفرع الرابع: في تصوير المل 

 الحیوان و عدمه قولان:و في إلحاق تصوير المذكورات بتصوير 

 من أنّ أدلة الحرمة منصرفة عنها.  2الأول: ما ذهب إلیه بعض الفقهاء منهم الإمام الخمیني 

 من أنّ الظاهر الإلحاق. 5و غیرهما  4و المحقّق الخوئي  3و الثاني: ما ذهب إلیه صاحب الجواهر

 و قد استدل علی الجواز بأدلة:

، سوء كانت الصورة مرئیةا أو غیر مرئیة، و  صوير التمطلق  علی حرمة    يدلّ ما  ظاهر    الدليل الأول:  
 

 . 231، ص 1. مصباح الفقاهة، ج 1

 : فالأقوی عدم الحرمة و إن كان الاحتیاط لا ينبغي أن يترك. ۳۰۹، ص: ۱. المكاسب المحرمة؛ ج2

 : الظاهر إلحاق تصوير الملك و الجني بذلك. 43، ص22. جواهر الكلام، ج3

 . 229، ص 1مصباح الفقاهة، ج . 4

ك و الجن بالحیوان33شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلامة ابن المطهر؛ ص:  .  5 مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة )ط  .  و الأقوی إلحاق صورة المل 
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« و لا يصدق  من الحیوان  ن شیئاا ك بأس ما لم ي  لالكن قد خصّص بصحیحة محمّد بن مسلم حیث ورد فیها: »
 .  الحیوان علی الجنّ و الملك عرفاا

المصطلح  ما هو  في الصحیحة المراد من الحیوان   أنّ  بما ملخّصه: ئي و قد أورد علیه المحقّق الخو
، فلا  بداهةا   يصدق علی كل مادّة ذات روحأنّه  أهل المعقول من كونه جسماا حسّاساا متحرّكاا بالإرادة، و  عند  

الملك من عالم المجرّدات   و الشیطان، فیحكم بحرمة تصويرهم. و دعوی أنّ   للملك و الجنّ   ه قصور في شمول
مادّة   له  الفلاسفة-فلیس  ألسنة  في  اشتهر  بعالم    -كما  القول  أدلّة  في  الخدشة  مع  فإنه  جزافیة،  دعوی 

في    رحمه اللّهالمجرّدات ما سوی اللّه كما حقّق في محلّه، أنه مخالف لظاهر الشرع، و من هنا حكم المجلسي
القول بانصرافه عن  ، للزم  العرفي  هان المراد من الحیوان مفهومكلو    . واعتقاداته بكفر من أنكر جسمیة الملك

، فشمول  1.فهوم العرفيميشهد علی عدم إرادة اله  ل هالإنسان أيضاا

، و الظاهر  أنّ   و فيه: أنّ حملّ الحیوان في الرواية علی المعنی المصطلح عند الفلاسفة بعید جدّاا
المراد من الحیوان بقرينة المقابلة مع صورة الشمس و القمر، هو كلّ من كان حیّاا و ذا الرواح كما في اللغة،  

 فیشمل الملك و الجّن و الشیطان.

 من وجهین: اسبه ك ره الإمام الخمیني في مكما ذالثاني: الدليل 

و الجن و الشیطان إلی الحیوان، لكن يمكن إنكار    كمقتضی إطلاق الأدلّة إلحاق المل  إنّ أحدهما:  
«  لیس بنافخ  قوله: »يكلّف أن ينفخ فیها و   إطلاقها بأن يقال: العمدة في الأدلّة هو المستفیضة المشتملة علی 

تشبّه بالخالق في مصوّريته ما في الأرحام، فیقال له يوم القیامة: أيّها المصوّر، انفخ فیها كما نفخ اللّه    هأنّ فك 
و لا يخفي أنّها لا تشمل إلّا تمثال ما يكون نحو إيجاده بالتصوير ثمّ نفخ الروح    . تعالی في الصور بعد تسويتها

فیه فیكون إيجاده تدريجیاا كالإنسان و سائر الحیوانات. و أمّا الملك و الجنّ فلیس نحو إيجادهما كذلك. بل  
 .  2يكون إيجادهما دفعیاا

روايات أنّ وجه تحريم الصور و التماثیل هو التشبّه  الأنّ المظنون بل الظاهر من مجموع  و الثاني:  
لیس تشبّها    المذكوراتبالخالق جلّت قدرته في المصوّرية التي هي من صفاته الخاصّة، و التصوير الخیالي من  

 
 . 229، ص 1. مصباح الفقاهة، ج 1
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 به تعالی، لأنّه لم يصوّرها كذلك حتّی يكون التصوير تشبّها به. 

:  فيه:
 
غیر    أولا له  شمولها  عدم  و  دفعیاا  إيجاده  نحو  يكون  عمّا  المستفیضة  إنصراف  دعوی  أنّ 

الظاهر أنّه أمر بإحیائها،  « و  فخ فیها و لیس بنافخنی ي ت  ح    عُذّب    ةا ور  صُ   ر  وَّ ن ص  م  صحیحة، لأنّ الرواية تقول: »
سواء كانت صورة موجود مادّي كالإنسان و الحیوان أو مجرّد كالملك و الجنّ، و لا دلیل علی إنحصار الأمر 

، و لا يمكن رفع الید عن إطلاقها بذلك.  :    بالإحیاء بالمادي و ما يكون إيجاده تدريجیاا
 
و قد ذكر في  و ثانيا

أثناء كلامه علّتان للحرمة، الأولی: التشبّه بالخالق في مصوّرته، و الثانیة: بقاء علقة الناس بالصور و التماثیل  
تعظیمها و تقديسها    لأنّ و الجن و الشیطان،    ك في صورة الملو العلّة أيتهما كانت، تجري  و    في سرّ قلوبهم.

التشبّه و   ها من الجاذبیة.، بل أشدّ تاثیراا في الإنحراف لما فیبینهم   من صورة الإنسان و سائر الحیوانات  أكثر
تعالبالخالق   النفس في عرضه  أيضاا   ی في مصوّريتهو جعل  الجن  و  الملك  بتصوير  فعلیه، لابدّ من  يمكن   .

 الحكم بشمول العلّة لصورة الملك و الجن و لو كانت الأدلة اللفظیة منصرفة عنهما. 

المكاسب  الثالث:ل  يدلال الیزدي في حاشیته علی  السید  يدلّ    1ما ذكره  العقول  أنّ حديث تحف  من 
، و  عن الجسم  ةالمجرّدبمنطوقه علی جواز التصوير ما لم يكن مثل الروحاني أي الموجودات غیر المادية و  

د بن  محمّ   ة صحیحبمفهومه علی حرمة تصوير ما يكون روحانیاا و مجرّداا عن الجسم كالملك و الجنّ. و أمّا  
دون الحیوان، و بمفهومه تدلّ علی جواز  شجر  القمر و  الشمس و  التصوير  فتدلّ بمنطوقه علی جواز  مسلم  

 تصوير الملك و الجنّ لعدم كونهما من الحیوان.

لّ منهما مخصّصاا للآخر، و مقتضی ك ون  ك ن أن يك فیقع التعارض بینهما من باب العموم من وجه، يم
أم  لو  الدلالي  الجمع  مثل هذا، هو  يم ك القواعد في  و حیث لا  إلی ك ن  الرجوع  يجب  بینهما،  الجمع  هنا  ن 

فلا بدّ من  ،  أقوی من حیث السندها  لأنّ المرجّحات السندية، و مقتضاها الأخذ بالصحیحة في مادة الإجتماع،  
 و الجنّ و الشیطان.  كم بجواز تصوير الملك الحو  ترجیحها 

ق الخوئي:  
ّ

 و قد أورد عليه المحق
 
خبر تحف العقول ضعیف السند و مضطرب الدلالة، فلا    أنّ   : اولا

 . و عمّا إذا كان معارضا لخبر صحیح يجوز العمل به في نفسه، فضلاا 
 
أنّا سلّمنا جواز العمل به، و لكنّا قد   : ثانيا

  ، أقوائیة السند لا تكون مرجّحة في التعارض بالعموم من وجه  حقّقنا في باب التعادل و الترجیح من الاصول أنّ 
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منهما علی الآخر فیحكم بالتساقط و يرجع   خر، و حیث لا ترجیح لكلّ بل لا بدّ من الرجوع إلی المرجّحات الا 
إلی المطلقات الدالّة علی حرمة التصوير مطلقا، و علیه فیحرم تصوير الملك و الجن لهذه المطلقات، إلّا أنّك  

 1.المطلقات بأجمعها ضعیفة السند، فلا تكون مرجعا في المقام، فلا بدّ و أن يرجع إلی البراءة  قد عرفت آنفا أنّ 
الرابع:  ذم  الدليل  المناقشة في  كا  بعد  الخوئي  المحقّق  السیدك ره  يمالیزدي   لام  أنّه  القول ك ، من  ن 

الحیوانات،    سائرالإنسان أو  ما يكون بشكل  هما  تصوير المتعارف من  و الجنّ بدعوی أنّ    كبحرمة تصوير المل 
جال و النساء و لكنّها  : »و اللّه ما هي تماثیل الرّ الظاهر من قولهأو بدعوی أنّ  فیحرم من هذه الجهة.  

هو المقابلة بین ذي الروح و غیره من حیث جواز التصوير و    ،صحیحة البقباق المتقدّمة   الشجر و شبهه« في
   2. مور المذكورة فیها إنّما هو من باب المثالعدمه، و ذكر الأ

فیحرم  ،  الحیوان  الإنسان أوا يكون بشكل  مالملك و الجنّ    تصويرالمتعارف من  أنّ ما ذكره من أنّ    و فيه:
لعدم قصد    من إعتبار القصد الحكاية عن الحیوان في حرمة التصوير،   3، مخالف لما اختارهمن هذه الجهة 

الحكاية عن الحیوان حینئذ. و أمّا دعوی ظهور صحیحة البقباق في المقابل بین ذي الروح و غیره؛ ففیه ما  
 ذكرنا سابقاا من أنّها لا تدلّ علی حرمة تصوير الرجال و النساء فراجع.

ففي محلّه. و حديث تحف    من باب العموم من وجهأمّا البحث عن مقتضی القواعد في التعارض إذا كان 
العقول كما قال المحقّق الخوئي، لا إعتبار به و لا مجال لجعله طرفاا للتعارض. و كذا غیره من الروايات المانعة،  
و علی فرض تمامیتها سنداا و دلالة تدلّ علی حرمة تصوير ذوات الأرواح، و تشمل الملك و الجنّ أيضاا لما  

 ي صحیحة محمّد بن مسلم. ذكرنا من القرينة المقابلة ف

 الفرع الخامس: في تصوير الموجود الخيالي 

قد یقوى جریان الحكم في ما قال صاحب الجواهر: »كبعض الفقهاء علی إطلاق أدلة الحرمة، و قد تمسّك  
تصویر ما یتخیله في ذهنه من صورة حیوان مشارك للموجود في الخارج، من الحیوان في كلي الأجزاء دون أعدادها و 
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 1« إرضاعها 

لا فرق في الحیوان بناء علی الاختصاص به بین كون نوعه موجودا في الخارج أو  ید صاحب العروة: »سالو قال  
حیوان غیر موجود في الخارج أصلا كما إذا صوّر حیوانا له رءوس عدیدة و أجنحة كثیرة علی شكل لا فلو اخترع صورة  

 2«غریب كان حراما أیضا لإطلاق الأدلّة

قد عرفت آنفا أن المناط في حرمة التصویر قصد الحكایة و الصدق العرفي، و علیه المحقّق الخوئي: »  و كذا 
كذلك  یكن  لم  ما  و  الموجودة،  الحیوانات  من  لنوع  فرد  منها  كان  ما  سواء  مطلقا  للحیوانات  الصورة  تصویر  فیحرم 

 3«كالعنقاء و نحوه من الحیوانات الخیالیة، و ذلك لإطلاق الأدلة

 ختلاف المباني: و الظاهر إختلاف الحكم فیه با

 :مرّ أنّ الإمام الخمیني ذكر العلّتین لحرمة تصوير الحیوانكما 

، فعلیه لا يحرم  فیه   التشبّه بالخالق، و لذا قال بعدم حرمة تصوير الملك، لعدم إمكان التشبّهلأولی: كونه  ا 
 تصوير الحیوان الخیالي لعدم وجود المشبّه به في الخارج. 

 . أوردنا علیه بأنّ التشبیه في أصل التصوير ممكن أيضاا  قد و

 و الثانیة: كونه يوجب بقاء علقة الناس بالتصاوير و التماثیل، فعلیه يحرم تصوير الموجود الخیالي.

، و  و   أمّا بناء علی تمامیّة سند روايات الطائفة الأولی هذا علی فرض عدم الدلیل علی حرمة التصوير مطلقاا
، يدخل في إطلاقها إيجاد   .الخیالي الموجود تصويردلالتها علی الحرمة مطلقاا

 الفرع السادس: في تصوير مجموع الأجزاء و بعض الأجزاء 

المركبات الإعتبارية التي يتعلّق بها الحكم الشرعي علی  قبل البحث فیه، ينبغي تمهید مقدّمة: و هي أنّ 
 قسمین:  

 
 . 43، ص: 22جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج. 1

 . 18، ص:  1حاشیة المكاسب )للیزدي(؛ ج. 2

 . 233، ص: 1مصباح الفقاهة )المكاسب(؛ ج. 3
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الأول: تعلّق الحكم بها علی نحو العام الإستغراقي المنحلّ إلی مطلوبات عديدة مستقلّة، فیكون المطلوب  
يوم و   الصوم في شهر رمضان«، صوم كلّ  ، و في مثل: »لا تشرب  في مثل: »يجب  أيّامه مستقلّاا يوم من 

 الخمر« ترك كلّ فرد و فرد من أفراد شرب الخمر. فلكلّ فرد طاعة مستقلّة و لتركه معصیة مستقلّة. 

ي بأن يكون المطلوب مجموع الأجزاء و الأفراد كشيء مجموعالعام  النحو  علی    ا م بهك حالتعلق  الثاني:  
المطلوب،   بل  واحدة،  لتركه معصیة  و  واحدة  لكلّ جزء طاعة  تكون  الصلاة« لا  مثل: »يجب  في  و  واحد، 

 مجموع أجزاء الصلاة، بحیث لا تتمثل إلّا بفعل المجموع، و تترك بترك جزء واحد.

 ؛ ةمقدمال ما عرفت في هذه بعد

الإستغرقي بحیث  علی نحو العام به يقع البحث في أنّه هل تعلّقت حرمة تصوير ذي الروح علی القول بها،  
أو علی   1.يكون كلّ جزء جزء من التصوير حراماا مستقلاا يترتّب علیه العقاب، كما هو ظاهر المحقّق الإيرواني

 ؟نحو العام المجموعي بحیث يكون مجموع التصوير حراماا بعد إتمامه

و المشهور علی الثاني، و يستشهد علیه بالروايات حیث ورد فیها حكم تصوير مثل الشمس، مع أنّه لا يطلق  
 الشمس علی بعض الأجزائها عند العرف، و كذا تصوير الرجال و النساء و الحیوان.

م به علی نحو العام المجموعي، يجب الرجوع إلی العرف عند  ك و بعد ما استظهر من الأدلة من تعلّق الح
ي  كالش العنوان علی ما لم  تامّ الأجزاء،  ك في صدق  الشیخ الأعظم: »كن  المرجع في الصورة إلی  ما قال  إنّ 

صدق  كن صدق العنوان عرفاا عند نقص بعض الأجزاء ك فیم  2«العرف، فلا یقدح في الحرمة نقص بعض الأعضاء
عنوان الإنسان علی تصوير انسان ذي أصابع ستّة، بخلاف ما لا يشتمل علی الأعضاء الرئیسة مثل الرأس، 

وْ شِبْهُهُ يَلْعَبُ بن جعفر: »  يما تشهد علیه صحیحة علك
َ
وْ سَمَكَةٌ أ

َ
رَ فِيهِ طَيْرٌ أ لْتُهُ عَنِ الْبَيْتِ قَدْ صُوِّ

َ
قَالَ: وَ سَأ

وْ يُفْسِدَهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَ 
َ
سَهُ أ

ْ
ى يَقْطَعَ رَأ لََةُ فِيهِ قَالَ لَا حَتَّ هْلُ الْبَيْتِ هَلْ تَصْلُحُ الصَّ

َ
ى فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةبِهِ أ    3«لَّ

 ة في التصويركم الشر ك الفرع السابع: ح

ف  كا شتر إ   إنّ  التصوير  ي جماعة  أو  المجسمة  أقسام: فعل  كلّ جزء معاا في صنع    تارة: يشاركونف   ، علی 
 

 ۲۱، ص:  ۱. حاشیة المكاسب؛ ج:1

 ۱۸۹، ص:  ۱. كتاب المكاسب، ج: 2

 ۴۴۱، ص: ۴. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشريعة، ج: 3
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بحیث يقوم شخص واحد بصنع جمیع الأجزاء  بحیث ينسب صنع كل جزء إلی جمیع الأشخاص. و اُخری:  
، و يقوم شخص   ثالثة: بحیث يقوم  بمفرده منفصلاا آخر بربط تلك الأجزاء و إلصقها حتی تكتمل الصورة. و 

1شخص بصناعة معظم الأجزاء و شخص آخر بإنجازه بصنع جزء الأخیر. 
 

 و هنا ثلاثة أقوال: 

 2. و هو ما اختاره الإمام الخمیني، كتحقّق الحرمة عند الإشترا ت  لا الأول:القول 

عمل صورةٍ فالظاهر قصور الأدلة عن إثبات    يثر فكإثنان أو أ   كأنّه لو إشتر بتوضیح منّا: »  لامهك و ملخّص  
ة في المسئلة، هو مجموع الصورة و التمثال، لا بعض  حرمالموضوع  . لأنّ  ثر كلٍ من الفاعلین أو أ ك الحرمة ل
عند العرف   لحیوانا   لجزء مصوّرُ ا فاعل    تمثال الحیوان و صورته، و لا علی  لا يصدق علی الجزء   و  الأجزاء،

بتصويره من الأوّل إلی الآخر أو    إثنین   من غیر فرق بین اشتغالالذي هو المناط في تشخیص هذه الأمور،  
 . تركیب الآخر بینها نصفه و الآخر نصفه الآخر، أو عمل واحد منهما الأجزاء وأحدهما  تصوير 

«المراد بو إحتمال كون   و هو    ، ن أوجد هیئة الصورة أو هیئة المثالم  أنّه    ـ »صوّر صورة« و »مثّل مثالاا
مخالف للمتفاهم    بعید عن ظاهر اللفظ و،  صادق علی من أتمّهما، إمّا بإتیان النصف الباقي، أو بتركیب الأجزاء

 . من الأخبار

« لیس الأشخاص  إنّ  و إن قلت:  حتی يقال:   الخارجیة،المراد من قوله: »من صوّر صورة« أو »مثّل مثالاا
و بتعبیر آخر الفاعل للصورة و هو    بل المراد أشخاص الفاعلین أنّه لا يصدق علی فاعل الجزء أنّه صوّر صورة،  

الصورة صادرة من فاعل مختار قاصد و هو مجموع الاثنین،    المفروض أنّ   وتارة يكون واحداا و أخری أكثر،  
 للصورة.  فاعل واحديعتبر فهما 

  يتقوّم بعدم لحاظ وحدة الأشخاص الذي  الاستغراقي الملازم للانحلال    الجمع بین العامّ قلت: أنّه يستلزم  
و لو علی القول بإستعمال  ، و هو محال  حكم واحد  في كلام واحد و  تقوّم بلحاظهاالذي ي المجموعي  العامّ    بین   و

لم يعتبر    تعلّق الحكم وحدة الموضوع وإن لم يلحظ في  في ما نحن فیه،  ثر من معنی واحد. و  كاللفظ في أ 

 
بحرمة . إعلم أنّ البحث عن إتیان المقدمات، كإعداد الجص و الإسمنت و الدهان و نحوها خارجٌ عن محلّ البحث،  و هي لا تحرم إلّا علی القول  1

 مقدّمة الحرام مطلقاا أو حرمة الإعانة علی الإثم كذلك، و قد عرفت في الأبحاث السابقة عدم تمامیتهما، فراجع.)منه حفظه اللّه( 

 . 313- ۳۱۱، ص:۱. المكاسب المحرمة، ج2
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، ينحلّ  الاجتماع يكون حكم    و إن لوحظت الوحدة و   إلی أحكام عديدة حسب تعدّد الأفراد،   المجموع واحداا
المجموعي والاستغراقي،    واحد لموضوع واحد، و بین  الجمع  يعقل  ن صوّر  لا  بقوله: »م  يراد  أن  يمكن  فلا 

 صورة« تعلّق الحكم بجمیع الأفراد مع لحاظ الوحدة تارة، و اخری تعلّقه به مع عدم لحاظها. 

يناقش ف أن  يمكن  أم-  ه نایما ذكر و  العامّ ك من عدم  بین  الجمع  المجموعي في ح  ان  و  م ك الإستقراقي 
ن صوّر صورة« أعني المصوّر؛ له فردان؛ أحدهما الفرد الحقیقي الذي ينطبق  ب  -واحد أنّ الموضوع في قوله »م 

و الآخر الفرد الإعتباري، و هو مجموع المصوّرين  و قهراا من دون الحاجة إلی لحاظ  علیه عنوان المصوّر حقیقةا  
.و لاحظهم  و الأفراد الحقیقیة الذين أعتبرهم الشارع   علی فرض صحّته  ه  و لكنّ   فرداا واحداا و مصوّراا واحداا

 .«المقامقیام قرينة، و هي مفقودة في  تعسّف و يحتاج إلی تكلّف و، ثبوتاا 

 . الأخیر، و هو مختار المحقّق الخوئيعامل إنّ المحرّم يتحقّق بفعل ال الثاني:القول 

و عند  تحقق بفعل اللاحق  ت إنما  و هي    العرفي،عند  تحقق الصورة في الخارج  أنّ المعتبر  قال ما ملخّصه:  
الصورة العرفیة التامّة الأعضاء و الجوارح و  و الدلیل علیه أنّ المحرّم بمقتضی أدلة الحرمة، هو  ،  إتمام العمل

صور صورة  ، أو  النصف فقط بقصد  ر أحد نصف حیوان  إذا صوّ ما يصدق علیه التمثال و الصورة بالحمل الشايع، ف
و لا علی الأجزاء المتفرّقة،   الحیوان لا يصدق علی بعض أجزائهلأنّ حیوان متفرق الأجزاء فلا يكون حراما، 

إذا كان الغرض تصوير بعض  يحرم الإتمام فقط    ذا ك. و  بها كان حراما لصدق التصوير علی التركیبإذا ركّ و  
 . الأجزاء فقط ثم بدئ له الإكمال

من أنّ من المحتمل قريبا حرمة كل جزء جزء، فنقش كل جزء  -ره المحقّق الإيرواني كثمّ ناقش في ما ذ
السابق   فلو لا نقش  الجمیع،  بفعل  تحصل  الهیئة  الاجزاء، لأن  بقیة  نقش  الیه  ينضم  لم  إذا  حرام مستقل 

لمقام لا  بقوله: أن ا   -للأجزاء السابقة لم تتحصل الهیئة بفعل اللاحق، كما إذا اجتمع جمع علی قتل واحد
يقاس باجتماع جمع علی قتل واحد، فإن الإعانة علی القتل حرام بالروايات المستفیضة بل المتواترة، بخلاف  

غاية  و تحصل الهیئة المحرمة بذلك.المحرم عند العرف إنما يتحقق بفعل اللاحق، ما نحن فیه، فان التصوير 
 1لإثم، و هي لیست بحرام.الأمر أن نقش السابق للأجزاء السابقة يكون إعانة علی ا 

و  حیث قال: »  و هو ظاهر صاحب الجواهر،  شارك في تحقّق التصوير من  كلِّ  يحرم عمل    الثالث:   القول 

 
 . نفس المصدر. 1
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یج ففي شرح الأستاد أن المدار علی الأخیر، قلت: لعل الأقوى التعلق بالأول أیضا، إذا فرض كون المقصود   مع التدر
 2صاحب إرشاد الطالب.و  1«الاستناد إلیهما لهما ذلك من أول الأمر، لصدق 

 و الحقّ هو القول بالتفصيل؛ 

هي أنّه هل هناك قاعدة كلیة تقتضي تعلّق الأحكام الشرعیة لكلّ مقدّمة و    د و قبل بیانه لا بدّ من تمهی 
الإشتراك، أو بالعكس فرد من المكلّفین بالخصوص كما يظهر من كلام الإمام الخمیني فلذا قال لا حكم عند  

 فإنّ مقتضی القاعدة تعلّقها للمجموع؟

و الظاهر أنّ القاعدة في الواجبات بمناسبة الحكم و الموضوع تقتضي غالباا تعلّق حكم خاص لكلّ شخص  
من المكلّفین، ففي مثل الأمر بإقامة الصلاة، لا يتحقّق إمتثال إلّا بفعل كلّ شخص صلاته الخاصّة به، لا  

لدلیل كالجهاد و الأمر بالمعروف و النهي  بالإشتراك، و كذا الصوم و الحج و غیرها من الواجبات إلّا ما خرج با 
 عن المنكر تقتضي مناسبة الحكم و الموضوع تحقّق إمتثال هذه الموارد و لو بالإشتراك. 

التصوير   و  الغصب  و  السرقة  إنّ  الأدلة  من  يستفاد  أعني  فبالعكس،  المحرّمات،  في  القول -أمّا  علی 
يحرم سواء كان من شخص واحد أو من عدة أشخاص مجتمعین و لا فرق بین تحقّقه بفعل شخص    - بحرمته

 .  واحد أو بفعل الإثنین و أكثر معاا

،  علی قتل واحد  عدّةع  اجتم إ و ممّا ذكرنا يظهر حال الأمثلة المختلفة كما مثّل به المحقّق الإيرواني من  
 سیعاقب كلّ منهم علی ما فعلوه. فإنّه بمقتضی مناسبة الحكم و الموضوع 

: أنّ الإشتراك في التصوير  -تطبیقاا لها علی ما نحن فیه-ثمّ بعد ما حقّقناه في المقدّمة المذكورة، فنقول 
 علی صورتین: 

 ق العنوان عليها من أول الأمر نطبابإتمام الصورة و إ المصوّرين علمصورة  الأولی: 

 و في هذه الصورة، تتحقّق الحرمة بعد إكمال الصورة و إيجادها في الخارج. 

ب، ينبسط علی  كبالمر ان واجباا أو حراماا إذا تعلّق  كلیف النفسي سواء  ك لا خلاف في أنّ التو الوجه فیه؛ أنّه  

 
 . ۴۳، ص: ۲۲. جواهر الكلام في شرح شرايع الإسلام، ج: 1

 . 126، ص 1. ارشاد الطالب إلی التعلیق علی المكاسب؛  ج 2
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لّ  كب من عشرة أجزاء ينبسط الأمر النفسي به إلی  كالأجزاء، لا الجزء الأخیر فحسب، بمعنی أنّ الصلاة المر 
يأتي به جزء جزء من أجزائها إلیه و    المكلّف  ، فبكل جزء  بالنسبة  بالمركب  ه  ن كان سقوط كلّ إ يسقط الأمر 

المحرّمات، و إذا حرم إيجاد الصورة المركب من عدّة أجزاء في  ، و كذا في  مراعی باتیان ما بقی من الاجزاء
و الفرض  -الخارج، فینبسط النهي النفسي عنه إلی كلّ جزء جزء من الأجزاء، و فإذا صوّرها جماعة بالإشتراك

 تحقّقها في الخارجز  رطكلاهما قد إرتكبا الحرام بش  - أنّهما علما بالإتمام و الإنطباق

من أنّ عنوان المحرّم هو الصورة بالحمل الشايع أعني الهیئة  -و منه يظهر ما في كلام المحقّق الخوئي  
فإنّه   -التمثالیة و هي لا تتحقّق إلّا عند الإتیان بالجزء الأخیر و الأجزاء السابقة إنّما تكون مقدّماته و لا تحرم

كم المركبات،  سائر  به في  الإلتزام  يمكن  أنّه  لا  أنّ  ا  من  الواجب،  مقدّمة  عن  البحث  في  بذلك  إعترف  قد 
مقدّمات الداخلیة و هي أجزاء المركب، إنّما يتّصف بالوجوب النفسي و وجوبه عین وجوب المتعلّق بالكلّ،  ال

 1بخلاف المقدّمات الخارجیة التي تتّصف بالوجوب الغیري. 

و أمّا ما ذكره الإمام الخمیني من أنّ الظاهر من قوله »من صوّر صورة« تعلّق الحكم بكلّ فرد من المكلّفین  
العامّ الإستغراقي، المصوّرين    فلا   بالخصوص علی نحو  التصوير علی  ، فیلزم منه ما لا  كعند الإشترا يحرم 

 يلتزم به من أنّه جعل مجوّزٍ لإتیان بالمحرمات. 

 . شارك في تحقّق التصويرمن  لِّ كعمل  ةحرمفالحق في هذه الصورة مع صاحب الجواهر حیث قوّی 

ن إبتدأ بإيجاد الصورة  عدم  صورة  الثانية:   كما بدء يصنع أحدٌ بعض    ، و عدم قصده إتمامها  نطباق الإ بعلم م 
أجزائها و يتركها من دون أن يتمّها، و يأتي الآخر و يقیم بإتمامها عالماا بالإنطباق، فحینئذ لا يحرم عمل الأول  
لجهله بالإنطباق و عدم صدق العنوان علی ما صنعه من الأجزاء، و يحرم عمل الآخر لعلمه بالإنطباق. فالحق  

 وئي.في هذه الصورة مع المحقّق الخ

أنّ الأقوال المذكورة كلها غیر تامّة بإطلاقها، بل الصحیح ما عرفت من التفصیل بین العلم   و الحاصل: 
 بالإنطباق و عدمه؛ بحرمة الأول دون الثاني.

 بالتسبيب الفرع الثامن: في إيجاد الصورة 

التصوير تعلّقت حرمة  القول بها-هل  بالمباشرة فقط  -علی  إيجاد الصورة  بمعنی صدور  - في الأدلة علی 
 

 379و  308- 307؛ ص 2محاضرات في أصول الفقه ) طبع دار الهادی ( ؛ ج. 1
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بیده و  منه  التصوير  بالتسبیب   - عمل  إيجادها  من  و  منها  بالأعم  تعلّقت  أنّها  عمل  -  أو  صدور  بمعنی 
 1؟ ففیه قولان:-ینةك التصويربتوسیط م

 ة لهما، و حرمة إيجاد الصورة بأي نحو كان.دلالأراكي شمول الأ الأول: ظاهر المحقّق 

الثاني: ما صرّح إلیه الإمام الخمیني من أنّ أدلة الحرمة لا تشمل إلّا إيجاد الصورة بالمباشرة، و لا يحرم  
« قال:  فخرجت بالتسبیب،  بها  الكهربائیة  القوّة  أحد لإتصال  باشر  و  المجسمات  صُنعت لإیجاد  فرضت مكینةٌ  فلو 

 2«لأجلها الصور المجسمة منها، لم یفعل حراماً و لم تدلّ الأدلة علی حرمته 

سیّما في  ن الروايات عدم صدق تصوير الصور و تمثیل المثال الظاهر مأنّ  ملخّصه: و قد إستدل علیه بما 
يكون هو  بحیث    صدورهما من قوّته الفاعلة  هاظاهر من ال، بل  مباشرة  منه و بیدهعلی ما لم يصدر  تلك الأعصار  

لتصويرها الشاهد علیه  المباشر  و  بالمطابع  فله كذا   قوله: »من كتب كتاباا   أنّ .  الكتابة  أوجد  « لا يشمل من 
 . المتعارفة أو أخذ الصورة منه، كذلك صاحب المكینة العاملة للصور

ن لا يتم في مثل قوله: ك « و لمن صوّر صورةره و إن تمّ في مثل قوله: »ك أنّ ما ذ  الأول:   الین؛ ك ر إشكذثم  
و الثاني:    ینة. ك و لو بالم  نموذج من شيء  يجاد لإ هو شامل    و  الظاهر منه حرمة مثول المثال  نّ « لإمثّل مثالاا »

شمول   عرفاا و  منها إلغاء الخصوصیة ن دعوی ك أنّه علی فرض إختصاص الحرمة بتصوير الصور بالمباشرة، يم
 . بالتسبیب الصورة يجاد لإ  -ونه مبغوضاا عند المولی،كأعني إيجاد الصورة في الخارج و -المناط 

ب  القولین، فإنّ  أنّ و أجاب عن الأول:  « أيضاا إ هر  االظه لا فرق بین  المثال    يجادمن قوله »من مثّل مثالاا
في القالب   المباشر لاتّصال القوّة بالمكینة أو لإلقاء الجصّ مع أنّ  علمه بذلك الصنع،    بقدرته و  ة ومباشر بال

دعوی إلغاء الخصوصیّة أيضا ممنوعة،  و عن الثاني: بأنّ    . لا قادراا علیه  عالماا بالتصوير و   ربّما لا يكون مصوّراا و
 3و لا أقل من الشكّ فیه.  

 في كلامه إحتمالان:  أقول:

 
تحقّق التذكیة الشرعیة بالآلات الحديثة، فیما إذا كان المسلم يتولی التسمیة فقط عند الذبح و يظغط علی الزر تشغیل  و من ثمرات هذه المسئلة، هو . 1

 آلة الذبح، و الآلة تقوم بعملیة الذبح. 

 . 270- 269، ص۱. المكاسب المحرمة؛ ج2

 . 270. نفس المصدر؛ ص 3
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أنّه أراد به عدم شمول الأدلة لإيجاد الصورة بالمكینة و عدم إنتسابه علی الشخص، كما هو ظاهر   الأول: 
 كلامه.

ن صدر عنه الفعل ، و لو بالتسبیب بأن    و يلاحظ علیه حینئذ: أنّه لا شك في إنتساب الفعل علی م  عرفاا
يباشر لإتصال القوّة بالمكینة و نحوه، لأنّه الفاعل الذي صدر عنه الفعل بإرادته، من دون تخلّل إرادة شخص  

 الآخر بینه و بین فعله، 

الشاهد علیه   نفساا أنّ قوله: »و  نفساا ما يشمل  ك  «ذا ك ف  من قتل  ه  قتلمن  مباشرة، يشمل    ه بید  من قتل 
و الكرسي الكهربائي بل السكین نحو ذلك و يستند العرف القتل إلی من يستخدم    بأدوات القتل كالمقصلة

 .الأداةهذه 

و ما نحن فیه من هذا القبیل، فمن يريد أن يصنع منحوتة و مجسّمة من الجص، لا بدّ أن يصنعها بأدوات 
النحت كالإزمیل و الفُرشاة و نحوها، و لا يمكن الإلتزام بعدم إنتساب التجسیم و التصوير إلیه، و لا فرق بین  

. إستخدام الأدواة الكهربائیة و غیرها في إنتساب الفعل إلیه عرف  اا

، إذ  بالمطابع المتعارفة ها  من أوجدو لا ينقضي تعجبي منه حیث استشهد علیه بعدم إنتساب الكتابة إلی  
 عدم إنتساب الكتابة إلیه واضح لا يتفوّه به أحد، و لكن إنتساب الطباعة بماكینة الطبع إلیه ممّا لا شك فیه. 

بدعوی أنّ الأدلة و إن كان   ون مراده إنصراف الأدلة عن إيجاد الصورة بالتسبیب.ك يحتمل أن يالثاني:  
من جهة شمولها لإيجاد الصور بالمباشرة و بالمكائن، و لكن حیث لم يكن إيجادها بالمكینة معهوداا  لها إطلاق  

 نه. تنصرف الأدلة ع ، تلك الأعصار في

 الإنصراف.و يلاحظ علیه؛ أنّ غلبة الوجود في الخارج لبعض المصاديق بنفسها لا توجب 

بإيجاد الصورة بالمباشرة، بل أنّها تشمله    - علی القول بها-أنّه لا دلیل علی إختصاص الحرمة  و الحاصل: 
 صورتي المباشرة و التسبیب علی حسب فهم العرف.

رة الحديثة   الفرع التاسع: في التصوير بالأدوات المصوِّ

أنّ للفقهاء الذين تعرّضوا لهذا الفرع و في شمول الأدلة لإيجاد الصور بالأدوات المصوّرة الحديثة المتداولة 
 و عدمه، قولان؛  - مثل كامیرات التصوير الفوتوغرافي و الفیديو-
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فرق بین أنحاء ايجاد الصورة من النقش   لا: »اسبك حاشیة المالیزدي في  ید  أقواهما الأول، كما قال الس
 1«ما لايخفیكتصوير   ه أيضاا زماننا فإنّ   يالمتداول فس ك فیشمل الع ك و بغیر ذل ك بالتخطیط و بالح

أ  قال صاحب  الفقاهو  »نوار  اللّه:  حفظه  ية  فقد  القبیل  هذا  من  ايضا  التصوير  أخری  ك و  و  بالأقلام  ون 
 2« لها اسباب و النتیجة واحدهكیمیائیه، فهذه ك اس الظل بواسطة المواد الك بالأفلام و انع

، و يمكن أن 3و قد ذهب جماعة إلی عدم شمولها له منهم المحقّق الخوئي و تبعه صاحب إرشاد الطالب 
 يستفاد من بعض كلمات الإمام الخمیني في الفرع السابق.

لا یحرم أخذ العكس المتعارف في زماننا، لعدم كونه إیجاداً للصورة المحرّمة، و إنّما هو  »  قال المحقّق الخوئي: 
الإنسان إذا وقف في مقابل المكینة العكاسة كان حائلا بینها و بین النور، فیقع    الدواء، فإنّ أخذ للظل و إبقاء له بواسطة  

؟ و هذا من قبیل  ظلّه علی المكینة، و یثبت فیها لأجل الدواء، فیكون صورة لذي ظل، و أین هذا من التصویر المحرّم 
وضع شيء من الأدویة علی الجدران أو الأجسام الصیقلیّة لتثبت فیها الأظلال و الصور المرتسمة، فهل یتوهّم أحد 
حرمته من جهة حرمة التصویر، و إلّا لزمه القول بحرمة النظر إلی المرآة، إذ لا یفرق في حرمة التصویر بین بقاء الصورة  

ل المكینة  . و علی الإجمال: لا نتصوّر حرمة أخذ العكس المتعارف، لا من جهة الوقوف في مقابمدّة قلیلة أو مدّة مدیدة
 4«العكاسة، و لا من جهة إبقاء الظل فیها كما هو واضح

من أنّ المحرّم عند إشتراك -و يلاحظ علیه: أنّ ما قاله المحقّق الخوئي في حكم الشركة في التصوير  
جماعة في التصوير، إنّما يتحقّق بفعل اللاحق عند الإتمام، لصدق التمثال و الصورة علی ما صنعه بالحمل  

، فإنّ ظهور الظلّ و الضوء ف  -الشايع عرفاا  عند إلتقلط الصورة   5ي الصورة الضوئیة السالبةلا بدّ أن يقوله هنا أيضاا
، إلّا أنّه لا شك في صدق إيجاد الصورة في الخارج عرفاا علی فعل   و إن لم يصدق علیه إيجاد الصورة عرفاا

 اللاحق أعني طباعة الصور علی الورق و اللوحة. 

 
 . ۱۹، ص۱. حاشیة المكاسب، ج1

 . ۱۷۲. أنوار الفقاهة؛ ص2

 . ۲۲۱، ص: ۱. إرشاد الطالب في شرح المكاسب، ج:  3

 . 233، ص 1. مصباح الفقاهة، ج: 4
( هي الصورة التي تظهر فیها المناطق المضیئة في الأصل مظلمة في الصورة و المناطق المظلمة في الأصل،  negativesالصورة الضوئیة السالبة ).  5

 . العكسیةمضیئة في الصورة و تظهر فیها الألوان بدرجتها 
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 و الحاصل: أنّه علی القول بتمامیة أدلة الحرمة، لا بدّ من القول بحرمة التصوير الفوتوغرافي و نحو ذلك.

 الفرع العاشر: في صنع الروبوتات و إنتاجها 

 قبل أن نشیر إلی ما نهمّنا من حكم صنع الروباتات و إنشائها و إنتاجها، لابدّ من تمهید أمور: 

 في تعريف الروبوت  الأمر الأول:

، إمّا بإشارة و سیطرة مباشرة من الإنسان  أنّ الروبوت هو آلة مكانیكة قادرة علی القیام بأعمال مبرمجة سلفاا
قدرات   بعض  للمحاكاة في  أو  تلقائیاا  المهام  ببعض  للقیام  غالباا  تصنیعها  يتم  برامج حاسوبیة،  بإشارة من  أو 

 الإنسان الجسمیة و السلوكیة أو العاطفیة. 

 في تاريخ إختراعه  الأمر الثاني: 

قیل: يعود تاريخه إلی القرن السابع من الهجرة و أول من قام بصنع الروبوت، هو أحد علماء المسلمین  
ري« ز  و يقال أنّه   - هـ ق  602المتوفی بسنة -المسمی بـ »بديع الزمان أبو العزّ بن إسماعیل« المعروف بـ »الج 

الروباتات«، و من مخترعاته فرقة موسیقیة تطفو علی سطح   الماء مؤلفة من شخصیات عدة، كلّ  »أبو علم 
آلة إخترع  آلة موسیقة معینة، و له كتاب رائع مزوّد برسومات توضیحیة لخمسین  واحدة منها تصدر صوت 
معظمها بنفسه مثل آلات رفع الماء و أنواع الساعات و نافورة آلیة و مضخات المیاه و أقفال مشفرة و ما يستعمل  

 . «صناعة الحیل ي و العمل النافع ف سماه »الجامع بین العلم آلیاا لسكب الشراب و غیر ذلك، أ 

 في أنواعه  الأمر الثالث: 

لتلبیة   وفقاا  و  أجلها  من  أعدت  التي  الأغراض  و  منها  كلّ  لخصائص  وفقاا  مختلفة  أنواع  للروبوتات  أنّ 
الإحتیاجات الأساسیة للإنسان، فعلی سبیل المثل قد يتم صنع روبوت للقیام بمهام طبیة كالجراحة أو السلامة 

شطة البشرية الیوم، كما أنّه لا يوجد  كإطفاء الحريق و التعدين، بل يمكن إستخدام الروبوتات في جمطع الأن
 نشاط للإنسان الیوم إلّا و قد صنع له روبوت. 

يشبه  و المهم منها تقسیمه من هذه الجهة إلی ما    مختلفة منها من حیث المظهر،   أقسام  كذا هناكو  
، لخروج الثاني عن محّل البحث، لأنّ ما يحرم إيجاده عند المشهور هو  الإنسان أو الحیوان و ما لا يشبههما

 صورة الإنسان و الحیوان، فیقع البحث في حكم ما يشبههما من الروبوتات. 
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 في أحكامه   الأمر الرابع:

الذكاء الإصطناعي علیها و   البحث عن حكم سیطرة  البحث عنه، هو  ينبغي  التي  الروبوتات  من أحكام 
 البحث عن مسئولیتها المدنیة و غیرها، و لكنّه لا ترتبط هذه المباحث بما نحن فیه، فنؤجّله إلی محلّه.

إنتاجها و  الروبوتات  البحث عن حكم صنع  هو  الآن  يهمّنا  ما  و    و  التصوير  أدلة حرمة  من جهة شمول 
 التجسیم له و عدم شمولها له، فهنا قولان.

 أمّا القائلین بعدم الشمول، فقد ذكروا لخروج صنع الروبوت عن أدلة الحرمة بیانان: 

. فإنّ الظاهر من بعض الروايات كخروجالأول:   المتقدّمة التي تنهی  بصیر    ي أب  ةصحیحه عنها تخصّصاا
عن تزويق البیوت بالتصاوير و التماثیل، هو تعلّق الحرمة بالعنوان الأولي علی التصاوير و التماثیل من جهة  

و للقیام    لرفع حاجات الإنسان يتم تصنیعها غالباا  الروبوت الذي  تزويق البیوت و تزئینها بها، و هذا لا يشمل  
 .  ببعض المهام تلقائیاا

أنّ  علیه:  يرد  بهذه  و  منحصرة  المسئلة  روايات  لیست  البیوت  ه  بتزويق  فیها  الحرمة  تعلّق  التي  الرواية 
« فالنسبة بینهما العموم   ن صوّر صورة عذّب  بالتماثیل، و في غیرها من الروايات تعلّق الحرمة بالأعمّ، كرواية »م 

 و الخصوص المطلق، و مقتضی كونهما مثبتین، عدم تقیید أحدهما بالآخر. 

: فإنّ الظاهر من الصورة و التمثال في الأدلة ما لیس بمتحرّك، فلذا أمر في    الثاني: خروجه عنها إنصرافاا
 فتنصرف عن الروبوتات المتحرّكة.  ،القیامة بالنفخ فیها 

التماثیل« ظاهر في   التعبیر بـ»من صوّر صورة« و »تصاوير  الروايات من  و يرد علیه: أولا: أنّ ما ورد في 
الأعمّ من المتحرّك و غیره. و لا يمكن رفع الید عن إطلاقها. وكذا الأمر في الرواية بالنفخ لا يوجب تخصیص  

 شكال في شموله للشيء المتحرّك غیر ذي الروح. الحرمة بالمتحرّك، لعدم كونه علّتها التي تدور مدارها، فلا إ 

 الفرع الحادي عشر: في إيجاد نقوش ثلاثية الأبعاد 

صور و نقوش ثلاثیة الأبعاد التي يتم إنتاجها بعملیة خاصّة من مجموعة من صور  لا شك في حرمة إيجاد 
 إيجاد النقوش و الصور الفوتوغرافیة و نحوها، لكونها منها. من قال بشمول أدلة الحرمة  عند   ثنائیة البعد؛

و أمّا عند من قال بإختصاص الأدلة بالمجسّمات ذات الظلّ و عدم شموله لصور ثنائیة البعد، فیقع البحث  
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 في شمول الأدلة لصورة ثالثیة الأبعاد و عدمه من جهة صدق المجسّمة علیها و عدمه عند العرف. 

، لأنّ البعد الثالث أي العمق فیها لا واقعیة له، و هي في   و الإنصاف عدم كونها مصداقاا للمجسّمة عرفاا
ر معاا مع مراعاة أن تكون   الصورتان بزاويتا  الحقیقة صورة مستخرجة من صورتي ثنائیة البعد يدمجهما المصوِّ

، و بالرغم من أنّهما مسطحة، يتخیّل الإنسان المشاهد أنّ لها عمقاا   . مختلفة قلیلاا

 حكم إيجاد المنحوتات التعليمية الفرع الثاني عشر: 

مثل   البشرية  للإحتیاجات  تلبیة  تصنع  ما  المنحوتات،  و  التماثیل  تستخدم  من  التي  الطبیة  المنحوتات 
التي لا يمكن القیام بتعلیمه إلّا بإستخدامها، فعندما يريد    جسم الإنسان  تشريحبعض مسائل الطب ك  لتعلیم 

س علم التشريح   نفس الإنسان في  لا يمكنه أن يستخدم  ،  الأعضاء الداخلیة لجسم الإنسانإظهار وظیفة  مدرِّ
يب عن طريق تمثال جسم الإنسان الذي يمثّل  تدر تعلیم و البهذا المن القیام  لا بدّ لهبل   تعلیمیة،جلسة  كلّ 

 ئه الداخلیة الذي يعبّر عنه بـ»قوالب التشريح«. يوضح أجزا  و

 و في جواز صنع مثل هذه المنحوتات و قوالب التشريح و حرمته، قولان؛

قال في جواب   ةحرمالأحدهما:   المعاصرين. حیث  يستفاد من بعض الأعلام  الأدلة  بمقتضی إطلاق 
المراكز  في  التعلیمي  للإستخدام  الداخلیة  بأعضائه  الحیوان  أو  للإنسان  كامل  تمثال  صنع  عن  إستفتاء 

 1التعلیمیة: »الإحتیاط الواجب عدم جواز صنع مثل هذه التماثیل مع إمكانیة استیرادها من دول اخری« 

الثاني:   الفرع   الجوازو  الذي ذكر في  البیان  بنفس  إنصرافاا  أو  تخصّصاا  الحرمة  أدلة  إمّا لخروجها عن 
 العاشر مع ما فیهما من الإشكال. 

بمرأی    و قیل: أنّ تعلیم تشريح الجسم في الطب كان يتم في الماضي و في عصر الأئمة المعصومین
 و من عدم ردعهم يستكشف الجواز. و منظرهم، و مع ذلك لم يردعوا عنه، 

: علی فرض  أول الكلام، و ثانیاا   أنّ وجود هذه المنحوتات في الماضي و في عصر التشريع:  ولاا و فیه: أ 
ن صوّر صورة« و نحوها   وجودها في تلك الأعصار، إنّه يكفي في الردع، العمومات و الإطلاقات الواردة كقوله »م 
ممّا يشمل بإطلاقه ما يصنع لللعب مثل الدُمی و ما يصنع للأغراض العقلائیة و رفع الحاجة. نعم؛ يمكن الحكم 

 
 و المراد به آية اللّه السید علی السیستاني حفظه اللّه؛ علی حسب ما نشر علی موقعه الرسمي.  .1
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 بالجواز عند الضرورة. 

 م إقتناء الصور كحم الثاني: كالح

 و قد إختلف الفقهاء في حرمة إقتناء الصور و جوازه علی قولین؛ و بملاحظة الأدلة علی أربعة أقوال: 

 و الإقتناء من الملازمة.  عمل لما بین ال، عملها تحريمه من جهة حرمة  القول الأول:

 . ة خاصوص لنص القول الثاني: تحريمه لا من جهة الملازمة، بل 

 . ؛ لدلالة ما يأتي من نصوص خاصّةعملها جواز الإقتناء مع حرمة  القول الثالث:

 جواز إقتناء الصور، كما يجوز عملها و هو الحق.  القول الرابع:

 : وجهینفقد قرّبت الملازمة بین حرمة العمل و حرمة الإقتناء ب أمّا القول الأول:  

ذ  الوجه الأول:  أنّ  كما  الخوئي من  المحقّق  أنّها   الايجاد  الوجود وره  و  الحقیقة ش  متلازمان،  يء  في 
بالنسبة إلی  و )بالمعنی المصدري( يجادإ ما يختلفان بالاعتبار، فإن الصادر من الفاعل بالنسبة إلیه إنّ  واحد، و

 .حرم الوجود ،يجاد فإذا حرم الإ   ،)بمعنی إسم المصدر( القابل وجود

حرمة الایجاد و إن كان ملازماً لحرمة الوجود، إلا أنّ الكلام هنا لیس في الوجود الأولي إنّ قوله: »ب ه ثم أورد علی
البدیهي أنه لا ملازمة الّذي هو عین الایجاد أو لازمه، بل في الوجود في الآن الثاني الذي هو عبارة عن البقاء، و من  

بین  الحدوث و البقاء لا حكما و لا موضوعاً. و علیه فما یدلّ علی حرمة الایجاد لا یدلّ علی حرمة الوجود بقاء، سواء  
كان صدوره من الفاعل عصیانا أم نسیانا أم غفلة، إلا إذا قامت قرینة علی ذلك، كدلالة حرمة تنجیس المسجد علی 

نه. بل ربما یجب ابقاء النتیجة و إن كان الفعل حراما، كما إذا كتب القرآن علی ورق مغصوب  وجوب إزالة النجاسة ع
أو بحبر مغصوب، أو كتبه العبد بدون إذن مولاه، أو بنی مسجدا بدون إذنه، أو تولد أحد من الزنا، فإن في ذلك كلّه یجب  

د مع الایجاد لیس موردا للبحث، و ما هو مورد  حفظ النتیجة، و إن كانت المقدمة محرمة. و علی الجملة ما هو متح
 1« للبحث لا دلیل علی اتحاده مع الایجاد
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 و هو مشتمل علی أمور:  1ما ذكره الإمام الخمیني في تقريب كلام المقدّس الأربیلي  الوجه الثاني: 

يعبّر عنه في  - م  نعدت وجد و  بحیث ت  ثبات و بقاءيكون ممّا لیس له    تارة:إنّ متعلّق الأمر و النهي؛    الأول:
المتفاهم العرفي حینئذ هو تعلّق الأمر و النهي بوجود  فكالصلاة و لا تكذب،    -الفلسفة بالأمور غیر القارة الذات

ممّا  -الشجر و الحجركون ممّا له ثبوت و بقاء في الخارج،  ك ي  و أخری: . إيجاده بالمعنی المصدريالشيء و  
الذات القارة  بالأمور  الفلسفة  في  عنه  يتعلّق  -يعبر  لا  حینئذ  النهي  و  إيجاد  عرفاا   فالأمر  بالمعنی    هبصرف 

نهی عنه لمبغوضیته  ال محبوبیته بوجوده المستقرّ المستمرّ والمصدري، بل المتفاهم العرفي من الأمر به هو 
البناء ف  لافالظاهر من قول المولی: »  .كذلك كذلك    «، مبغوضیة حدوثه و بقائه. و الأرض المغصوب  يتبن 

 «، لا أنّ المحبوب صرف إيجاده و حدوثه، مع جواز قلعه بعده. إغرس الشجرقوله: »

لا يخفی أنّ المتعلّق في ما نحن فیه أعني التصاوير و التماثیل، ممّا له الثبوت و البقاء في الخارج،    الثاني: 
العقلیّة بین الحدوث و    فالنهي عنه قد تعلّق بحدوثه و بقائه  بدعوی المتفاهم العرفي، لا من جهة الملازمة 

 كالنهي عن كتابة القرآن علی الورقة الغصبیة مع وجوب البقاء.  ،حتّی ينتقض ببعض المواردالبقاء 

« الممنوع هو إیجاد الصورة و لیس وجودها مبغوضاً حتّی یجب رفعه  أنّ بقوله: »الشیخ الأنصاري  ما أنكره    و أمّا
إن رجع إلی نفي الملازمة عقلاا فلا ينافي التفاهم العرفي، و إن رجع إلی إنكار فهم العرف فهو غیر وجیه؛  ف

 .لمساعدة العرف
رنا من المتفاهم العرفي متینٌ لا محیص عنه، إلّا أن قامت القرينة علی خلافه،  كقال: إنّ ما ذ  الثالث:

و في المقام قرينة علی أنّ النهي عن التصوير تعلّق بصرف إيجاده و حدوثه بالمعنی المصدري، و هي الروايات 
أنّ الأمر به لأجل تعجیزه    و الظاهر منها بمناسبة الحكم و الموضوع  المستفیضة المشتملة علی الأمر بالنفخ،

الممنوع و المبغوض  و أنّ    كما كان اللّه كذلك،   فكن نافخاا   و كأنّه يقال له: إذا كنت مصوّراا ،  عن تتمیم ما خلق
 . فلا مانع حینئذ من بقائه فهذا المعنی المصدري هو المنظور إلیه.   هو التشبّه به تعالی في مصوّريّته، 

مع قطع النظر عن    رناه من التفاهم العرفي بین إيجاد الصور و إبقائها، وكقال: علی فرض ما ذ  الرابع: 
ورة علی خلافه، لا يقع التعارض بینه و بین ما ستأتي من الروايات الدالّة بعمومه أو إطلاقه علی  كالقرينة المذ

إنّ  منها لیست بدلالة لفظیّة أو ملازمة عقلیّة حتی ينافیها، بل    ة ضرورة أنّ حرمة الإبقاء المستفادجواز الإبقاء.  
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ون قرينة علی أنّ  ك العرف يفهم من النهي عن إيجاد التماثیل، مبغوضیة إبقائها، و الروايات المجوّزة للإبقاء ت
 المبغوض إنّما هو الإيجاد بالمعنی المصدري، و عدم مبغوضیة الإبقاء. 

 أنّ الوجه الثاني و إن كان الأدق و أمتن من الوجه الأول، و لكن فیه أيضاا مواقع للنظر.  أقول:

ذكره    ا:منه ما  النهي هو  -إنّ  و من  البقاء  و  الحدوث  الأمر هو محبوبیة  العرفي من  المتفاهم  أنّ  من 
 لا دلیل علیه.  -مبغوضیتهما، إذا تعلّقا بما له الثبوت و البقاء

إنّما  تنجیس المسجد و البناء في الأرض الغصبیة    النهي عن و  بناء الأبنیة  في الأمر بغرس الأشجار و  و  
كما أن حرمة إيجاد النجاسة  م و الموضوع،  ك قرينة المناسبة الحون المتعلّق هو الحدوث و البقاء بكيدلّ علی  

 . في المسجد يستلزم مبغوضیة وجودها فیه المستلزم لوجوب رفعها

أنّ ما ذكره في الأمر الرابع من عدم كون المتفاهم العرفي من الدلالة اللفظیة و الملازمة العقلیة،    و منها:
مخالف ما حقّق في الأصول من أنّ الدلالة إمّا لفظي و هو الظهور العرفي و العقلائي و إمّا غیر لفظي و هو  

فیكون من الدلالة اللفظیة و في ما كان منشأه    التلازم العقلي، كما أنّ الإرتكاز العرفي في ما كان منشأه اللفظ 
 غیره، فیكون من الدلالة العقلیة.

، فلا يرد علیه ما  1ما ذكره الشیخ الأنصاري في إنكار الملازمة، متین جدّاا لو تأمّلت فیه و منه يظهر أنّ  
 ذكره الإمام الخمیني. 

ا ذكره في الأمر الثالث من أنّ الروايات المشتملة علی الأمر بالنفخ، تكون قرينة علی أنّ مأنّ    و منها:
النهي بصرف الإيجاد بالمعنی المصدري، أيضاا غیر تامّ. إذ لو  و    تعالی في مصوّريّته   اللّهالمبغوض هو التشبّه ب

كان مناط حرمة الإيجاد، قصد التشبّه به تعالی، لأمكن القول بحرمة الإقتناء بذلك القصد، مع أنّ الروايات 
 الواردة في المسئلة لا تختصّ بما يشتمل علی الأمر بالنفخ. 

هذا كلّه علی فرض وجود الدلیل علی حرمة عمل التصوير و إيجاد الصورة في الروايات، و قد عرفت خلوّها  
 عنه. 

 لنصوص خاصّة. أعني التحريم ؛ ثاني أمّا القول الو 
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تدلّ علی بعث    منها: التي  السكوني  السابقة كموثّقة  الروايات  إلی   رالمؤمنین أمی  النبيبعض 
« و النكرة في سیاق النفي تقتضي العموم علی قول، فتدلّ بظهورها  إِلاَّ مَحَوْتَهَا  صُورَةً   لَا تَدَعْ المدينة فقال: »

 علی لزوم محو الصورة و عدم جواز إبقائها و إقتنائها. 

لّ زمانٍ و كو فیه ما ذكرنا سابقاا من أنّ في تلك الروايات إجمال، فلا يمكن أن يستفاد منها حكم كلّي في  
كسرها و القبور التي وجب علیه هدمها و الكلاب   ، بل الظاهر أنّ المراد من الصور التي وجب علیهانك م

سائر    التي وجب علیه قتلها، صور و قبور و كلاب خاصّة، لا أنّها من أحكام الإسلام بحیث يشترك معه 
 المكلّفین فیها. 

في بیوت فیها صورة إنسان و شبهه، و لیس هذا الّإ من جهة    ما يدلّ علی عدم دخول الملائكة  و منها:
 مبغوضیة حفظ الصور فیها. 

دِ بْنِ  : »عن   افي الشريفك ما روي في الك يَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ  حُمَيْدِ بْنِ زِ
بِي جَعْفَرٍ 

َ
بَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أ

َ
ا لَا نَدْخُلُ بَيْتاً    قَالَ: قَالَ جَبْرَئِيلُ   أ هِ إِنَّ يَا رَسُولَ اللَّ

 1« فِيهِ صُورَةُ إِنْسَانٍ وَ لَا بَيْتاً يُبَالُ فِيهِ وَ لَا بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ 

 2. رجال السند كلهم ثقات، و لكن لا يخفی أنّ التعبیر بـ»غیر واحد« يوجب الإرسال

تدلّ علی حرمة   الملائكة في  صور  الحفظ  و كیف كان؛ لا  بین عدم دخول  الملازمة  البیوت، لعدم  في 
 3. فیهالبیوت و بین حرمة حفظ الشيء فیها، خصوصاا بملاحظة عدم حرمة تنجیس البیوت و البول 

صنعة صنوف التصاوير ما لم تكن مثل  ورد فیه: »و حیث حديث معايش العباد في تحف العقول،  و منها: 

 
 . 528، ص 6. الكافي؛ ج1

انٍ  بسند معتبر: »  393ص،  3. و قد رواها الشیخ الكلیني في الكافي؛ ج2 ب 
 
نْ أ اءِ ع  شَّ لِيٍّ الْو  نِ بْنِ ع  س  نِ الْح  دٍ ع  مَّ ی بْنِ مُح  لَّ نْ مُع  دٍ ع  مَّ یْنِ بْنِ مُح  نِ الْحُس  ع 

رٍ  عْف  بِي ج 
 
نْ أ الِدٍ ع  مْرِو بْنِ خ  نْ ع   «... الحديثع 

ما يخالف المذهب، فلا يصحّ التمسّك بها و إن كانت صحیحة أعلائیة، كما في مسند    - مضافاا إلی ضعف سندها-. و قد ورد في مثل هذه الروايات3
يٍّ الحضرميِّ عن أمیر المؤمنین علي  بإسناده عن  ،77، ص2، ج-ط الرسالة-أحمد ،  : »قال: له رسول اللّهنُج  ةا ك  ر  ةِ ح  مِعْتُ فِي الْحُجْر  ي س  : »إِنِّ

: إِنَّ   ال 
 
جْتُ ق ر  ا خ  مَّ ل  . ف  يَّ ، اخْرُجْ إِل  : لا  ال 

 
لْتُ: ادْخُلْ. ق

ُ
ق ا جِبْرِيلُ،  ن 

 
: أ ال  ق  ا؟ ف  ذ  نْ ه  قُلْتُ: م  یْتِك  فِي  ف  ا    ب  مُهُ ي  عْل 

 
ا أ لْتُ: م 

ُ
ام  فِیهِ. ق ا د  كٌ م  ل  دْخُلُهُ م  ا لا  ي  یْئا ش 

انْظُرْ   بْ ف  : اذْه  ال 
 
حْتُ جِبْرِيلُ؟ ق ت  ف  یْت    ف  ه    الْب  : إِنَّ ال 

 
ا ق رْوا دْتُ إِلا ج  ج  ا و  لْتُ م 

ُ
نُ ق س  بُ بِهِ الْح  لْع  ان  ي  لْبٍ ك  رْوِ ك  یْر  ج  ا غ  یْئا جِدْ فِیهِ ش 

 
مْ أ ل  ا  ف  كٌ م  ل  لِج  م  نْ ي  لاثٌ ل  ا ث 

ةُ رُوحٍ  وْ صُور 
 
ةٌ، أ اب  ن  وْ ج 

 
لْبٌ، أ ا ك  احِدٌ مِنْه  ا و  دا ب 

 
ا أ ام  فِیه   عن إختلاف يسیر. الظاهر أنّها متسرّبة من كتبهم إلیه.  615، ص2ج، نقلها البرقي في المحاسن «د 
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، فیدلّ   «العمل بهفحلال فعله و تعلیمه و  ...الروحاني  بدعوی دلالة مفهومه علی حرمة عمل التصاوير مطلقاا
فحرام تعلیمه  »  ء منها الفساد محضاالصناعة التي يجي أنّ  علی حرمة حفظها و إقتنائها بضمیمه ما ورد فیه من  

 1.و تعلمه و العمل به و أخذ الأجرة علیه و جمیع التقلب فیه من جمیع وجوه الحركات

، علی فرض تمامیة الدلالة: ما ذكرنا و فيه  .سابقاا من عدم إعتباره سنداا

خِيهِ مُوسَى ما روي في المحاسن: »  و منها: 
َ
لَ    عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أ

َ
هُ سَأ نَّ

َ
أ

نْ يُلْعَبَ بِهَا 
َ
مَاثِيلِ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ أ بَاهُ عَنِ التَّ

َ
 2«أ

في   ظاهر  الصلاح  نفي  و  بها،  اللعب  بقرينة  المجسّمة  هو  بالتماثیل  المراد  أنّ  بدعوی  به  استدلّ  قد  و 
 الحرمة، و حرمة اللعب بها يستلزم حرمة حفظها، لأنّ مقدّمة الحرام حرام.

،    و فيه: : نفي الصلاح لا يدلّ علی الحرمة دائماا بل قد يكون ظاهراا في الحرمة الوضعیة و الفساد،  أولاا
، و قد لا يكون ظاهراا في الحرمة أو الكراهة، فتعیین  ئه«شرا بیعه و  يصلح   لاـ»ك  ة تعلّق بالمعاملو هو فیما إذا  

: علی فرض الدلالة علی  قر أحدهما يحتاج إلی ال ينة، لو كانت و إلّا يوخذ بالقدر المتیقّن، و هو الكراهة. و ثانیاا
الحرمة، لا ملازمة بین حرمة اللعب و الحفظ لأنّه أعمّ منه فیمكن أن تقني الصور و لا يلعب بها، و أمّا حرمة  

، و كذا لا دلیل علی حرمة الإعانة علی الإثم علی  ثیر من المحققینكما علیه جمع  كمقدّمة الحرام، فغیر ثابتة  
 .  نحو الإطلاق كما حقّقناه سابقاا

منها ذكرها  معتبرةالرواية  ال  :و  سبقت  »التي  هِ :  اللَّ عَبْدِ  بِي 
َ
أ عَلِيّاً   عَنْ  نَّ 

َ
فِي    أ وَرَ  الصُّ كَرِهَ 

 3« الْبُيُوتِ 

أنّ   مرّ  قد  و  الحفظ ظاهرة،  و  الإقتناء  بمعنی مطلق  و دلالتها علی كراهة  الروايات  و  اللغة  الكراهة في 
القول بظهور مادة »كره« في   الكراهة، و علی  المتیقّن منها  القدر  الكراهة، و  الشاملة للحرمة و  المبغوضیة 
الحرمة، كما ذهب إلیه المحقّق الخوئي، فما يأتي من الروايات المجوّزة تكون قرينة علی أنّ المراد منها هو  

 الكراهة المصطلحة.
 

 85، ص:  17وسائل الشیعة؛ ج. 1

 618، ص: 2المحاسن؛ ج. 2

 304، ص: 5وسائل الشیعة؛ ج 3
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 و الحاصل؛ لیس في النصوص الخاصّة ما يدلّ علی حرمة إقتناء الصور.

 أعني جواز الحفظ لنصوص خاصّة.  : ثالثأمّا القول الو 

لا يحتاج إلی   -كما اختارناه-لا يخفی علیك؛ أنّ القول بجواز إقتاء الصور علی القول بجواز عمل التصاوير  
التمسّك بالبرائة الشرعیة عن الحرمة عند الشك فیها. أمّا علی  التمسّك بالنصوص الخاصّة الآتیة، بل يكفي  

 القول بحرمة عمل التصاوير خصوصاا المجسّمة؛ لا بدّ للقول بالجواز من التمسّك بها. 

عل  :انهمو  ] المحاسن  بن جعفر  ي صحیحة  بْنِ   عَنْ : »في  عَنْ   بْنِ   عَلِيِّ   عَنْ   الْقَاسِمِ   مُوسَى  خِيهِ   جَعْفَرٍ 
َ
 أ

الْبَيْتِ هَلْ   مُوسَى  هْلُ 
َ
أ بِهِ  يَلْعَبُ  شِبْهُهُ  وْ 

َ
أ وْ سَمَكَةٌ 

َ
أ طَيْرٌ  فِيهِ  رَ  قَدْ صُوِّ الْبَيْتِ  عَنِ  لْتُهُ 

َ
وَ سَأ تَصْلُحُ    قَالَ: 

ى فَلَيْسَ  وْ يُفْسِدَهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّ
َ
سَهُ أ

ْ
ى يَقْطَعَ رَأ لََةُ فِيهِ قَالَ لَا حَتَّ  1«عَلَيْهِ إِعَادَةالصَّ

علی    في البیت و لعب أهل البیت بها، فهذا التقرير يدلّ   المجسّمة  ون الصورةك  بتقريب أنّه قرّر الإمام
 ان توجد فیه الصورة.ك الجواز، و إنّما أمر بقطع رأسه بجهة الصلاة في م

دٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ  جَمَاعَة عَنْ  : »عن   لینيك الشیخ ال  رواها صحیحة محمّد بن مسلم منها:   حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
أ

حَدَهُمَا  سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى 
َ
لْتُ أ

َ
دِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأ مَاثِيلِ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ   عَنِ الْعَلََءِ عَنْ مُحَمَّ عَنِ التَّ

وْ تَحْتِ رِجْلَيْكَ وَ إِنْ كَانَتْ فِي الْقِبْ 
َ
سَ إِذَا كَانَتْ عَنْ يَمِينِكَ وَ عَنْ شِمَالِكَ وَ عَنْ خَلْفِكَ أ

ْ
لْقِ عَلَيْهَا  لَا بَأ

َ
لَةِ فَأ

باً   2« ثَوْ

 و دلالتها علی عدم البأس بحفظ التماثیل في البیت واضحة. 

و أمّا في كون المراد من السوال عن التماثیل في البیت، هو السوال عن أصل وجودها فیه أو عن كیفیة  
الصلاة فیه مع وجود التماثیل، فإحتمالان: أظهرهما الأول، فعلیه، تدلّ علی عدم البأس بحفظ التماثیل في  

 البیت.

جواب  في  منها  المراد  في  أمّا  و  المجسّمات،  و  النقوش  يشمل  ما  السوال؛  في  التماثیل  من  الظاهر  و 
 إحتمالان:  الأمام

 
 ۴۴۱، ص: ۴الشريعة، ج: . تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل 1

 . 391، ص: 3الإسلامیة(؛ ج -. الكافي )ط 2
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وْ تَحْتِ رِجْلَيْكَ أحدهما: كون المراد منها هو النقوش خاصّة، بقرينة قوله: »
َ
«، فلا معنی لوضع المجسّمة  أ

 تحت الرجل، بخلاف النقوش. 

من أنّ المراد منها هو الأعم، و القرينة المذكورة    1و الثاني: و هو الأظهر وفاقاا لما ذكره الإمام الخمیني
 إنّما تبیّن حكم النقوش، فلا توجب رفع الید عن عموم الجواب بقوله »لا بأس« المتعلّق بالسوال.

 .و أمّا البحث عن الصلاة في البیوت التي فیها التماثیل، فمحلّه كتاب الصلاة

صْحَابِنَا  : »بسندين ثانیهما   في المحاسن  اه البرقي ما رو   و منها: 
َ
ةٍ مِنْ أ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلََءِ وَ عَنْ عِدَّ

بِي  
َ
حْمَنِ بْنِ أ بِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّ

َ
دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أ نْ    نَجْرَانَ عَنِ الْعَلََءِ عَنْ مُحَمَّ

َ
مَاثِيلِ أ سَ بِالتَّ

ْ
قَالَ: لَا بَأ

لْقِ عَلَيْهَا ثَ 
َ
يْتَ تَكُونَ عَنْ يَمِينِكَ وَ عَنْ شِمَالِكَ وَ خَلْفِكَ وَ تَحْتِ رِجْلَيْكَ فَإِنْ كَانَتْ فِي الْقِبْلَةِ فَأ باً إِذَا صَلَّ  2«وْ

: »و منها:   بِي جَعْفَرٍ ما رواه أيضاا
َ
دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أ وْ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّ

َ
وبَ أ يُّ

َ
  عَنْ أبِيِه عَن فَضَالَةَ بْنِ أ

سَاءِ  رَاهَا فِي بُيُوتِكُمْ فَقَالَ هَذِهِ لِلنِّ
َ
تِي أ مَاثِيلُ الَّ هُ مَا هَذِهِ التَّ سَاءِ  قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ رَحِمَكَ اللَّ وْ بُيُوتِ النِّ

َ
 3«أ

يضرّ   البیوت واضحة، و كونها قضیة خارجیة لا  التماثیل في  الرواية معتبرة و دلالتها علی جواز حفظ  و 
 بدلالتها علی الجواز. 

التصوير  سواء حرم عمل  فتحصّل ممّا ذكرنا أنّ إقتناء التصاوير جائز، بمقتضی دلالة هذه الروايات الثلاثة، 
 أو لا.

لا يخفی أنّ عمل التصاوير و إقتنائها جائزان ما لم يترتّب علیهما عنوان ثانوي، و قد مرّ سابقاا في    تنبيه:
مسئلة عمل الأصنام و الأوثان حرمته سواء كانت علی نحو المجسّمة أو النقش، بل حرمة رموز النحل الفاسدة  

كان موجباا لترويجها. إلّا إذا كانت المجسّمة  مثل الصلیب و نحوه، و لو كانت لغیر زي الروح، و كذا إقتنائها إذا  
المحفوظة في   التحف الأثرية  القیمیة و  الیوم من الأشیاء  ثمّ أصبحت  الماضیة  القرون  ممّا كان صنماا في 

 المتاحف. 

 
 . 190، ص1. المكاسب المحرمة، ج1

 . 620، ص 2. المحاسن، ج2

 . 621، ص 2. المحاسن، ج3
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   .م إقتناء التصاويرك لام في حك هذا تمام ال

 التصويرلأجرة علی عمل أخذ ا حكم الثالث:م كحال

بعد ما مرّ من البحث في حكم عمل التصوير و إيجاد الصور و إقتنائها، يقع البحث في صحّة الإستیجار  
بعمله  الأجرة  العامل  إستحقاق  و  التصوير  عمل  أنواع    علی  من  الرابع  النوع  في  المقصود  هو  و  بطلانه،  و 

 المكاسب المحرّمة.

و لا يخفی أنّ في إجارة الأعمال، يملك المستأجر عمل الأجیر بدلاا عمّا يدفعه إلیه من الأجرة، فإذا كان  
العمل المستأجر علیه بنفسه حراماا و لم يرض الشارع بوقوعه، يحرم أخذ الأجرة علیه، و بعبارة اخری أنّ حرمة 

، و  العمل عند الشارع بمعنی أنّه لا قیمة له عنده، فتملیكه غی ، فلا  الممتنع عقلاكالممتنع شرعا  ر مقدور شرعاا
 يجوز أخذ الأجرة علیه. 

 و إذا لم يكن العمل المستأجر علیه حراماا بنفسه، يجوز تملیك العمل و أخذ الأجرة علیه. 

 حكم المعاملة علی الصور و التماثيل  الرابع:م كحال

 فیه قولان: 

،    علیها   المعاوضةحرمة  القول الأول:   القدماءوضعاا اختاره جمع من  ما  المفید في  الشیخ  منهم    و هو 
 و كذا بعض المتأخرين. 4يافك ي في الحلبالو   3ية نها في ال  يطوسالشیخ و ال 2المراسم في  سلّارو  1المقنعة

بناء علی ما  - هو أنّ أخذ المال بإزاء هذه الصور و التماثیل أكلّ للمال بالباطل، ضرورة أنّها  فیه    وجهو ال
و   بقائها  و  إيجادها  فیحرم    - إقتنائهاثبت عندهم من حرمة  كالخمر،  الشارع  عند  فیه  منفعة محلّلة  ممّا لا 

 .  المعاملة علیها وضعاا

الثاني:  المحلّلة حینئذ،    القول  المنافع  فیها من  لما  إقتنائها،  القول بجواز  المعاوضة علیها، علی  جواز 

 
 ۵۸۷. المقنعة، ص: 1

 ۱۷۰. المراسم في الفقه الإمامي، ص: 2

 . ۳۶۳. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوی، ص: 3

 . ۲۸۱. الكافي في الفقه، ص: 4
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 . فبإعتبارها تعتبر مالاا تصحّ المعاوضة علیها

 1.هامك ح في التصوير و أ لام ك هذا تمام ال

  

 
عن  هناك بعض مباحث لها علاقة بمسئلة التصوير في الجملة. و لكن نظراا إلی إرتباطها بمباحث أخری نبحث عنها في تلك المباحث. منها البحث  .  1

لعدم حرمة الرسم  - الكاريكاتیر  الكاريكاتیر و الرسوم الساخرة، فإنّه يمكن أنّ لا يصدق علیها عنوان الصورة، و علی تقدير صدقه علیها، فلا إشكال في  
ث إلّا من جهة ترتّب العناوين الثانوية علیها مثل الإهانة و السخرية و السبّ و نحوها، فتكون من مصاديق هذه العناوين التي سیأتي البح -عند المشهور

 عنها.)منه حفظه اللّه( 
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 ف ي تطفال: السادسمورد ال

المكاسب و لعله استطراد أو المراد اتخاذه كسبا التطفیف حرامٌ، ذكره في القواعد في  : »الشیخ الأعظمقال  
 1«...بأن ینصب نفسه كیالًا أو وزاناً فیطفف للبائع

البحث عن  توضیح  و   المحرّمة، هو  المكاسب  أنواع  الرابع من  النوع  البحث في  المقصود من  أنّ  ذلك: 
التطفیف في نفسه و من دون   أمّا  و  المحرّمة في نفسها،  بالأعمال  يمكن  التكسّب  به فلا  المعاوضة  تعلّق 

 .  تصوّره، فذكره هنا إما من باب الإستطراد أو من باب إتخاذه كسباا و شغلاا

قبل الخوض في المقام و بیان أحكام التطفیف لا بدّ من ذكر مقدّمة في معنی التطفیف و البخس 
 لورودهما في لسان الأدلة. 

 مقدّمة: في معنی التطفيف و البخس 

 « تعالی:  كقوله  الباب،  أدلة  في  وردتا  قد  الكلمتان  فِیَن هاتان  طَفِّ ُ لِِلْ »  2« وَيْلٌ  كذا  اسَ    وَ و  النَّ سُوا  خ َ ْ ن بَ   
َ
لَ

اءَهُْ  شَْْ
َ
 3« أ

 . طفف أوطفّ فهو مشتق من أمّا التطفيف؛ 

اللغئمعجم مقاقال في   الطاء والفاء یدل علی قلة الشيء یقال هذا شيء طفیف... و التطفیف  طفّ؛  »ة:  یس 
 4«المكیال و المیزان قال بعض أهل العلم إنّما سمّي بذلك لأن الذي ینقصه منه یكون طفیفاً نقص 

ه: مقداره الناقص عن ة: »ساس البلاغأ ي في  زمخشر و قال ال و أعطاني طفاف المكیال و طِفافه و طَففه و طَفَّ
 5«ملئه

 
 . 183، ص:  1كتاب المكاسب؛ ج. 1
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 .85، و سورة هود، الآية 85عراف، الآية و سورة الأ  183سورة الشعراء، الآية . 3
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أو »الأخذ من جانب الشيء« و لازمه التطفیف لأنّ   1« الأخذ من أعلی الشيءو ذكر له معنی آخر؛ و هو »
 الأخذ من أعلی الكیل يوجب تقلیله.

، و  تطفیف  فال بالمعنی الأول هو التقلیل و النقص في المكیل و الموزون أو في المكیال و المیزان مطابقاا
 بالمعنی الثاني هو الأخذ من أعلی الشيء و لازمه التنقیص في الكیل و الوزن. 

فاا علی إطلاق الصفة حتی يصیر   لا يسمی بالشيتب اللغة من أنّه  ك ا ما ورد في بعض المّ أ و   فِّ ء الیسیر مُط 
لأنّه    إذا كان النقص بقدر ربع دينارو ما ذهب إلیه بعض العامّة من أنّه لا يطلق التطفیف  ،  إلی حال تتفاحش

 نصاب حدّ السرقة، فلا دلیل علیهما. 

العرف بین الموضوعات، بأن لا يتسامح العرف في إطلاق التطفیف علی النقصان نعم؛ يمكن أن يفرق  
مثل   في  الیسیر  النقصان  بخلاف  العزيزة،  الغالیة  الأجناس  غیرهما من  الفضة و  و  الذهب  مثل  الیسیر في 

 الحنطة.

 فله في اللغة معنیان:   س؛أما البخ

 .نقصانأحدهما: ال

اللغة: »معجم  ففي   وْهُ  الباء و الخاء و السین أصلٌ واحد، و هو النقص. قال اللّه تعالی: "مقائیس  وَ شَََ
مَنٍ بََْسٍ   2« " أي نَقصن بِ َ

 3« البخس: هو النقصانة و الصحاح: »تهذيب اللغو في 

 ظلمو ثانیهما: ال

و كذا يلوح من كلام إبن سكیت في    4« و البَخْسُ: الظلم، تَبْخَسُ أخاك حقه فتنقصهكما ورد في العین: »
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 فیلزم منه الظلم.  1« إنّما البخس النقصان من الحقإصلاح المنطق حیث قال: »

 و بعد ما عرفت من معنی التطفیف و البخس؛ نقول: 

 لّ واحد منها، في ثلاثة مقامات: كلا بد من البحث في هنا أحكام ثلاثة 

 كالمعاوضات تم التطفيف في كالمقام الأول: ح
 
 ليفا

، بالأدلة الأربعةك حرمة التطفیف تو قد استدل علی   : لیفاا

 تاب ك: الالدليل الأول

 و منه آيات: 

وْ وَ زَنُهُْ : » قوله تعالی  منها:
َ
اسِ يَسْتَوْفُُنَ* وَ إِذَا كََلُُهُْ أ ينَ إِذَا اكتَْالُُا عََلَ النَّ ِ

فِیَن* الََّّ طَفِّ ُ   وَيْلٌ لِِلْ
َ
لَ
َ
ونَ* أ يُخْسُِِ

یٍ  ِ وْمٍ عَط  نَ* لَِِ
ُ
عُوثُ مْ مََْ ُ نََّّ

َ
كَ أ ولََِ

ُ
 2«يَظُنُّ أ

 لا بدّ أن نشیر إلي أمرين في توضیح دلالة الآية الشريفة: 

 معنی »الويل« لغة و إستعمالا الأمر الأول:

يح« و هو كلمة ترحّم، و  قد يتصّل بحرفي الواو و الیاء، حرف ثالث و يتكوّن منها مصدر لا فعل له، مثل  »و 
 مثل »ويس« و هو كلمة تحقیر و مثل »ويه« للتعجّب. و من هذا القبیل كلمة »ويل«.

 : و يستعمل في ثالثة معان

یٌ : كقوله تعالی: » تعجبال الأول: ج ِ
َ
ءٌ ع ا لَشََْ خً  إِنَّ هَََ لِ شَْْ ا بََْ نََ عَجُُزٌ وَ هَََ

َ
لِدُ وَ أ

َ
أ
َ
 3«قََلََْ يَا وَيْلََتَ أ

ِ حَق  و الثاني: المذمّة، كقوله تعالی: »  4«وَيْلَََ آمَِِْ إِنَّ وَعَْْ اللَّّ
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بِیَن قوله تعالی: »كالثالث: إنشاء العذاب أو الإخبار عنه إذا لم يضف إلی شيء   كَذِّ ُ ذٍ لِِلْ و قوله   1« وَيْلٌ يَوْمََِ
« كاٰفِرِينَ مِِْ عََٰابٍ شَدِيدٍ تعالی  »  2« وَ وَيْلٌ لِْ تعالی:  قوله  لِیٍ و 

َ
وا مِِْ عََٰابِ يَوْمٍ أ ذِينَ ظَلََُ يْلٌ لَِّ تعالی:   3« فََُ قوله  و 

ارِ » وا مَِِ النَّ ذِينَ كفَََُ يْلٌ لَِّ ثِیٍ و قوله تعالی: »  4« فََُ
َ
كٍ أ فََّّ

َ
 5« وَيْلٌ لِكُلِّ أ

أنّ قوله تعالی: » فِیَن فعلیه  طَفِّ ُ بالعذاب علی  وَيْلٌ لِِلْ الكبائر علی ما حقّق في  « وعید  التطفیف، فهو من 
 محلّه من أنّ الكبائر هي المعاصي التي توعّد اللّه سبحانه علیها بالعذاب.

 العلاقة بین المعنی اللغوي و ما استعمل فیه في الآيات الأمر الثاني: 

اسِ يَسْتَوْفُُنَ فللمطفّفین في الآية الشريفة میّزتان: الأولی: كونهم »  « أي: يأخذون من  إِذَا اكتَْالُُا عََلَ النَّ
. و الثانیة: كونهم: » ونَ الناس حقهم وافیاا تامّاا كاملاا وْ وَ زَنُهُْ يُخْسُِِ

َ
 . «إِذَا كََلُُهُْ أ

إذا تتعدّی بالحرف كما في الأولي، تفید معنی الأخذ منهم كیلاا عند إرادة الشراء، و إذا تتعدّی    «الكو مادة »
 الثانیة، تفید معنی إعطائهم كیلاا عند إرادة البیع، و كذا مادة »وزن«. بنفسها كما في 

قص خسار و الإ   6.هذا نقصتُ إ  ،هأخسرتُ  و خسرتُ المیزان: و يقاللغة، النَّ

و أمّا في أنّ التطفیف إنّما يصدق عند إجتماعهما أو يصدق و لو عند وجود أحدهما؛ فنقول: ظاهر الروايات  
و القرائن الخارجیة تدلّ علی عدم موضوعیة المیزة الأولی في التطفیف، و إنّما المناط في حرمة التطفیف هو  

 بیع. المیزة الثانیة، يعني الإخسار في الكیل و الوزن عند إرادة ال

فعلیه: أنّ الآية الشريفة تدلّ علی كون التطفیف من الكبائر و المناط في حرمته الإخسار في الكیل و  
 الوزن عند البیع. 

 
 . 15. سورة مرسلات، الآية 1

 .2. سورة ابراهیم، الآية 2
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اسَ  قوله تعالی: »  و منها: سُوا النَّ خ َ ْ ن َب   
َ
یِ* وَ لَ سْتََِ ُ

ْ
سْطَاسِ الَ ينَ* وَ زِنُا بِِلقْ ِ خْسِِِ ُ

ْ
 تَكُونُا مَِِ الَ

َ
وْفُُا الْكَیْلَ وَ لَ

َ
أ

دِينَ  س 
ْ رْضِ مُق 

َ ْ
ثَوْا فِِ الْ  تََْ

َ
اءَهُْ وَ لَ شَْْ

َ
اسَ  و قوله تعالی: »  1«أ سُوا النَّ خ َ ْ ن َب   

َ
سْطِ وَ لَ انَ بِِلقْ ِ َ ز  ي  ِ

ْ
كْیَالَ وَ الَ ِ

ْ
وْفُُا الَ

َ
مِ أ يَا قََْ

دِينَ  س 
ْ رْضِ مُق 

َ ْ
ثَوْا فِِ الْ  تََْ

َ
اءَهُْ وَ لَ شَْْ

َ
 2«أ

 أنّه خاطب قومه بمراعاة عدّة أحكام: شعیب و قد حكی اللّه تعالی عن لسان نبیّه

الأول:  ك الح تعالی: » م  وْفُُا الْكَیْلَ قوله 
َ
ب  « و هوأ الالأمر  الوجوب،    یلك إيفاء  حرمة    لازمهو  الظاهر في 

 . النقص منه

ينَ قوله تعالی: » الثاني: م ك حال خْسِِِ ُ
ْ
 تَكُونُا مَِِ الَ

َ
 و هو النهي عن الإخسار و النقص في الكیل.  «وَ لَ

یِ قوله تعالی: »  م الثالث:ك الح سْتََِ ُ
ْ
سْطَاسِ الَ  المیزان.و هو الأمر برعاية القسط في  «وَ زِنُا بِِلقْ ِ

تعالی: » الرابع: قوله  اءَهُْ الحكم  شَْْ
َ
اسَ أ سُوا النَّ خ َ ْ  ن بَ 

َ
السابقة من  وَ لَ الثلاثة  « و هو حكم كلّی و الأحكام 

مصاديقه. لهذا الحكم الكلّی، عموم من جهة شمول »الناس« للمسلم و غیره و من جهة شمول »أشیائهم«  
 للأموال و الحقوق.

، في كونها  3بقي الكلام في أنّ هل يكفي مجرّد نقل حكم من أحكام الشرائع السابقة في الكتاب العزيز 
ف علی القول بجريان إستصحاب عدم النسخ فیها؟ 

ّ
 من أحكام شريعتنا المقدّسة أو يتوق

و قد أجبنا عنه في محلّه من علم الأصول، و ملخّصه: إنّ إستصحاب أحكام الشرائع السابقة و عدم النسخ  
في شريعتنا المقدّسة إنّما يجري في أحكام الشريعة التي ثبت أنّ دعوة نبیّها كانت عالمیة، إذ لا معنی لجريان  

 
 . 181. سورة الشعراء، الآية 1

 .   84سورة هود، الآية . 2

جٍ  كما ورد في تزويج شعیب إبنته من موسی . 3 انِي  حِج  م  نِي ث  جُر 
ْ
أ نْ ت 

 
ی أ ل  یْنِ ع  ات  يَّ ه  ت  ی ابْن  ك  إِحْد  نْكِح 

ُ
نْ أ

 
رِيدُ أ

ُ
ي أ إِنْ  من قوله تعالی حكاية عنه: »إنِّ ف 

(» الِحِین  هُ مِن  الصَّ اء  اللَّ جِدُنِي إِنْ ش  ت  یْك  س  ل  شُقَّ ع 
 
نْ أ

 
رِيدُ أ

ُ
ا أ مِنْ عِنْدِك  و  م  ا ف  شْرا مْت  ع  تْم 

 
( فإنّ الآية الشريفة تدلّ علی عدة أحكام: 27سورة القصص، الآيةأ

النساء، و جواز دفعه  منها: عدم لزوم تعیین الزوجة في النكاح، و منها: عدم لزوم تعیین المهر فیه و جواز الترديد فیهما، و منها: عدم لزوم دفع المهر إلی  
. و كما ورد   و جواز كونه عملاا  ، لزوم كونه عیناا منها: عدم  آبائهن، و  «)  في قصة يونس إلی  ضِین  الْمُدْح  مِن   ان   ك  ف  م   اه  س  تعالی: »ف  قوله  سورة  من 

( فإنّ الآية الشريفة تدلّ علی جواز القرعة في شريعته. و كما ورد في قصة أيوب 141الصافات
حین حلف لیضربن زوجته مائة من قوله تعالی: »و  خُذ   

نث ح  هِ و  لا  ت  بِّ ٱضرِب  ا ف  دِك  ضِغثا ا بِی  ابِرا دنٰهُ ص  ج  ا و  بدُ  إِنَّ عم  ٱلع  ابٌ«)سورة ص   نِّ وَّ
 
أ ه  ( فقیل إنّ الآية الشريفة تدلّ علی عدّة أحكام منها: جواز ضرب 44إِنَّ

 )منه حفظه اللّه(.المرأة بنحو كلي، لإعتبار مشروعیة متعلّق القسم و منها: إجزاء الضرب بالضغث في إجراء الحدود و التعزيرات إذا كان الواجب الجلد
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الإستصحاب لو كان يخاطب قومه فقط. و حیث حقّقنا في محلّه عدم كون الشرائع السابقة عالمیة حتی شرائع  
 أولی العزم من الرسل، فلا يمكن إثبات بقاء أحكامها في شريعتنا المقدّسة بالإستصحاب. 

نعم؛ إذا كان الحكم الموجود في تلك الشرائع ممّا دلّ الدلیل علی إمضائه، أو كان من الأحكام العقلیة  
القطعیة غیر المقیّدة بالزمان و المكان، فنقول بثبوته في شريعتنا المقدّسة، و ما نحن فیه من هذا القبیل،  

، مضافاا إلی ما سیأتي من كون  لأنّ دلالة الآية الأولی و الادلّة الآتیة علی حرمة التطفیف ف ي شريعتنا أيضاا
 .التطفیف قبیح بحكم العقل القطعي

 فعلیه: لا إشكال في التمسّك بالآية الشريفة علی حرمة التطفیف. 

طْغَوْا فِِ  »   قوله تعالی:   و منها:  َ  ت 
َّ
لَ
َ
انَ* أ َ ز  ي  ِ

ْ
مََءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الَ وا  وَ السَّ  تَُّْسُِِ

َ
سْطِ وَ لَ زْنَ بِِلقْ ِ قِِمُوا الَُْ

َ
انِ* وَ أ َ ز  ي  ِ

ْ
الَ

انَ  َ ز  ي  ِ
ْ
 1« الَ

سْطِ بتقريب أنّ الأمر في قوله تعالی: » زْنَ بِِلقْ ِ قِِمُوا الَُْ
َ
وَ  « ظاهر في الوجوب، و النهي في قوله تعالی: »وَ أ

وا الِْ  سُِِ
 تَُّْ
َ
 2« ظاهر في حرمة الإخسار في ما يوزن. يزَانَ لَ

 ات يرواالدليل الثاني: ال 

 ر إلی بعضها: ك، نذلا تخلو دعوی تواترها الإجمالی عن وجه ثیرةكهي و 

الأولی  هي  :  الرواية  في  ما  الصدوق  الشیخ  رواها  التي  الإسلام  محض  برواية  خبار  أ ون  ی عمعروفة 
مُونُ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى » قال:   فضل بن شاذانالعن  الرضا

ْ
لَ الْمَأ

َ
ضَا سَأ سْلََمِ   الرِّ نْ يَكْتُبَ لَهُ مَحْضَ الِْْ

َ
أ

يجَازِ وَ الِاخْتِصَارِ  انبائر: »ك في عداد ال  له الإمامفكتب  «عَلَى سَبِيلِ الِْْ َ ز  ي  ِ
ْ
كْیَالِ وَ الَ ِ

ْ
سُ فِِ الَ خ ْ  3« الَْْ

 . و كونه من الكبائر تامّةمیزان الیال و ك مفي ال  البخس و دلالة الرواية علی حرمة 

لّمین و من أجلّ  ك الفقهاء و المتو إنّما الكلام في سندها؛ و قد رواها الفضل بن شاذان، و هو أحد أصحابنا  
 

 9تا  7سوره مباركه الرحمن آيات  1

)منه حفظه  إسناد الإخسار إلی المیزان، من باب المجاز في الإسناد، كقولهم »جری المیزاب« إذ الإسناد الحقیقي  هو إسناد الإخسار إلی ما يوزن..  2
 اللّه( 

 :. 134تا  129، ص2. عیون أخبار الرضا، ج 3
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أغبط أهل خراسان بمكان الفضل بن  فیه: »  ريك انة، قال الإمام الحسن العسك له مقام و م رواة الإمامیة
أظهُرهم بين  الكقد    1« شاذان و كونه  بعض ك تب عشرات  عندنا، ا  هتب  الإمام    متوفّر  العلل عن  كتاب  منها 

 ، و روايات اخری كهذه الرواية.الرضا

 مقدّمة: قال في كتاب العلل و غیره، و   في ما رواه عن الإمام الرضا 2و قد إستشكل بعض الأعلام 

 إختلفت الأنظار في كتاب العلل، فهناك ثلاثة إتجاهات: »

، فهو صنّفها في فلسفة الأحكام و معرفة نفسه لا أنّه رواها عن الرضا أحدها: أنّ الرسالة هي تصنیف الفضل  
، مع إنّ من . و هو ظاهر النجاشي حیث عدّ كتاب العلل من تألیفات الفضل، و لم یذكر أنّه رواها عن الرضا عللها 

 دأبهم بأنّ الكتاب مروي عن الإمام الفلاني إذا كان المؤلّف یرویه بتمامه عن إمام واحد.

 و بناء علی هذا الإتجاه تكون الرسالة ذات أهمیّة من جهتین: 

قیمة خاصّة، و لها   الأولی: أنّ الرسالة تمثّل فتاوى الفضل بن شاذان، و لفتاوى القدماء سیّما المعاصرین للأئمة
 دور في تأیید بعض الروایات إلی درجة الإعتبار أحیاناً. 

الثانیة: أنّ الرسالة بما أنّها صنفت من قبل عالم إمامي، فإنّها تبرز رقي الفكر الشیعي في باب علل الأحكام في 
تلك الأعصار، و یعلم بها درجة التفاوت بینه و بین ما أبرزه علماء الجمهور في هذا المجال، فإنّا و إن لم نعثر علی تصنیف  

صحاب الرأي و القیاس منهم لم یكن لهم بد من أن یستنبطوا عللًا للأحكام لكي  لهم في باب فلسفة الأحكام إلّا أنّ أ 
 یتمكنوا من القیاس و إسراء الحكم إلی الموضوعات المشابهة، و لهذا وردوا هذا الباب. 

ثانیها: ما یظهر من السید صاحب مفتاح الكرامة، و الشیخ الأعظم الأنصاري و المحدّث البحراني و السید الحكیم 
، و هي معتبرة إمّا من جهة تصحیح سندها بإثبات وثاقة و آخرین من أنّ الرسالة هي من مرویّات الفضل عن الرضا 

 
 . 820، ص2الكشی، ج. رجال 1

، من أنّ له رسالة ألّفها في تحقیق 188، ص 2. و هو آية اللّه السید علي السیستاني حفظه اللّه، علی ما نقله ولده في كتاب قبسات من علم الرجال، ج2
 .كتاب العلل و ما رواه الفضل عن الإمام الرضا 
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[ و إمّا من باب حصول الوثوق  2و العیون   1رواة أحد السندین]و المراد منهما ما ذكرهما الشیخ الصدوق في علل الشرائع 
إلّا ما هو حجّة بینه و بین ربّه،  بصدورها لإیراد الشیخ الصدوق قطعاً منها في كتاب الفقیه الذي ذكر أنّه لا یورد فیه  

 . فإعتماد الصدوق علیها مع قرب عصره بالفضل یورث الوثوق بصدورها من الإمام

و لكن لا اعتبار لها، لعدم  ،أنّ الرسالة و إن كانت مرویة عن الرضا  و ثالثها: ما یظهر من السید البروجردي من
 3« ثبوت وثاقة رواة أحد السندین

ثلاثة    أنّ في روایة الفضل عن الرضا و بعد أن يشیر إلی هذه الإتجاهات، قال في تحقیقه ما ملخّصه: »
 إشكالات: 

الأول: عدم إعتبار كتاب العلل سنداً، من جهة ضعف إبن قتیبة الذي لم یثبت وثاقته، و هذا الإشكال یجري بالنسبة 
 إلی روایة محض الإسلام لوقوع إبن قتیبة في سندها أیضاً. 

 . الثاني: ما في كتاب العلل من شواهد داخلیة و عبارات لا تناسب صدورها من الإمامو 

، أبرزها أنّ روایة الفضل بن شاذان و الثالث: و هو العمدة؛ شواهد خارجیة تدلّ علی عدم صدور ما فیه من الإمام
بالنحو    مباشرة ممّا یصعب التصدیق بوقوعها، بل یمكن الإطمئنان بعدمها، و أنّه لم یدركه  عن الإمام الرضا 

 4«المذكور من تلقیه لمضامین ما ورد في العلل شیئاً فشیئاً و مرة بعد أخرى

 6و نقلها النجاشي-  5و قد استشهد علیه بما نقله الكشي من رواية في ترجمة الحسن بن علي بن فضال 

 
ا  275-274، ص: 1علل الشرائع؛ ج. 1 ن  ث  دَّ  : »ح 

ُ
دِ بْنِ ق مَّ لِيُّ بْنُ مُح  ا ع  ن  ث  دَّ ال  ح 

 
ارُ ق طَّ ابُورِيُّ الْع  یْس  دِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّ مَّ احِدِ بْنُ مُح  بْدُ الْو  ال   ع 

 
ابُورِيُّ ق یْس  ة  النَّ یْب  ت 

ذِهِ   نْ ه  خْبِرْنِي ع 
 
ل  أ ذِهِ الْعِل  مِعْتُ مِنْهُ ه  ا س  مَّ ان  ل  اذ  ضْلِ بْنِ ش  لْتُ لِلْف 

ُ
ائِجِ ق ت  اجِ و  هِي  مِنْ ن  اطِ و  الِاسْتِخْر  نِ الِاسْتِنْب  ا ع  ه  رْت  ك  تِي ذ  لِ الَّ هُ    الْعِل  مِعْت  ا س  وْ هِي  مِمَّ

 
قْلِ أ الْع 

سُولِهِ  اد  ر  ض  و  لا  مُر  ر  ا ف  هِ بِم  اد  اللَّ مُ مُر  عْل 
 
ا كُنْتُ أ ال  لِي م  ق  هُ ف  يْت  و  نِ   و  ر  س  بِي الْح 

 
ي  أ وْلا  ا مِنْ م  مِعْن  لْ س  فْسِي ب  اتِ ن  لِك  مِنْ ذ  لُ ذ  لِّ ع 

ُ
نَّ و  لا  أ ع  و  س  ر  ا ش  بِم 

ا ض  ی الرِّ لِيِّ بْنِ مُوس  يْ  ع  ةٍ و  الشَّ رَّ عْد  م  ةا ب  رَّ يْ م  عْد  الشَّ اء  ب  ض  نِ الرِّ نْك  ع  ا ع  ثُ بِه  دِّ ح 
ُ
أ قُلْتُ ف  ا ف  عْتُه  م  ج  مْ   ءِ ف  ع  ال  ن  ق   .ف 

بدِ 119، ص 2. عیون أخبار الرضا: ج 2 ه أبِي ع  مِّ ن ع  نهُ ع  ضِي  اللّهُ ع  ابُورِيُ ر  یس  ان  النَّ اذ  عِیمِ بنِ ش  رِ بنِ ن  عف  دٍ ج  مَّ اكِمُ أبُو مُح  دِ بنِ : »حدّثنا الح  مَّ  اللّهِ بنِ مُح 
ل  مِن ذِهِ العِل  مِعتُ ه  : س  ال 

 
ه ق ان  أنَّ اذ  ضلِ بنِ ش  ن الف  ان  ع  اذ  ا  ش  ض  ی الرِّ لِيِ بنِ مُوس  نِ ع  س  ي  أبِي الح  ولا  ا«. م  فتُه  ةا و  ألَّ

 
ق رِّ ا مُتِف  عتُه  م  ج   ، ف 

 .190- 189، صص2قبسات من علم الرجال؛ ج. 3

 . 194-190 ،2نفس المصدر؛ ج. 4

 . 516-515رجال الكشي؛ ص: . 5

 35فهرست أسماء مصنفي الشیعة؛ ص:  -رجال النجاشي . 6
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بِیعِ فِي  شاذان: »الفضل بن  بقرينة قول  ]بدعوی أنّ الظاهر منها    - أيضاا مع الإختلاف ي كُنْتُ فِي قَطِیعَةِ الرَّ إِنِّ
 عَلَی مُقْرِئٍ 

ُ
قْرَأ

َ
یْتُونَةِ أ نَا حَدَثٌ غُلَامٌ وَ هُوَ شَیْخٌ لَمْ یَكُنْ إِلاَّ لِجَوْدَةِ  : »قوله« و  مَسْجِدِ الزَّ

َ
نَّ مَجِیئَهُ إِلَيَّ وَ أ

َ
عَلِمْتُ بَعْدَهَا أ

ةِ  یَّ الفضل    «[ النِّ الحسن شیخاا من    ان في كأنّ  بینما كان  السن،  الحسن بن علي فضال غلاماا حدث  زمان 
أنّه قد توفّي في سنة ) هـ(، و عُدّ من أصحاب الإمامین الكاظم و  224هـ( أو )221أجلاء الأصحاب، علماا 

هـ(  203سنة ) أي قبل شهادته- فمن البعید جداا أنّ الفضل كان في عصر الإمام الرضا الرضا
مرة بعد مرّة و شیئاا بعد    بحیث يتلقی العلم منه  رجلاا كبیراا له صحبة طويلة معه  -لفي أشهر الأقوا 

 .شيء

 . فیستنتج منها عدم صحّة نسبة ما ورد في كتاب العلل إلی الإمام الرضا

 أنّ الإشكالات الثلاثة غیر وارد:أقول: 

 1.، فراجعرّرهك قتیبة، و لا نال الأول؛ فقد حقّقنا في بعض مباحثنا وثاقة إبن ك الإشأمّا 

أمّا الإشكال الثاني؛ فالأمر فیه سهل، لأنّ عدم إدراك معنی رواية في كتاب أو عدو صدور رواية فیه، لا  
يدلّ علی ترك كلّه. و لا يخفی أنّ الإشكال يختصّ بروايات العلل، فنحیل البحث عن روايات العلل إلی محلّه،  

 إعتبار رواية محض الإسلام. لأنّ الكلام هنا في 

 
لوثاقة إبن قتیبة بأدلة، الأول: بكثرة نقل الكشي عنه و الثاني: بتصحیح العلامه ما  . هذا ملخّص ما أفاده حفظه اللّه في وثاقة إبن قتیبة: قد استدل  1

یع، أمّا علی  وقع في سنده إبن قتیبة، و الثالث: بما قاله الشیخ الطوسي من أنّه فاضلٌ، و هو يدلّ علی مدحه. و قد استشكل المحقّق الخوئي علی الجم
و  -ا و نقله لا يدلّ علیه الوثاقة، و أمّا علی الثاني: فبأنّ توثیقات العلامة مبتنیة علی إصالة العدالة في الرواة،  الأول: فبأنّ الكشي ينقل عن الضعفاء كثیر 

ی أصالة العدالة، بل  لكن بناء القدماء في التوثیقات علی أصالة العدالة لم يثبت عندنا، و لذا نحن نقول بعدم دلالة كلام العلامة علی وثاقته لا لبنائه عل
، لا يدل علی المدح. و لذا حكم المحقّ  ق الخوئي بعدم وثاقة  لأنّه من المتأخّرين الذين لا اعتبار بتوثیقاتهم. و أمّا علی الثالث: فبأنّ كون الرجل فاضلاا

الولید، علی ما رواه القتیبي: إبن قتیبة. ولكن نحن نثبت وثاقته بدلیلین: ألأول: قد إعتمد النجاشي في وثاقة محمّد بن عیسی بن عبید و إن ضعّفه إبن 
بحسبك هذا »كان الفضل بن شاذان رحمه الله يحب العبیدي و يثني علیه و يمدحه و يمیل إلیه و يقول: لیس في أقرانه مثله« و قال معلّقاا علیه: »و  

ما ورد في ذمّه أعتماداا علی ما رواه الكشي عن   الثناء من الفضل رحمه اللّه« و الثاني: أنّ النجاشي يرجّح ما ورد في مدح يونس بن عبد الرحمن علی
و خاصته  »علي بن محمد بن قتیبة قال: حدثني الفضل بن شاذان قال: حدثني عبد العزيز بن المهتدي، و كان خیر قمي رأيته، و كان وكیل الرضا 

ه: »و هذه فقال: إني سألته فقلت: إني لا أقدر علی لقائك في كل وقت، فعمن آخذ معالم ديني فقال: خذ عن يونس بن عبد الرحمن« ثمّ عقّق علیه بقول
ة النیسابوري قال:  منزلة عظیمة«. و يؤيدۀهما ما نقله النجاشي عن رجال الكشي بعد الحكم بضعف محمّد بن سنان، من أنّ »علي بن محمد بن قتیب

رواه إبن    قال أبو محمد الفضل بن شاذان: لا أحل لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان« و وجه كونه مؤيّداا هو أنّ النجاشي لم يعلّل الضعف علی ما
 قتیبة. و كیف كان؛ أنّ علی بن محمّد بن قتیبة ثقة لإعتماد النجاشي علیه. 
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: ففیه و أمّا الإشكال الثالث؛ 
 
أنّ ما رواه الكشي عن الفضل بن شاذان في ترجمة الحسن بن علي بن    أولا

 فلا يصحّ إستشهاده به.  - و إن كان معتبراا عندنا-فضّال؛ غیر معتبرة عند هذا المحقّق و 

ذكر  و الوجه فیه؛ أنّه لا يمكن للكشي أن يرويها عن الفضل من دون واسطة، فلذا قال في مواضع اخری: »
هو منقول عنه    -كما هو الحقّ -، فإذاا إنّ ما نقله عنه إمّا هو مرسل لا اعتبار به و إمّا  1« الفضل في بعض كتبه

بواسطة تلمیذه علي بن محمّد بن قتیبة، مع أنّ هذا المحقّق إستشكل في أدلة وثاقته و قال في آخر كلامه:  
 «.اذاً تبقي وثاقة القتیبي محلّ اشكال»

  : ما نقول  ك-شي  ك شي عن الفضل علی فرض إعتباره نقل الك أنّ ما نقله ال  - و هو العمدة-و ثانیاا
قوله  ونه يتعلّم القرآن، إذ لیس المراد من القراءة في  كالزمان و    كونه حدث السن في ذلكلا يدلّ علی    -به
ي كُنْتُ فِي قَطِیعَةِ  »  عَلَی مُقْرِئٍ إِنِّ

ُ
قْرَأ

َ
یْتُونَةِ أ بِیعِ فِي مَسْجِدِ الزَّ ، قراءة القرآن، بل قراءة الحديث، فلذا قال في  «الرَّ

الٍ یُغْرِى بَیْنِي وَ بَیْنَهُ  آخر الرواية: » اسِ، فَكَانَ ابْنُ فَضَّ جْدَلِ النَّ
َ
عِي الْكَلَامَ وَ كَانَ مِنْ أ الُ یَدَّ فِي الْكَلَامِ فِي وَ كَانَ الْحَجَّ

نِي حُبّاً شَدِیداً    مضافاا و كیف يمكن أن يكون غلاماا حدث السّن و كان يناظر في علم الكلام.    «الْمَعْرِفَةِ، وَ كَانَ یُحِبُّ
ةِ إلی عدم وجود عبارة: » یَّ نَا حَدَثٌ غُلَامٌ وَ هُوَ شَیْخٌ لَمْ یَكُنْ إِلاَّ لِجَوْدَةِ النِّ
َ
 في نقل النجاشي.  «أ

 . علیه؛ أنّ هذا النقل عن الكشي لا يدلّ علی عدم إمكان رواية الفضل عن الإمام الرضاو 

 : بل هنا عدّة قرائن تدلّ علی إمكان روايته عنه 

من دون واسطة، و قال النجاشي أنّه قد توفّي في سنة  حماد بن عیسی  روی كثیراا عن  ضل  أنّ الف  منها:
ن له أن يروي  ك ن له أن يروي عن حماد، يمك هـ(، فمن يم203يعني سنة )  استشهد فیها الإمام الرضا

 .عن الإمام الرضا

يحیی  ـ(، و روی عن صفوان بن  ه  208في سنة )   بن عبدالرحمن و هو قد توفّي   يونس أنّه روی عن  و منها:  
من أكابر محدّثي العامّة،    ي، و هوحمّص ة البو عتبأ بن عیاش  و كذا إسماعیل    2. هـ(210في سنة )هو مات  و  

 
 . 546و  507. أنظر: رجال الكشي، ص 1

 . 502رجال الكشي؛ ص: . 2
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 علی نقل العامّة المفید للإطمئنان.   هـ( 195و هو مات في سنة )  1أهل الشام، و قد روی عنه الفضل بلاواسطة

في طبقة واحدة لروايتهما عن شاذان بن خلیل،    د بن عیسیحمد بن محمّ أنّ الفضل بن شاذان و أ و منها:  
و نقل عنه، فكیف لا    قد أدرك الإمام الرضاد بن عیسی  حمد بن محمّ والد الفضل، و لا شك في أنّ أ 

 . يمكن أن يروي الفضل عنه

،  و لو لم يكن جمیع ما ذكرناه من القرائن، يكفي في إمكان رواية الفضل عن الإمام الرضا  و منها:
الصادق الإمام  عن  ب،  بواستطین  رواياته  العالم  علی  يخفی  لا  الرواة  و  عنهطبقات  يروي  من    أنّ 

 من دون واسطة. بواستطین، يمكنه أن يروي عن الإمام الرضا

مرة بعد    و تلقي العلم منه  في إمكان رواية الفضل عن الإمام الرضا  الك و الحاصل: أنّه لا إش
مرّة في عدّة مجالس، بل وقوعه. فلا إشكال في سند رواية محض الإسلام من هذه الجهة و كذا من جهة  

 إبن قتیبة لوثاقته عندنا. 

الثانية:روايال »  ة  روي  جَعْفَرٍ   عَنْ ما  بِي 
َ
قَالَ أ »قَالَ ،  خَمْسٌ اللّٰهِ  رَسُولُ   :  دْرَكْتُمُوهُنَّ   إِنْ   : 

َ
  أ

ذُوا بِاللّٰهِ  اعُونُ   يُعْلِنُوهَا، إِلاَّ ظَهَرَ فِيهِمُ   قَطُّ حَتّى    فِي قَوْمٍ   تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ   : لَمْ مِنْهُنَّ   فَتَعَوَّ وْجَاعُ   الطَّ
َ
تِي    وَ الَْ الَّ

سْلََفِهِمُ   تَكُنْ   لَمْ 
َ
ذِينَ   فِي أ نِينَ وَ الْمِيزَانَ   يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ   مَضَوْا؛ وَ لَمْ   الَّ خِذُوا بِالسِّ

ُ
ةِ   ، إِلاَّ أ وَ جَوْرِ    الْمَؤُونَةِ   وَ شِدَّ

لْطَانِ؛ وَ لَمْ  كَاةَ   السُّ مَاءِ   ، إِلاَّ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ يَمْنَعُوا الزَّ  عَهْدَ اللّٰهِيَنْقُضُوا    يُمْطَرُوا؛ وَ لَمْ   لَمْ   ، وَ لَوْ لَاالْبَهَائِمُ السَّ
طَ اللّٰهُوَ عَهْدَ رَسُولِهِ  هُمْ   عَلَيْهِمْ   ، إِلاَّ سَلَّ خَذُوا بَعْضَ عَدُوَّ

َ
يْدِيهِمْ   ، وَ أ

َ
نْزَلَ   ؛ وَ لَمْ مَا فِي أ

َ
عَزَّ    اللّٰهُ  يَحْكُمُوا بِغَيْرِ مَا أ

سَهُمْ  اللّٰهُ  ، إِلاَّ جَعَلَ وَ جَلَّ 
ْ
 2«بَيْنَهُمْ  بَأ

 لها سندين: و 

بِیهِ  ، عَنْ عَن عَلِيّ بْن إِبْرَاهِیمَ أحدهما: مرسل و هو ما رواه الشیخ الكلیفي في الكافي: »
َ
ةٌ أ صْحَابِنَا،  مِنْ  ؛ وَ عِدَّ

َ
أ

حْمَدَ بْنِ  عَنْ 
َ
دٍ جَمِیعاً، عَنْ  أ حْمَدَ بْنِ  مُحَمَّ

َ
دِ بْنِ  أ بِي نَصْرٍ، عَنْ  مُحَمَّ

َ
بَانٍ  أ

َ
بِي جَعْفَرٍ  عَنْ  رَجُلٍ  ، عَنْ أ

َ
  »3أ
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السند تصحیح  يمكن  قبل  أ   والبزنطي  لوقوع    و لا  الإجماع  أصحاب  من  يكونان  الذين  عثمان  بن  بان 
ة، و أمّا نقل المشايخ   عن ثقإلّا يرسلون    و لا  يروون  لا. إذ لم يثبت لنا أنّ جمیع أصحاب الإجماع،  الإرسال

لا يرسلون إلّا عن ثقة، فإنّما يدلّ علی وثاقة من رووا عنه من دون واسطة. الثلاثة الذين ثبت أنّهم لا يروون و 
و مع غض النظر عن هذه المناقشة؛ أنّ نقلهم عن شخص يدلّ علی وثاقته بعد إحراز عدم تعارض التوثیق  

حتی  بالتضعیف؛ و هذا ممّا لا يمكن إثباته في مثل ما نحن فیه، حیث روی أبان بن عثمان عن رجل لا نعرفه 
 نحكم بعدم ورد التضعیف فیه. 

هِ قَالَ عن أبیه: »  صدوقالشیخ  و ثانیهما: و هو ما رواه ال ثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّ دِ بْنِ عِیسَی،  : حَدَّ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
، عَنْ أ

بِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيِّ
َ
دِ بْنِ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
بِي جَعْفَرٍ عَنْ أ

َ
بَانٍ اَلْأَحْمَرِ، عَنْ أ

َ
  »1، عَنْ أ

من دون واسطة، قال النجاشي في    و هذا أيضاا مرسل، إذ لم يعهد رواية أبان بن عثمان عن أبي جعفر
  »2أبان بن عثمان الأحمر البجلي مولاهم، أصله كوفي... روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن موسی ترجمته: »

، و   غاية الأمر تكون مؤيدة. فالرواية غیر معتبرة سنداا

قوله أمّا دلالة  لَمْ : »و  الْمِكْيَالَ   وَ  الْمِيزَانَ   يَنْقُصُوا  نِينَ وَ  بِالسِّ خِذُوا 
ُ
أ إِلاَّ  ةِ   ،  شِدَّ جَوْرِ    الْمَؤُونَةِ   وَ  وَ 

لْطَانِ  دب[ و شدّة المؤونة لعدم  السُّ « علی حرمة التطفیف، فتامّة؛ لا لما يعاقبها من الأخذ بالسنین]أعني الج 
ظهور العقوبات الدنیوية وحدها علی الحرمة، بل لما فیها من عدّة قرائن؛ منها: كون الأعمال الخمسة مبغوضة  

قال اللّه حیث  دْرَكْتُمُوهُنَّ   إِنْ   خَمْسٌ : »عند 
َ
بِاللّه  أ ذُوا  إ فَتَعَوَّ السیاق مع حرمة  قرينة  منها:  و  ظهار  «. 

اللّ ة و  اكز المنع  ة و  فاحشال لَّ   هاللّ   لنزأ یر ما  م بغك ح ال  ه وو رسول  هنقض عهد  زَّ و  ج  . و منها: شدة العقوبة ع 
 الدنوية التي يعاقبه. 

د بْنُ يَحْيى  ن رواية طويلة عن »م 3فياك ال ةروضما في   : ة الثالثةروايو ال حْمَدَ بْنِ  ، عَنْ مُحَمَّ
َ
دٍ، عَنْ  أ   مُحَمَّ

صْحَابِهِ   بَعْضِ 
َ
بِيهِ   ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ   بْنُ   عَلِيُّ ؛ وَ  أ

َ
بِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً، عَنْ   ابْنِ   ، عَنِ أ

َ
بِي حَمْزَةَ   أ

َ
دِ بْن أ ، حُمْرَانَ   ، عَنْ   مُحَمَّ

بي عَبْدِ اللّٰهِ  عَنْ 
َ
يْتَ أ

َ
 قَدْ مَاتَ  الْحَقَّ  «، أخبر فيها عمّا يقع في آخر الزمان و قال في موضع منها: »فَإِذَا رَأ
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هْلُهُ  وَ ذَهَبَ 
َ
يْتَ أ

َ
يْتَ  الْجَوْرَ قَدْ شَمِلَ  ، وَ رَأ

َ
جُلَ  الْبِلََدَ... وَ رَأ  وَ الْمِيزَان.... فَكُنْ  الْمِكْيَالِ  بَخْسِ  مِنْ  مَعِيشَتُهُ  الرَّ

جَاةَ  عَزَّ وَ جَلَّ  إِلَى اللّٰهِ  حَذَرٍ، وَ اطْلُبْ  عَلى    1« النَّ

الذيل يدلّ علی أنّ الأمور المذكورة و منها البخس في المكیال و المیزان موجبة لسخط اللّه و قیل: أنّ  
 2عزّ و جلّ و عذابه، و هو يكفي في الدلالة علی الحرمة. 

 فیقع البحث فیها تارة من جهة السند و أخری من جهة الدلالة: 

بن    و حمرانالثمالي    ةحمز  يبأ د بن  محمّ وثاقة    و لا بحث إلّا فيلّهم ثقات،  كو أمّا من جهة السند؛ فرواته  
 . أعین

فیثبت وثاقته بوجهین:   أبي حمزة؛  بن  الكشي.  3توثیق حمدوية الأول:  أمّا محمّد  و    4إياه علی ما حكاه 
 5الثاني: رواية إبن أبي عمیر عنه بسند صحیح بل هو راوي كتابه. 

ونه في أعلی مراتب الوثاقة، بوجهین: الأول: ما ورد  كته بل  وثاق و أمّا حمران بن أعین أخو زرارة؛ فیثبت  
يْهِ عن  : » شيك ما رواه الكفي مدحه من عدة روايات بعضها صحیح السند،   دُ  نُصَيْرٍ، قَالَ   بْنُ   حَمْدَوَ ثَنِي مُحَمَّ : حَدَّ

بِي عُمَيْرٍ عَنِ   ابْنِ   عِيسَى، عَنِ   بْنُ 
َ
ذَيْنَةَ   ابْنِ   أ

ُ
نَا شَاب    الْمَدِينَةَ  : قَدِمْتُ ، قَالَ زُرَارَةَ   ، عَنْ أ

َ
مْرَدَ، فَدَخَلْتُ   وَ أ

َ
سُرَادِقاً    أ

بِي جَعْفَرٍ 
َ
يْتُ   لَِ

َ
يْ   فِيهِ   لَيْسَ   قَوْماً جُلُوساً فِي الْفُسْطَاطِ وَ صَدْرُ الْمَجْلِسِ   بِمِنًى، فَرَأ

َ
حَدٌ وَ رَأ

َ
رَجُلًَ جَالِساً    تُ أ

هُ   ، فَعَرَفْتُ يَحْتَجِمُ   نَاحِيَةً  نَّ
َ
يِي أ

ْ
بُو جَعْفَرٍ   بِرَأ

َ
مْتُ   نَحْوَهُ   فَقَصَدْتُ   أ لََمَ عَلَيْهِ   فَسَلَّ  ، فَجَلَسْتُ عَلَيَّ   ، فَرَدَّ السَّ

امُ   يَدَيْهِ   بَيْنَ   مِنْ . فَقَالَ خَلْفَهُ   وَ الْحَجَّ
َ
عْيَنَ   : أ

َ
نْتَ؟ فَقُلْتُ   بَنِي أ

َ
نَا زُرَارَةُ   ، نَعَمْ أ

َ
عْيَنَ   بْنُ   أ

َ
مَا عَرَفْتُكَ ، فَقَالَ أ بَهِ   : إِنَّ ، بِالشَّ

لََمَ   : لَا وَ هُوَ يُقْرِئُكَ ؟ قُلْتُ احج حُمْرَانُ  هُ ، فَقَالَ السَّ قْرِئْهُ   الْمُؤْمِنِينَ   مِنَ   : إِنَّ
َ
ي    حَقّاً لا يرجع أبدا، اذا لقبته فَأ مِنِّ

لََمَ  قُلْ السَّ وَ  لِمَ لَهُ   ،  ثْتَ   :  نَّ   بْنَ   اَلْحَكَمَ   حَدَّ
َ
أ عني  وْصِيَاءَ   عيينة 

َ
ثُونَ   الَْ ثْهُ   مُحَدَّ تُحَدِّ شْبَاهَهُ   لَا 

َ
أ هَذَا   بِمِثْلِ   وَ 
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لْتُ   : ق

 
أ مْرٍو: س  بُو ع 

 
نِ   أ س  ا الْح  ب 

 
يْهِ   أ و  مْد  نْ   بْنِ   ح  یْرٍ، ع  لِيِّ   نُص  ة    بْنِ   ع  مْز  بِي ح 

 
الِيِّ   أ م  یْنِ   الثُّ لْحُس  ة    بْنِ   و  ا  مْز  بِي ح 

 
و     أ

يْهِ  و  خ 
 
دٍ أ مَّ ال   مُح  ق  هُمْ و  ابنه ؟ ف  اتٌ  : كُلُّ اضِلُون   ثِق   . ف 
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ا  ، قَالَ سَالِمٍ   بْنِ   هِشَامِ   عَنْ و كذا ما رواه »  1...«الْحَدِيثِ  هِ : كُنَّ بِي عَبْدِ اللَّ
َ
صْحَابِهِ   مِنْ   جَمَاعَةٌ   عِنْدَ أ

َ
، فَوَرَدَ  أ

هْلِ   مِنْ   رَجُلٌ 
َ
امِ   أ ذَنَ   الشَّ

ْ
ذِنَ   فَاسْتَأ

َ
ا دَخَلَ لَهُ   فَأ مَ   ، فَلَمَّ مَرَهُ   سَلَّ

َ
هِ   فَأ بُو عَبْدِ اللَّ

َ
 : حَاجَتُكَ لَهُ   قَالَ   ، ثُمَّ بِالْجُلُوسِ   أ

جُلُ؟ قَالَ  هَا الرَّ يُّ
َ
كَ أ نَّ

َ
لُ   بِكُلِّ   عَالِمٌ   : بَلَغَنِي أ

َ
فِي مَا ذَا؟    ابو عبد اللّه  لَِ ناظرك. فَقَالَ   إِلَيْكَ   فَصِرْتُ   عَنْهُ   مَا تُسْأ

هِ   ، فَقَالَ وَ رَفْعِهِ   وَ نَصْبِهِ   وَ خَفْضِهِ   وَ إِسْكَانِهِ   وَ قَطْعِهِ   فِي الْقُرْآنِ   قَالَ  بُو عَبْدِ اللَّ
َ
جُلَ   دُونَكَ   : يَا حُمْرَانُ أ ،  الرَّ

جُلُ   فَقَالَ  مَا  الرَّ يدُكَ . إِنَّ رِ
ُ
نْتَ   أ

َ
هِ   ، فَقَالَ لَا حُمْرَانَ   أ بُو عَبْدِ اللَّ

َ
و الثاني:  .  2  «...فَقَدْ غَلَبْتَنِي  حُمْرَانَ   غَلَبْتَ   : إِنْ أ

أكبر مشایخ الشیعة المفضّلین الّذین لا یشكّ فیهم. و كان أحد حملة كان حمران من  فیه: »  3قال أبو غالب الزراري 
 و هذه شهادة منه بتوثیقه. 4«القرآن و من یعد و یذكر إسمه في كتب القراء

و علیه؛ أنّ الرواية معتبرة؛ إلّا أنّ الفقرة التي استدل بها القائل علی حرمة البخس في المكیال و المیزان 
يْتَ وَ  »  يعني قوله

َ
جُلَ   رَأ « لا يستفاد منها حرمة البخس بمفرده؛  وَ الْمِيزَان  الْمِكْيَالِ   بَخْسِ   مِنْ   مَعِيشَتُهُ   الرَّ

 لأنّ الظاهر منها كون الأمور المذكورة بوصف الإجتماع يوجب السخط و العذاب.

البخس بل كونه ذنب عظیم بفقرة اخری فیها، و هي قوله وَ  : »و الأنسب أن يستدل علی حرمة 
يْتَ 
َ
جُلَ   رَأ نْبَ   فِيهِ   يَكْسِبْ   وَ لَمْ   يَوْمٌ   إِذَا مَرَّ بِهِ   الرَّ وْ بَخْسِ   مِنْ   الْعَظِيمَ   الذَّ

َ
وْ مِيزَانٍ مِكْيَالٍ   فُجُورٍ، أ

َ
وْ غِشْيَانِ   ، أ

َ
  أ

وْ شُرْبِ 
َ
نَّ  مُسْكِرٍ كَئِيباً حَزِيناً يَحْسَبُ  حَرَامٍ، أ

َ
لِكَ  أ  «  عُمُرِهِ  مِنْ  وَضِيعَةٌ  عَلَيْهِ  الْيَوْمَ  ذ 

ثَنَا سَعْدُ ي قال: »مالفي الأصدوق  الیخ  الش  اما رواه  : ة الرابعةروايال هِ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّ بِي رِضْوَانُ اللَّ
َ
ثَنَا أ حَدَّ

دِ بْنِ عِيسَى عَنِ   حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ
َ
ثَنِي أ هِ قَالَ حَدَّ بِي حَمْزَةَ  بْنُ عَبْدِ اللَّ

َ
ةَ عَنْ أ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّ

دِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ  بِي جَعْفَرٍ مُحَمَّ
َ
هَ    قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ   عَنْ أ قَلَّ مَطَراً مِنْ سَنَةٍ وَ لَكِنَّ اللَّ

َ
هُ لَيْسَ مِنْ سَنَةٍ أ مَا إِنَّ

َ
أ
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فیه.  3 »كان أبو غالب شیخ العصابة في زمنه و وجههم«، ممّن لا يروون إلّا عن ثقة،  - نحن نحتمل قويّا كون أبي غالب الزراري الذي قال النجاشي 
و لا أدري   -إلی أن قال-كان ضعیفا في الحديثأنّ النجاشي قال في ترجمة جعفر بن محمّد بن مالك الفزاری»كالمشايخ الثلاثة، بقرينتین: أحدهما:  

الزراري قال في  كیف روی عنه شیخنا النبیل الثقة أبو علي بن همام، و شیخنا الجلیل الثقة أبو غالب الزراري رحمهما اللّه«. و ثانیهما: أنّ أبي غالب  
أنهم كا150رسالته ص إلا  الواقفة  منهم: »هؤلاء من رجال  أسامي من سمع  ذكر  بعد  هاتان ،  مثل  يدلّ  و  الرواية«  كثیري  في حديثهم  ثقاتا  فقهاء  نوا 

 القرينتان علی أنّ من دأبه أن لا يروي إلّا عن ثقة.

 . ۱۱۳. رسالة أبي غالب الزراري إلی ابن ابنه في ذكر آل أعین، ص: 4
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هِ   -إلى أن قال-يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ   فَ الْمِكْيَالُ    قَالَ رَسُولُ اللَّ ةِ وَ إِذَا طُفِّ
َ
نَاءُ كَثُرَ مَوْتُ الْفَجْأ إِذَا ظَهَرَ الزِّ
رْعِ وَ ا رْضُ بَرَكَاتِهَا مِنَ الزَّ

َ
كَاةَ مَنَعَتِ الَْ قْصِ وَ إِذَا مَنَعُوا الزَّ نِينَ وَ النَّ هُ بِالسِّ خَذَهُمُ اللَّ

َ
مَارِ وَ الْمَعَادِنِ أ هَا وَ    لثِّ كُلِّ

هُ عَلَيْ  طَ اللَّ لْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ إِذَا نَقَضُوا الْعُهُودَ سَلَّ حْكَامِ تَعَاوَنُوا عَلَى الظُّ
َ
هُمْ... الحديث إِذَا جَارُوا فِي الَْ  1« هِمْ عَدُوَّ

 الرواية الثانیة علیها. و رواة السند كلّهم من الثقات، و دلالتها علی حرمة التطفیف كدلالة 

اقِ لیني عن»ك ما رواها ال  الرواية الخامسة:  زَّ صْحَابِهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّ
َ
دٍ عَنْ بَعْضِ أ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّ
بِي جَعْفَرٍ 

َ
دِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أ یفیة تشريع  ك« من رواية طويلة في  بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّ

دٍ »ام و فیها:  ك الأح هُ لِمُحَمَّ ذِنَ اللَّ
َ
ا أ سْلََمَ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ    فَلَمَّ ةَ إِلَى الْمَدِينَةِ بَنَى الِْْ

فِي الْخُرُوجِ مِنْ مَكَّ
داً  نَّ مُحَمَّ

َ
هُ وَ أ نْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ

َ
كَاةِ وَ حِجِّ الْبَيْتِ وَ صِيَامِ شَهْرِ    أ لََةِ وَ إِيتَاءِ الزَّ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ إِقَامِ الصَّ

هُ عَلَيْ  وْجَبَ اللَّ
َ
تِي أ خْبَرَهُ بِالْمَعَاصِي الَّ

َ
نْزَلَ عَلَيْهِ الْحُدُودَ وَ قِسْمَةَ الْفَرَائِضِ وَ أ

َ
ارَ لِمَ رَمَضَانَ وَ أ نْ  هَا وَ بِهَا النَّ

نْزَلَ   - إلى أن قال-عَمِلَ بِهَا
َ
يْلٌ فِي الْكَيْلِ   وَ أ فِينَ   : »وَ يْلَ   يَجْعَلِ   « وَ لَمْ لِلْمُطَفِّ حَدٍ حَتّى    الْوَ

َ
يَهُ   لَِ  كَافِراً؛ قَالَ   يُسَمِّ

يْلٌ عَزَّ وَ جَلَّ  اللّٰهُ ذِينَ  : »فَوَ  2«عَظِيمٍ  مَشْهَدِ يَوْمٍ  كَفَرُوا مِنْ  لِلَّ

و    ،شتماله علی بعض المجاهیل و لإ   رسال دلالة الرواية علی حرمة التطفیف تامّة، و لكنها غیر معتبرة للإ
. ن الوثوق بصدورهاك إن يم  إجمالاا

 عقل الدليل سوم: ال

، و كلّ قبیح عقلا فهو  غیرالتضییع حق  لا شك في أنّ التطفیف قبیح بحكم العقل، لكونه مصداقاا للظلم و  
.  حرام شرعاا

 جماع الرابع: الإ دليل ال

   3«و یدلّ علیه الأدلة الأربعةفلا إشكال في حرمته، الشیخ الأعظم: »كما قال 

التطفیف لیس   الإجماع علی حرمة  أنّ  يخفي  المدر و لا  بل هو معلوم   ، تعبدياا و    ك إجماعاا  الآيات  و هو 
 

 308الأمالي) للصدوق( ؛ النص ؛ ص . 1

 . ۸۶، ص: ۳. الكافي )دارالحديث(، ج:  2

 علیه الأدلة الأربعة. إشكال في حرمته، و يدلُّ : و كیف كان، فلا 199، ص1. كتاب المكاسب، ج3
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 . الروايات أو العقل

 هذا تمام الكلام في أدلة حرمة التطفیف. 

 هناك نقاط ينبغي أن نشير إليها:

كالتنقیص في    لا يخفي أنّ في بعض الموارد يصدق التطفیف من دون أن يكون حراماا   النقطة الاولی: 
 التقاص و من باب أخذ مال الكافر الحربي لأنّ ماله فيء للمسلم. الكیل و المیزان من باب 

  فلذا وقع البحث في أنّ موضوع الحرمة هل هو التطفیف بالمعنی العامّ، حتی يخرج منه الموردان بالدلیل 
، أو أنّ موضوع الحرمة هو التطفیف علی وجه الخیانة و الظلم، حتی يخرج منه الموردان   ؟تخصیصاا  تخصّصاا

في الأدلّة، هو عنواني التطفیف و البخس ، و    و الحقّ هو الثاني؛ لأنّ الموضوع الذي يترتّب علیه العقاب
بمعنی النقص علی سبیل الظلم   ، صلاح المنطقفي إ یت ك بن سقد تقدّم أنّ البخس في اللغة كما هو ظاهر إ 

و ضیاع الحقّ. و أمّا التطفیف في اللغة فإن كان بمعنی النقص، إلّا أنّه في الروايات قد قد فسّر بالبخس في  
، فالتطفیف كالبخس في لسان الأدلة قد أخذ فیه قید الخیانة و الظلم و ضیاع الحق. و  یال و المیزانك الم

علیه أن نقص الشيء من دون قید الخیانة و الظلم و ضیاع الحق، كما في الموردين، فلیس بتطفیف شرعاا و  
 .  إن يطلق علیه لغة، فهما خارجان عن الأدلة تخصّصاا

و قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ التطفیف المحرّم هو النقص في الكیل و الوزن علی سبیل الظلم النقطة الثانية:  
 . و ضیاع الحق

ل مال الغیر بالباطل  كونه مقدّمة للتصرّف في مال الغیر و داخلاا في أ كفي أنّ الحرمة غیريةا بإعتبار  و أمّا  
للحرام   في العوض فعلی الأوّل يكون مرتكباا   ف و لم يتصرّف بعدُ و يظهر الثّمر فیما لو طفّ أو نفسیة، فإختلاف. 

 .بمجرّد هذا و علی الثّاني لا يحصل الحرام إلّا بعد الأخذ و التّصرّف

، فیحرم التطفیف و إم لم يتصرّف المطفّف في العوض بعدُ.   أقول: لا شبهة في كونه حراماا نفسیاا

: و الدلیل علیه:  
 
و قد مرّ مراراا أنّ الظاهر من أخذ عنوان موضوعاا في الدلیل، كونه بنفسه دخیلاا في    أولا

الحكم، و في ما نحن فیه قد ترتّب آثار الحرمة في الأدلة علی نفس التطفیف و النقص في الكیل و الوزن، و  
:حرمته المقدمیة خلاف ظاهر الأدلة.  

 
يلزم من كون الحرمة غیرية أموراا لا يمكن الإلتزام بها: منها:    و ثانيا
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البائع من حق   نقص  و  المعیّن، كصاع من صبرة،  كلیّاا في  المبیع  إذا كان  نسیة،  البیع  تقدير كون  أنّه علی 
المشتري، لا يحرم علیه التصرّف في باقي الصبرة ما دام مقدار حقّ المشتري باقیاا فیها لأنّ حقّه تعلّق بالكلي  

ر حقّه. و كذا إذا كان المبیع كلیّا في الذمّة. و منها: عدم  منها، و إنّما يحرم التصرّف إذا لم يبق منها إلّا بمقدا 
 الحرمة إذا نقص البائع من حق المشتري في البیع، ثمّ دفع حقّه بعد البیع بقصد الهدية. 

البیع    النقطة الثالثة: و قد إختلفت الأنظار في كون التطفیف و النقص في الكیل و الوزن يجري في 
أيضاا  في غیره  يجري  أو  به  للإنصراف  تطفیفٌ    فقط  الذرع،  و  العدّ  التنقیص في  في كون  و  المناط،  لتنقیح 

بإلغاء    -1كما صرّح به الشیخ الأعظم في المكاسب-موضوعاا أو أنّه يلحق به حكماا و إن خرج عنه موضوعاا  
 الخصوصة من الكیل و الوزن أو غیره.

جريانه  و الظاهر أنّ الإختلاف ناشئ من إنحصار العنوان في التطفیف، فلذا بحثوا عن شموله للعد و الذرع و  
اسَ  في غیره البیع، مع أنّ العنوان المحرّم في الأدلة لیس منحصراا في التطفیف، كقوله تعالی: » سُوا النَّ خ َ ْ  ن َب 

َ
وَ لَ

اءَهُْ  شَْْ
َ
 فإنّ له إطلاق من جهتین:  2« أ

الأولی: إطلاق كلمة »البخس«، فإنّه في اللغة بمعنی النقص من دون أن يقیّد بالكیل و الوزن، بخلاف  
معنی التطفیف حیث قیّد في بعض الكتب بهما، فالآية الشريفة تنهي عن مطلق البخس و النقص، سواء كان 

 في الكیل أو الوزن أو العدّ و الذرع و سواء كان في البیع أو غیره. 

الثانیة: إطلاق كلمة »الناس«، فإنّه يشمل المسلم و الذمي و المعاهد و المشكوك بین الذمّي و الحربي،  
 بل الحربي، فإنّه يخرج منه بدلیل خاص يدلّ علی عدم إحترام ماله.

إلّا الحربي، كیلاا أو وزناا أو عدّاا أو   لغیرما ل بخس  و قد تحصّل من ذلك؛ أنّ الآية الشريفة تدلّ علی حرمة 
، في البیع أو غیره.  ذرعاا

التنقیص علی وجه الظلم و ضیاع ه، لما عرفت من أنّه  قصد  تطفیفال  يعتبر في صدقلا  النقطة الرابعة:  
 حقّ الغیر، سواء كان مع القصد أو بدنه. 

 
 . 97، 1. كتاب المكاسب، ج1

 .84سورة هود، الآية  .181. سورة الشعراء، الآية 2
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تالتنقیص  نعم؛ لا يحرم   القصوري  الجهل  ثابت علیه،    ،لیفاا ك مع  الضمان  الوضعي و هو  الحكم  و لكن 
 . بمقتضی حديث الرفع

ما يعتبر في حرمة الغش كالمطفّفُ علیه بالنقص،    جهل هل يعتبر في حرمة التطفیف    النقطة الخامسة:
 علی ما سیأتي في محلّه، أم لا؟ 

و الأقوی التفصیل؛ بین ما إذا أقدم المشتري العالم بالنقص علی الشراء و يظهر منه أنّه أسقط حقّه، فلا  
علی الشراء لأنّه مضطّر    يحرم لعدم صدق التطفیف المحرّم المعتبر فیه الظلم و تضییع الحق، و بین ما إذا أقدم 

 علیه، من دون أن يسقط حقّه، فلا شك في صدق التطفیف المحّرم علیه. 

 ك المقام الثاني: ح
 
ف فيها وضعا

ّ
 م المعاوضة المطف

 أنّ المعاوضة المطفّف فیها علی قسمین: 

 الطفیف في المعاوضة علی الأجناس التي لم يجر الربا فیها.  القسم الأول:

 و له ثلاث صور: 

حینئذ    كة أو في المعیّن، و طفّف البائع في مقام الأداء. لا شمالذّ   يف  يلك إذا وقع العقد علی ال  الأولی: 
في عدم إخلال التطفیف في صحّة العقد مع إستیفاء باقي الشروط، و إن اشتغلت ذمّته بما نقص، فیجب علیه  

 م لو إمتنع. كتسلیم حقّ المشتري بتمامه، و له الرجوع إلی الحا 

یس القمح  كما يقال: »إشتريت  كان أو توزن،  ك إذا وقع العقد علی العین الخارجیة، بشرط أن ت  الثانية:
البائع. فحینئذ  یلو غرامات و طفّف  كان تسعة  كشف أنّه  ك یلو غرامات«، ثم ينكون وزنه عشرة  ك هذا، بشرط أن ي

يصح العقد مع خیار تخلّف الشرط للمشتري. لما حقّق في محلّه من أنّ الشرط إلتزام مستقل في ضمن إلتزام  
 آخر، فنقض الإلتزام الثاني لیس نقضاا للإلتزام الأول. 

یل أو الوزن وصفاا للمبیع، لا شرطاا له.  ك ون الك الشرط، بحیث ي كإذا وقع العقد علیها بدون ذل و الثالثة:
 ان تسعة. كشف أنّه ك یلو غرامات« ثم ينكیس القمح الذي وزنه عشرة كما يقال: »إشتريت ك

 م المحقّق الإيرواني ببطلانه؛ و ملخّص ما أفاده، هو أنّ العقد حینئذ وقع علی المتاع الخارجيك فقد ح
  وجه لإلغاء الوصف بل اللّازم الأخذ به ان، و لا كوصف و بأي مقدار   بأيّ ، و لم يقع علیه أنّه مقدر بكذا  وصف ب
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. و بعبارة  لمبیعلوجود  الر عدم  وظهبطل العقد ب  ،لم يكن مقدّرا بذلك المقدار  إذا   ولأنّه داخل في حقیقة المبیع.  
كما إذا بیع هذا الذّهب فظهر أنه  أخری: أنّ العقد حینئذ وقع علی ما لم يوجد و ما وجد لم يقع علیه العقد.  

 . مذهب أو هذا البغل فظهر أنه حمار أو هذه الجارية فظهر أنه عبد

كما  -  العرضیّةو    - كما إذا بیع هذه الجارية فظهر أنه عبد-بین الأوصاف الذاتیّة  ن أن نفرّق  ك ثم قال: يم
المسألة  ن  ك ل  و ،  بالصّحة مع الخیار في الثانيبالبطلان في الأول، و  فیحكم    - إذا باع هذا الكاتب فبان أنه أمّي

. عرضیّاا   ان كوصف و العنوان في المبیع سواء الظّاهر دخل ال فإنّ  ،مشكلة  1 أو ذاتیاا

كما إذا    التي تعدّ من الصور النوعیة عند العرفو قد أورد علیه المحقّق الخوئي بأنّ تخلّف الأوصاف الذاتیة  
ن  ك ، و لمن جهة عدم وجود المبیع يوجب البطلان  باع صندوقا فظهر أنه طبل، أو باع ذهبا فظهر أنه مذهّب، 

و هذا لا إشكال في بطلانه، لا من    ون البیع معلّقاا علیها، ك في الأوصاف العرضیة غیر المقوّمة للمبیع، تارة: ي
  اخری:  و   جهة التطفیف، و لا من جهة تخلّف الوصف، بل لقیام الإجماع علی بطلان التعلیق في الإنشاء. 

لصورة النوعیة لا  لتخلّف الأوصاف غیر المقوّمة    نّ لأو هذا لا إشكال في صحته،  مشروط علیها،  لبیع  ون ا ك ي
مقصود البائع من قوله: بعتك  اليكون    ثالثة: و  يوجب بطلان المعاملة، غاية الأمر أنه يوجب الخیار للمشتري.  

و كان غرضه الإشارة إلی علی أن يكون كذا مقدار، بیع الموجود الخارجي فقط،    ذا ك هذا المتاع الخارجي ب
العوضین، مقدار  المقدار    تعیین  في  البیع  الخلاف صح  ظهر  فإذا  المثمن،  أجزاء  علی  الثمن  يقسّط  بحیث 

 . الموجود و بطل في غیره، نظیر بیع ما يملك و ما لا يملك

مقصود البائع من الاشتراط المذكور لیس إلّا بیان مقدار المبیع فقط،   و الظاهر هو الصورة الأخیرة، فإنّ ثمّ قال: »
 2« من غیر تعلیق في الإنشاء، و لا اعتبار شرط في المعاملة كما هو واضح

، و لكأقول: و هذا التفصیل منه و إن   ن المناط في تعیین الظاهر من وقوع المعاوضة علی العین  ك ان جیّداا
 ذا، هو العرف.ك ون مقداره ك الخارجیة علی أن ي

 . مثل بیع الحنطة بالحنطة التطفیف في المعاوضة علی الأجناس الربويّةالثاني:  قسم ال

 و هذا أيضا علی ثلاث صور: 

 
 . 23، ص1. حاشیة المكاسب، ج1

 . 245، ص1. مصباح الفقاهة، ج 2
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، فلا إشكان المبیع  كفإذا   ال في صحّة العقد مع إستیفاء الشروط، و إنّما يشتغل ذمّة الدافع بما نقص،  ك لیّاا
 الصورة الأولی من القسم الأول.ك

. ك ذا، بطل العقد، لكون مقداره ك ان المبیع عیناا خارجیة بشرط أن يكو إذا   ونه ربوياا

ره المحقّق الخوئي من  كالمقدار، فیجري فیه ثبوتاا ما ذ  ك ونه بذلكان المبیع عیناا خارجیة بوصف  كو إذا  
ر الوصف من قبیل التعلیق في الإنشاء، بطل البیع من جهة التعلیق، لا من جهة  كفان كان ذ  الصور الثلاثة.

، و إن كان من قبیل الإشتراط بطل البیع، للربا، مع قطع النظر عن تخلف  كتخلّف الوصف أو من جهة   ونه ربوياا
الشرط. و إن كان من قبیل تقسیط الثمن علی الاجزاء، صحّ البیع في المقدار الموجود، و بطل في غیره، مثل  

 . كو ما لا يمل ك بیع ما يُمل  

 ف حینئذ. صر الوكالمتعاقدين و الظهور العرفي من ذو أمّا في مقام الإثبات؛ فلا بدّ من ملاحظة قصد 

ف فیها. ك هذا تمام ال  لام في الصور المتصوّرة في المعاوضة المطفَّ

 و ت ك المقام الثالث: ح
 
 كم أخذ الأجرة علی التطفيف وضعا

 
 ليفا

 فللإجارة علی التطفیف صورتان: 

حینئذ    ك یل و الوزن. فلا شك یّالاا بشرط أن يطفّف الكون وزّاناا و ك الأولی: إذا آجر شخص نفسه علی أن ي
ف بطلانه علی القول بإفساد الشرط الفاسد ك في فساد الشرط، لمخالفته ال

ّ
تاب و السنة، أمّا المشروط فیتوق

 للعقد.

إذا آجر   تالثانیة:  و  الإجارة وضعاا  التطفیف، تحرم  نفسه علی  العمل  ك شخص  أنّ  مرّ سابقاا من  لما   ، لیفاا
أ  و   ، المعاوضة علیه عقلاا الشارع، فلا تصحّ  له عند  مالیّة  أ كالمحرّمة لا  بإزائه،  المال  بالباطل  كل  للمال  ل 

.  شرعاا

 لام في التطفیف. ك هذا تمام ال
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 تنجيم المورد السابع: ال

 المسئلة يقع في ثلاثة مقامات: و البحث في 

 معنی التنجیم و غرض المنجّمین منه في  المقام الأول: 

« بمعنی ظهر و طلع. كما في   م  ج  ونُ وَ  »  ة:یس اللغئمعجم مقا و »النجم« مصدر الثلاثي المجرّد، و »ن  النُّ
صْلٌ صَحِیحٌ یَدُلُّ عَلَی طُلُوعٍ وَ ظُهُورٍ. وَ  

َ
ا،  الْجِیمُ وَ الْمِیمُ أ یَّ رَ جْمُ: الثُّ نُّ وَ الْقَرْنُ: طَلَعَا. وَ النَّ جْمُ: طَلَعَ. وَ نَجَمَ السِّ نَجَمَ النَّ

 بدت نجومها.  ي أ  «السماء ت نجمو في باب الإفعال، يقال: »أ  1«اسْمٌ لَهَا 

طلوعها    يالنجوم بحسب مواقیتها و سیرها ف  يف  ر  ظ  ن  من »نجّم يُنجّم« أي:  تفعیل  و التنجیم مصدر باب ال
 و غروبها. 

ن أن يعدّ غرضاا ك منه، فلا بدّ من الإشارة إلی ما يم ینم التنجیم بإختلاف غرض المنجّمك و قد يختلف ح
 ه، و هو علی صورتین: من

إنّ المنجمّ قد يدرس أحوال النجوم من التربیع و التسديس و غیرهما للمعرفة بالأجرام السماوية    الأولی: 
من الطلوع و الغروب و المدار و القرب و البعد و الاقتران   ،أوضاعها بقیاس بعضها إلی بعضحركات النجوم و    و

 . و منشأه حبّ الإستطلاع علی الأشیاء و أسرارها. و نحو ذلك  و الكسوف و الخسوف

حوادث  اتها و حالاتها من جهة تأثیرها في  كيدرسها و ينظر فیها للمعرفة بأوضاعها و حر قد  أنّه    :ةالثاني
تأثیرها بالجذر  كهو إما يعتقد بأنّ للأجرام السماوية تأثیرات في حوادث العالم الطبیعیة و  العالم و إرتباطها بها.

تأثیرها  كو المد أو تأثیر الشمس في النباتات. أو يعتقد بتأثیرها في حوادث العالم غیر الطبیعیة و حیاة الإنسان،  
في سعادة المولود و شقاوته، و إرتباطها بالموالید و الأعمار و الوفیات و الرخص و الغلاء و السعد و النحس و  

لوازمه إعتقاد المنجّم بكونه قادراا علی التنبؤ بوقوع حوادث المستقبل في  و من    ، القتال و الصلح و نحو ذلك
 حیاة الأشخاص. 

 و الأخیر يمكن أن يكون علی ثلاثة صور: 

أنّها خالق  يعتقدون ب ، و به قائل حتی الیوم، كعبدة الشمس الذين  علی نحو الموجديّة و العلیّة التامّة:  یالأول
 

 . 396، ص5. معجم مقائیس اللغة، ج1
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 . بالإستقلال كلّ شيء في الأرض و موجده و محییه و ممیته 

لُُلٌَ ما قالت الیهود: »ك: علی نحو تفويض حوادث العالم إلیها من اللّه، ةالثانی ِ مََْ  « يَدُ اللَّّ

بمعنی أنّ اللّه سبحانه و تعالی بحكمته جعل الإرتباط و التلازم بین هذه  ،  : علی نحو الجعل من اللّهةالثالث
الأجرام السماوية و حركاتها و بین حوادث العالم. كما يقال: أنّ تتويج الملك بتاج عند التسديس يوجب عدم  

 دوام الملك، أو الفشل عند الحرب.

في عدم    كلا ش الأول، يعني معرفة أحوالها و أوضاعها، الذي يسمّی بعلم الهیئة، ف   غرض بال  التنجیم أمّا  
وَ إِلََ  » فیدلّ علی جوازه مثل قوله تعالی:  فإنّه عمل قد يوجب المعرفة باللّه تعالی و صفاته و أفعاله.    ته، حرم

عَتْ  رُف ِ كیَْفَ  مََءِ  »السَّ تعالی:  قوله  و  فِِ  «  ا  بَِِ تَدُوا  لِتََْ جُُمَ  النُّ لَكُُُ  عَلَ  َ ج  ي  ِ
الََّّ هَُُ  ا  وَ  لَْْ صَّ َ ف  قََْ  حِْْ  الَْْ وَ  رِّ  الَْْ اتِ  ظُلََُ

جْمِ هُْ يَهْتَدُونَ  ونَ« و قَلَ تَالَ »وَ عَلَمَاتٍ وَ بِِلنَّ مٍ يَعْلََُ  «. الْْيَاتِ لِقََْ

و إنّما الكلام في حكم التنجیم بالغرض الثاني بصوره الثلاثة، و هو ما يسمّی بعلم النجوم الذي يبحث  
 م و إرتباطها بها. حوادث العالعن تأثیرها في 

 لمات بعض الفقهاءكر كفي ذ المقام الثاني: 

و ذكر رواياته، ينبغي أن نشیر إلی بعض كلمات الفقهاء و أقوالهم للإطلاع  ام التنجیم  ك قبل الخوض في أح
 علی محلّ النزاع عندهم. 

في   رسائله،  في  المرتضی  السید  التنجیم  لمسئلة  تعرّض  من  أول  به  فنقول:  يخبر  عمّا  السوال  جواب 
المنجمون من وقوع الحوادث و تأثیر النجوم فیها و في أجسامنا، و ذهب إلی تحريمه و بالغ في فساد أحكام 

 1المنجّمین و بطلان تأثیر أحوال النجوم فیها. 

التنجیم حرام، و كذا تعلّم النجوم مع إعتقاد تأثیرها بالإستقلال، أو لها و كذا العلّامة في القواعد، حیث قال: »
 3و قال مثله في التذكرة. 2«مدخل فیه

 
 . 312-301، ص2. رسائل السید المرتضی، ج1

 . ۹، ص: ۲. قواعد الأحكام، ج2

 145، ص: 12تذكرة الفقهاء؛ ج. 3
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و لعلّ المراد بالإستقلال، هو تأثیرها علی نحو العلیّة التامّة، و أمّا المراد من كونها دخیلا فیه، ففیه إجمال  
 من جهة السعة و الضیق.

أنّها مؤثّرة، أو أنّ لها مدخلا في التأثیر بالنفع  التنجیم حرام،و كذا تعلّم النجوم مع اعتقاد  و قال في المنتهی: »]
و الضرر. و بالجملة: كلّ من یعتقد ربط الحركات النفسانیّة و الطبیعیّة بالحركات الفلكیّة و الاتّصالات الكوكبیّة كافر،  

التربیع و الكسف و  و أخذ الأجر علی ذلك حرام. أمّا من یتعلّم علم النجوم لیعرف قدر سیر الكوكب و بعده و أحواله من 
 [2و مثله في التحرير  1« غیرهما، فإنّه لا بأس به

الدروس: » الأول في  الشهید  قال  الكائنات و  النجوم مستقلّة أو بالشركة، و الاخبار عن  و یحرم اعتقاد تأثیر 
بسببها، أمّا لو أخبر بجریان العادة أنّ الله تعالی یفعل كذا عند كذا لم یحرم، و إن كره علی أنّ العادة فیها لا یطّرد، إلّا  

التعرّض للمحظور من اعتقاد التأثیر، أو لأن    فیما قلّ. أمّا علم النجوم فقد حرّمه بعض الأصحاب، و لعلّه لما فیه من 
الله  أحكامه تخمینیّة. و أمّا علم هیئة الأفلاك فلیس حراما، بل ربما كان مستحبّا، لما فیه من الاطلاع علی حكمة 

 3«تعالی و عظم قدرته

كل من اعتقد في الكواكب أنها مدبرة لهذا العالم، و »  و قد قسّم التنجیم في قواعده علی ثلاثة أقسام و قال:
موجدة ما فیه، فلا ریب أنه كافر. و إن اعتقد أنها تفعل الآثار المنسوبة إلیها، و اللّه سبحانه هو المؤثر الأعظم، كما یقوله 

العدل، فهو   یكفّرون هذا، كما أهل  و بعض الأشعریة  نقلي.  بدلیل عقلي و لا  ثابتة  الكواكب  إذ لا حیاة لهذه  مخطئ، 
أما ما یقال: بأن استناد الأفعال إلیها كاستناد الإحراق إلی النار و غیرها من العادیات، بمعنی   -إلی أن قال-یكفرون الأول

علی شكل مخصوص، أو وضع مخصوص، تفعل ما ینسب إلیها، و یكون ربط   أن اللّه تعالی أجرى عادته أنها إذا كانت
یكفر   الحقیقي. و هذا لا  الفعل  العادي، لا  الربط  باعتبار  بها مجازا،  و الأغذیة  الأدویة  بها كربط مسببات  المسببات 

 4«ثريم، و لا أك معتقده، و لكنه مخطئ أیضا، و إن كان أقل خطأ من الأول، لأن وقوع هذه الآثار عندها لیس بدائ

 في الروايات الواردة في المقام   المقام الثالث:

 
 390، ص: 15. منتهی المطلب في تحقیق المذهب، ج1

 261، ص: 2. تحرير الأحكام الشرعیة علی مذهب الإمامیة؛ ج2

 165، ص: 3. الدروس الشرعیة في فقه الإمامیة؛ ج3

 . 36،  35، ص2. القواعد و الفوائد، ج4
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 و هي علی طائفتین: 

 في حوادث العالم بكوا ك التأثیر ما يدلّ في الجملة علی ة الأولی: طائفال

 : و هي خمس روايات 

نافك في الي  ما رو   الرواية الأولی:  بِيهِ عَنِ ابْنِ  : »ي الشريف ع 
َ
بِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ  عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ

َ
أ

هِ  اللَّ عَبْدِ  بِي 
َ
أ عَنْ  بَصِيرٍ  بِي 

َ
أ عَنْ  ازِ  الْخَزَّ وبَ  يُّ

َ
أ بِي 

َ
أ عَنْ  سَالِمٍ  إِبْرَاهِيمَ   بْنِ  بَا 

َ
أ آزَرَ  نَّ 

َ
ماً    أ مُنَجِّ كَانَ 

صْبَحَ وَ هُوَ يَقُولُ لِنُمْرُ 
َ
جُومِ فَأ مْرِهِ فَنَظَرَ لَيْلَةً فِي النُّ

َ
يْتُ عَجَباً قَالَ  لِنُمْرُودَ وَ لَمْ يَكُنْ يَصْدُرُ إِلاَّ عَنْ أ

َ
ودَ لَقَدْ رَأ

رْضِنَا يَكُونُ هَلََكُنَا  
َ
أ يْتُ مَوْلُوداً يُولَدُ فِي 

َ
بِهِ قَالَ  وَ مَا هُوَ قَالَ رَأ يُحْمَلَ  ى  يَلْبَثُ إِلاَّ قَلِيلًَ حَتَّ يَدَيْهِ وَ لَا  عَلَى 

بَ مِنْ ذَلِكَ وَ قَالَ  ةً إِلاَّ جَعَلَهَا  فَتَعَجَّ
َ
جَالِ فَلَمْ يَدَعِ امْرَأ سَاءَ عَنِ الرِّ سَاءُ قَالَ لَا قَالَ فَحَجَبَ النِّ فِي   هَلْ حَمَلَتْ بِهِ النِّ

هْلِهِ فَعَلِقَتْ بِإِبْرَاهِيمَ 
َ
رْسَلَ إِلَى نِسَاءٍ مِنَ الْقَوَابِلِ   الْمَدِينَةِ لَا يُخْلَصُ إِلَيْهَا وَ وَقَعَ آزَرُ بِأ

َ
هُ صَاحِبُهُ فَأ نَّ

َ
فَظَنَّ أ

حِمِ شَيْ  مَانِ لَا يَكُونُ فِي الرَّ هْرِ  فِي ذَلِكَ الزَّ حِمِ إِلَى الظَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا فِي الرَّ لْزَمَ اللَّ
َ
ءٌ إِلاَّ عَلِمْنَ بِهِ فَنَظَرْنَ فَأ

مِنَ  وتِيَ 
ُ
أ فِيمَا  كَانَ  وَ  شَيْئاً  بَطْنِهَا  فِي  نَرَى  مَا  تَعَالَى  فَقُلْنَ  هَ  اللَّ نَّ 

َ
أ عِلْمَ  يُؤْتَ  لَمْ  وَ  ارِ  بِالنَّ سَيُحْرَقُ  هُ  نَّ

َ
أ الْعِلْمِ   

 1« سَيُنْجِيهِ... الحديث 

تأثیر أحوال النجوم في الحوادث و إمكان  الرواية صحیحة سنداا و تدلّ علی جواز النظر في النجوم و  و 
التنبؤ بما سیحدث في الجملة. نعم؛ أن ما ورد فیه من إنتساب النبي إبراهیم إلی آزر، إشكال، فأنّه كان عمّا  

 مربّیاا له. 

ن: »  ة الثانية:روايال دِ بْنِ ما روي فیه أيضاا ع  ابِ   بْنِ   سَلَمَةَ   عَنْ   يَحْيى    مُحَمَّ ة مِنْ   الْخَطَّ صْحَابِنَا عَنْ   وَ عِدَّ
َ
 أ

يَادٍ جَمِيعاً عَنْ   بْنِ   سَهْلِ  انَ   بْنِ   عَلِيِّ   زِ ةَ   بْنِ   عَلِيِّ   عَنْ   حَسَّ اتِ   عَطِيَّ يَّ ى بْنِ   عَنْ   الزَّ لْتُ   :قَالَ   خُنَيْسٍ   مُعَلَّ
َ
بَا عَبْدِ    سَأ

َ
أ

جُومِ   عَنِ   اللّٰهِ حَق    النُّ
َ
رْضِ   الْمُشْتَرِيَ   بَعَثَ   عَزَّ وَ جَلَّ   اللّٰهَ   ، إِنَّ هِي؟َ فَقَالَ نَعَمْ   أ

َ
خَذَ    رَجُلٍ   فِي صُورَةِ   إِلَى الَْ

َ
فَأ

مَهُ   الْعَجَمِ   رَجُلًَ مِنَ  جُومَ   فَعَلَّ هُ   ظَنَّ   حَتّى    النُّ نَّ
َ
يْنَ   لَهُ   قَالَ   ثُمَّ   قَدْ بَلَغَ   أ

َ
رَاهُ الْمُشْتَرِي   انْظُرْ أ

َ
وَ مَا    فِي الْفَلَكِ   ؟ فَقَالَ مَا أ

يْنَ 
َ
دْرِي أ

َ
اهُ   هُوَ؟ قَالَ   أ خَذَ بِ   فَنَحَّ

َ
مَهُ   مِنَ   يَدِ رَجُلٍ وَ أ هُ   ظَنَّ   حَتّى    الْهِنْدِ فَعَلَّ نَّ

َ
يْنَ وَ قَالَ   قَدْ بَلَغَ   أ

َ
  : انْظُرْ إِلَى الْمُشْتَرِي أ
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كَ   حِسَابِي لَيَدُلُّ   إِنَّ   هُوَ؟ فَقَالَ  نَّ
َ
نْتَ   عَلَى أ

َ
هْلُهُ   عِلْمَهُ   وَ وَرِثَ   فَمَاتَ   شَهْقَةً   وَ شَهَقَ   الْمُشْتَرِي. قَالَ   أ

َ
 1.«فَالْعِلْم هُنَاكَ   أ

د بن يحیی عن سلمة بن  محمّ و في السند تحويل، بعطف »عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد« علی »
 «خطابال

ففیه ضعف من   الأول،  بن  أمّا  الغضائري، و علي  إبن  و  النجاشي  الذي ضعّفه  الخطّاب  جهة سلمة بن 
الواسطي  ك حسّان، و هو مشتر  النجاشيو  ،بین  الغضائري   2ثّقه  إبن  الهاشمي  3و  بین  و قد أشار    4، ضعّفاه و 

انَ قَالَ:  شي و قال: »ك إلیهما ال الٍ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّ لْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّ
َ
دُ بْنُ مَسْعُودٍ سَأ قَالَ مُحَمَّ

حْ  هِ عَبْدِ الرَّ ذِي عِنْدَنَا: يَرْوِي عَنْ عَمِّ ا الَّ مَّ
َ
ا الْوَاسِطِيُّ: فَهُوَ ثِقَةٌ وَ أ مَّ

َ
لْتَ أ

َ
هِمَا سَأ يِّ

َ
ابٌ  مَنِ بْ عَنْ أ نِ كَثِيرٍ، فَهُوَ كَذَّ

بَا الْحَسَنِ مُوسَى
َ
يْضاً لَمْ يُدْرِكْ أ

َ
  »5وَ هُوَ وَاقِفِي  أ

المروي عنه، و هو علي بن عطیة الزيّات، إذ لم  و يمكن أن يقال أنّه هنا علي بن حسان الواسطي بقرينة  
 يعهد رواية الهاشمي عنه في موضع، و لكنّه مشكل.

تابه، قال النجاشي في  ك و علي بن عطیّه بلا قید، ثقة، روی عنه إبن أبي عمیر بسند صحیح، بل هو راوي  
كوفي مولی ثقة و أخواه أيضا محمد و علي، كلهم رووا عن أبي عبد    الحسن بن عطیة الحناط ترجمة أخیه: »

 ونه متّحداا مع الزّيات و عدمه، ترديد، إلّا أن يثبت إتحاد بقرينة الراوي.كفي و  »6الله

 و أمّا السند الثاني؛ فیزيد الطّین بلّة، لوجود سهل بن زياد فیه. 

، مضافاا إلی غرابة مضمونها.   فالرواية غیر معتبرة سنداا

 
 . 330، ص8. نفس المصدر؛ ج1

، المعروف بالمنمس، عمر أكثر من مائة سنة، و كان لا بأس به. روی عن : »علي بن حسان الواسطي أبو الحسین القصیر276قال في رجاله؛ ص:  .  2
 .« ..أبي عبد الله

 : »عليّ بن حسّان الواسطيّ، من أصحابنا: ثقة ثقة« 114قال في كتاب الضعفاء؛ ص . 3

، ذكره بعض أصحابنا في الغلاة، فاسد الاعتقاد له كتاب تفسیر الباطن، تخلیط كله: »۲۵۱قال في رجاله؛ ص:  .  4 في   « و قال إبن الغضائريضعیف جداا
 « ، أبو الحسن. روی عن عمّه عبد الرحمن. غال، ضعیفعليّ بن حسّان بن كثیر،مولی أبي جعفر الباقر: »77كتاب الضعفاء؛ ص: 

 452رجال الكشي؛ ص:  5

 46فهرست أسماء مصنفي الشیعة؛ ص:  -. رجال النجاشي 6



ه  | 88 ح ف  ص
 

 

ن:ه  ما روي فی   الرواية الثالثة: حْمَد بْن »  ع 
َ
دٍ جَمِيعاً، عَنْ   أ دٍ وَ عَلِيّ بْن مُحَمَّ يْمِيِّ   الْحَسَنِ   بْنِ   عَلِيِّ  مُحَمَّ  التَّ

دِ بْنِ  عَنْ  ابِ  مُحَمَّ نِ  بْنِ  يُونُسَ  عَنْ  الْوَاسِطِيِّ  الْخَطَّ حْم  حْمَدَ بْنِ  عَنْ  عَبْدِ الرَّ
َ
زْدِيِّ  عَنْ  عُمَرَ الْحَلَبِيِّ  أ

َ
ادٍ الَْ   عَنْ  حَمَّ

افِ   هِشَامٍ  بُو عَبْدِ اللّٰهِ  : قَالَ قَالَ   الْخَفَّ
َ
جُومِ  :  لِي أ بْصَرَ بِالنُّ

َ
فْتُ بِالْعِرَاقِ أ جُومِ قَالَ قُلْتُ مَا خَلَّ كَيْفَ بَصَرُكَ بِالنُّ

ي   فَرِ    - إلی أن قال-مِنِّ يْنِ يَلْتَقِيَانِ فِي هَذَا حَاسِبٌ وَ فِي هَذَا حَاسِبٌ فَيَحْسُبُ هَذَا لِصَاحِبِهِ بِالظَّ مَا بَالُ الْعَسْكَرَ
حُوسُ قَا يْنَ كَانَتِ النُّ

َ
حَدُهُمَا الْْخَرَ فَأ

َ
فَرِ ثُمَّ يَلْتَقِيَانِ فَيَهْزِمُ أ هِ مَا لَ فَقُلْتُ وَ يَحْسُبُ هَذَا لِصَاحِبِهِ بِالظَّ  لَا وَ اللَّ

صْلَ الْحِسَابِ حَق  وَ لَكِنْ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلاَّ مَنْ عَلِمَ مَوَالِ 
َ
عْلَمُ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ صَدَقْتَ إِنَّ أ

َ
هِم أ  1«يدَ الْخَلْقِ كُلِّ

 و الرواية ضعیفة، لإشتمال سندها علی عدّة مجاهیل. 

: أنّه لا   : أنّ أصل حساب النجوم و تأثیر أحوالها في الحوادث حقّ، و ثانیاا و دلالتها واضحة، يثبت بها أولاا
 يمكن للإنسان العادّي معرفته و العلم به ما دام لم يعلم موالید الخلق كلّهم. 

عْرِفُهَا وَ  ما روي في الفقیه عن إبن أبي عمیر: »  ابعة:ر الرواية ال
َ
أ جُومِ وَ  نْظُرُ فِي النُّ

َ
أ هُ قَالَ كُنْتُ  نَّ

َ
أ

الِعَ فَيَدْخُلُنِي مِنْ ذَلِكَ شَيْ  عْرِفُ الطَّ
َ
بِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ أ

َ
فَقَالَ إِذَا وَقَعَ فِي   ءٌ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى أ

هَ عَزَّ وَ جَلَّ يَدْفَعُ عَنْكَ نَفْسِكَ شَيْ  لِ مِسْكِينٍ ثُمَّ امْضِ فَإِنَّ اللَّ وَّ
َ
قْ عَلَى أ  2« ءٌ فَتَصَدَّ

لم ينهه    و الرواية صحیحة؛ و دلالته علی جواز النظر فیها و العمل علی طبق محاسباتها واضحة، لأنّه 
 عنه، فإنّما أرشده إلی كیفیّة التخلّص ممّا وقع في نفسه بالصدقة علی أول مسكین رآه. 

: »  :الخامسةة  روايال ةٌ ما روي فیه أيضاا صْحَابِنَا عَنْ   مِنْ   عِدَّ
َ
حْمَدَ بْنِ   أ

َ
دِ بْنِ   أ الٍ   ابْنِ   خَالِدٍ عَنِ   مُحَمَّ  عَنِ   فَضَّ

سْبَاطٍ عَنْ   بْنِ   الْحَسَنِ 
َ
نِ   أ حْم  بِي عَبْدِ اللّٰهِ  : قُلْتُ قَالَ   سَيَابَةَ   بْنِ   عَبْدِ الرَّ

َ
اسَ   إِنَّ   الْفِدَاءَ   لَكَ   : جُعِلْتُ لَِ   يَقُولُونَ   النَّ

جُومَ   إِنَّ  ظَرُ فِيهَا وَ هِيَ   لَايَحِلُّ   النُّ  يُضِرُّ بِدِينِي وَ إِنْ   ءٍ لِي فِي شَيْ   تُضِرُّ بِدِينِي فَلََ حَاجَةَ   كَانَتْ   تُعْجِبُنِي فَإِنْ   النَّ
ظَرَ فِيهَا. فَقَالَ   لَاتُضِرُّ بِدِينِي فَوَ اللّٰهِ   كَانَتْ  شْتَهِي النَّ

َ
شْتَهِيهَا وَ أ

َ
ي لََ  . ثُمَّ لَاتُضِرُّ بِدِينِكَ   كَمَا يَقُولُونَ   : لَيْسَ إِنِّ

كُمْ قَالَ   3« ...الحديث بِهِ  لَايُنْتَفَعُ  وَ قَلِيلُهُ  لَايُدْرَكُ  مِنْهَا كَثِيرُهُ  ءٍ شَيْ فِي  تَنْظُرُونَ  : إِنَّ
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و الرواية ضعیفة من جهة الحسن بن أسباط و هو مجهول لم ينقل عنه رواية غیر هذه الرواية، فلا يعتمد  
 علیه إلّا علی القول بأنّ رواية إبن فضّال عنه أمارة علی وثاقته لكونه من أصحاب الإجماع. 

یابةو أمّا   :  بإسنادهالفضیل بن الزبیر و إخوته  شي في ترجمة  ك ال  اهرو   عندنا. لما  ، فثقة عبدالرحمن بن س 
هِ » بُو عَبْدِ اللَّ

َ
حْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ، قَالَ دَفَعَ إِلَيَّ أ بِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّ

َ
قْسِمَهَا    عَنِ ابْنِ أ

َ
نْ أ
َ
مَرَنِي أ

َ
دَنَانِيرَ، وَ أ

بَيْرِ الرَّ  هِ بْنِ الزُّ صَابَ عِيَالَ عَبْدِ اللَّ
َ
يْدٍ، فَقَسَمْتُهَا، قَالَ، فَأ هِ زَ صِيبَ مَعَ عَمِّ

ُ
بَعَةُ دَنَانِيرَ فِي عِيَالاتِ مَنْ أ رْ

َ
انِ أ  1« سَّ

 بسند آخر عن إبن أبي عمیر عنه.  2رواه الشیخ الصدوق في أمالیه  و

ان مورد ثقة  كتدلّ علی أنّه  ، و  انت عن نفسه، إلّا أنّ نقل إبن أبي عمیر عنه أمارة علی وثاقته كإن    و الرواية
 . فلا إشكال في السند من جهته. من جهة الأمانة الإمام

النظر فیها بمعنی   بالنجوم و  البأس  تدلّ علی عدم  السابقة  إعتبار سندها، كالرواية  الرواية علی فرض  و 
 كشف تأثیرها في الحوادث، و أنّها لا تضرّ بالدين، إلّا أنّ الكثیر منها لا يدرك و قلیله لا ينتفع به. 

معرفة نهج الحلال من علم    ي فرج المهموم فتاب »كفي  سید بن طاوس  ا رواه الم  : السادسةالرواية  
يتُ بعدة طرق الى يونس بن  »  «:النجوم جعلت فداك    عبدالرحمن بإسناده قال قلت لَبي عبداللهرُو

يعلمه؟ فقال كان أعلم    طالب ي أخبرني عن علم النجوم ما هو؟ قال هو علم لانبياء، قلت: أكان علي بن أب
 3« النّاس به

 و الرواية غیر معتبرة، لعدم العلم بمن وقع في طريقه إلی يونس بن عبدالرحمن. 

العالم، ضرورة عدم  و دلالتها واضحة علی   أرتباطها بحوادث  و  تأثیرها  النجوم، بمعنی كشف  أصل علم 
 لمعرفة عظمة الخالق و صفاته و أفعاله.  إختصاص النظر في النجوم بالأنبیاء

السا نقله    :بعةالرواية  طاوس  ما  بن  المهموم السید  فرج  المحدّث  4في  المستدر   و  في  و   5ك النوري 
 

 338رجال كشي؛ ص 1

 . 416. أمالي الصدوق، ص2

 . 2؛ صمعرفة نهج الحلال من علم النجوم -فرج المهموم . 3

 109المصدر، ص:  نفس . 4
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رام و بستان العوام« تألیف محمّد بن الحسین بن الحسن ك تاب »نزهة الكمن    1البحار العلامة المجلسي في  
جَعْفَرٍ »  :الرازي بْنِ  مُوسَى  إِلَى  بَعَثَ  شِيدَ  الرَّ هَارُونَ  نَّ 

َ
اسَ    أ النَّ إِنَّ  لَهُ  قَالَ  عِنْدَهُ  حَضَرَ  ا  فَلَمَّ حْضَرَهُ 

َ
فَأ

فُقَهَاءُ ا دَةٌ وَ  بِهَا مَعْرِفَةٌ جَيِّ مَعْرِفَتَكُمْ  نَّ 
َ
جُومِ وَ أ عِلْمِ النُّ إِلَى  بَنِي فَاطِمَةَ  يَا  يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ  يَنْسِبُونَكُمْ  ةِ  لْعَامَّ

هِ  جُومُ فَاسْكُتُوا وَ   اللَّ صْحَابِي فَاسْكُتُوا وَ إِذَا ذَكَرُوا الْقَدَرَ فَاسْكُتُوا وَ إِذَا ذُكِرَ النُّ
َ
مِيرُ    قَالَ إِذَا ذَكَرُوا أ

َ
أ

وْلَادُهُ   الْمُؤْمِنِينَ 
َ
جُومِ وَ أ عْلَمَ الْخَلََئِقِ بِعِلْمِ النُّ

َ
يعَةُ بِإِمَامَتِهِمْ كَانُوا عَارِفِينَ    كَانَ أ ذِينَ تَقُولُ الشِّ تُهُ الَّ يَّ وَ ذُرِّ
جُومَ وَ لَوْ    بِهَا فَقَالَ لَهُ الْكَاظِمُ  هُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ مَدَحَ النُّ هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ وَ إِسْنَادُهُ مَطْعُونٌ فِيهِ وَ اللَّ

هُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ  جُومَ صَحِيحَةٌ مَا مَدَحَهَا اللَّ نَّ النُّ
َ
نْبِيَاءُ لَا أ

َ
وَ هُوَ عِلْمُ    - إلی أن قال-كَانُوا عَالِمِينَ بِهَا     الَْ

جْ  اتٍ وَ بِالنَّ م  هُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَ  ذِينَ قَالَ اللَّ نْبِيَاءِ الَّ
َ
وْصِيَاءِ وَ وَرَثَةِ الَْ

َ
نْبِيَاءِ وَ الَْ

َ
مِ هُمْ يَهْتَدُونَ وَ نَحْنُ نَعْرِفُ  الَْ

يَ  عَلَيْكَ  هِ  بِاللَّ لَهُ هَارُونُ  فَقَالَ  نَذْكُرُهُ  الْعِلْمَ وَ مَا  ى لَا  هَذَا  اسِ حَتَّ الِ وَ عَوَامِّ النَّ تُظْهِرُوهُ عِنْدَ الْجُهَّ ا مُوسَى لَا 
كَ ثُمَّ قَالَ لَهُ هَ  سِ الْعَوَامَّ بِهِ وَ غَطِّ هَذَا الْعِلْمَ وَ ارْجِعْ إِلَى حَرَمِ جَدِّ عُوا عَلَيْكَ وَ نَفِّ لَةٌ  يُشَنِّ

َ
ارُونُ وَ قَدْ بَقِيَتْ مَسْأ

خْبِرْنِي 
َ
هِ عَلَيْكَ أ خْرَى بِاللَّ

ُ
هِ   أ  بِهَا فَقَالَ لَهُ سَلْ فَقَالَ لَهُ بِحَقِّ الْقَبْرِ وَ الْمِنْبَرِ وَ بِحَقِّ قَرَابَتِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّ

لَهُ مُ  فَقَالَ  جُومِ  عِلْمِ النُّ تَعْرِفُ هَذَا مِنْ  كَ  نَّ
َ
لَِ قَبْلَكَ  مُوتُ 

َ
أ نَا 
َ
أ مْ 
َ
أ نْتَ تَمُوتُ قَبْلِي 

َ
أ خْبِرْنِي 

َ
ى    وسَى أ ي حَتَّ آمِنِّ

يبٌ  كْذِبُ وَ وَفَاتِي قَرِ
َ
مُوتُ قَبْلَكَ وَ مَا كَذَبْتُ وَ لَا أ

َ
نَا أ
َ
مَانُ فَقَالَ أ

َ
خْبِرَكَ فَقَالَ لَكَ الَْ

ُ
 «أ

 و الرواية مرسلة، مضافاا إلی عدم ثبوت وثاقة المؤلّف.

السابعة:  »  الرواية  قال:  و  المهموم  فرج  في  نقله  هِ ما  اللَّ عُبَيْدِ  بْنِ  الْحُسَيْنِ  عَنِ  سَانِيدَ 
َ
بِأ يْنَا  رَوَ قَالَ 

هِ بْنِ   لِيفِ عَبْدِ اللَّ
ْ
لَائِلِ، تَأ انِي مِنْ كِتَابِ الدَّ هِ مِنَ الْجُزْءِ الثَّ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ بِإِسْنَادِهِ  الْغَضَائِرِيِّ وَ نَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّ

ابِرِيِّ  اعِ السَّ هِ عَنْ بَيَّ بِي عَبْدِ اللَّ
َ
اسِ فَإِنْ     قَالَ: قُلْتُ لَِ ةً وَ هِيَ مَعِيبَةٌ عِنْدَ النَّ جُومِ لَذَّ ظْرَةِ فِي النُّ إِنَّ لِي فِي النَّ

وَالِعَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَعَدَدْتُهَا لَهُ فَقَالَ    كَانَ فِيهَا إِثْمٌ تَرَكْتُ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إِثْمٌ فَإِنَّ  ةَ قَالَ فَقَالَ تَعُدُّ الطَّ ذَّ لِي فِيهَا اللَّ
مْسُ الْقَمَرَ مِنْ نُورِهَا قُلْتُ هَذَا شَيْ  هْرَةَ مِنْ نُورِهَا قُلْتُ وَ لَا  كَمْ تَسْقِي الشَّ سْمَعْهُ قَطُّ قَالَ وَ كَمْ تَسْقِي الزُّ

َ
ءٌ لَمْ أ

وْحِ الْمَحْفُوظِ مِنْ نُورِهِ قُلْتُ وَ هَذَا شَيْ  مْسُ مِنَ اللَّ سْمَعْهُ قَطُّ قَالَ فَقَالَ هَذَا شَيْ هَذَا قَالَ فَكَمْ تُسْقَى الشَّ
َ
ءٌ إِذَا ءٌ لَمْ أ

جُومَ إِ  جَمَةِ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ يَعْلَمُ النُّ
َ
وْسَطَ قَصَبَةٍ فِي الَْ

َ
جُلُ عَرَفَ أ هْلُ بَيْتٍ مِنَ  عَلِمَهُ الرَّ

َ
يْشٍ وَ أ هْلُ بَيْتٍ مِنْ قُرَ

َ
لاَّ أ
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 1« الْهِنْدِ 

و الرواية لا تخلو عن قصور في السند، إذ لا نعلم المراد من بیاع السابري، فهو يطلق علی عدّة أشخاص،  
. و كیف كان، لا بأس  فقیل أنّ المراد منه، إبن أبي عمیر، و إن إختلفوا في إمكان روايته عن أبي عبد اللّه

 2بأن تكون مؤيدة. 

تاب التجمّل  كما رواه إبن طاوس مرسلاا عن أصل عتیق إسمه  ك ون مؤيدة؛  ك و هنا روايات اخری تصلح أن ت
أبانا و جدنا كانا ينظران في علم النجوم    أنّ : »تاباا إلی أبي عبد اللّهكعن محمّد و هارون إبني سهل أنّهما  

نحن ولد نوبخت المنجم و قد كنا كتبنا    قالا كتبنا إليه؛ و عنهما: »  3«فهل يحل النظر فيه فكتب نعم 
يقول إن   إليك هل يحل النظر في علم النجوم فكتبت نعم و المنجمون يختلفون في صفة الفلك فبعضهم 
الفلك فيه النجوم و الشمس و القمر معلق بالسماء و هو دون السماء و هو الذي يدور بالنجوم و الشمس و  

ضهم يقول إن دوران الفلك تحت الَرض و إن الشمس تدور مع الفلك القمر فإنها لا تتحرك و لا تدور و بع
: نعم يحل ما لم  تحت الَرض فتغيب في المغرب تحت الَرض و تطلع من الغداة من المشرق فكتب 

 و غیرهما من الروايات. 4«يخرج من التوحيد 

 نجوم التعلّم ة  مبغوضیما يدلّ علی : ة الثانية طائفال

 رواية: و هي إحدی عشرة 

بِي عَبْدِ  ما رواه الشیخ الصدوق في الفقیه بإسناده: » الرواية الأولی: 
َ
عْيَنَ قَالَ قُلْتُ لَِ

َ
عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أ

هِ  رَّ   اللَّ الِعَ الشَّ يْتُ الطَّ
َ
الِعِ وَ رَأ يدُ الْحَاجَةَ فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى الطَّ رِ

ُ
ي قَدِ ابْتُلِيتُ بِهَذَا الْعِلْمِ فَأ  جَلَسْتُ وَ لَمْ  إِنِّ

الِعَ الْخَيْرَ ذَهَبْتُ فِي الْحَاجَةِ فَقَالَ لِي: تَقْضِي؟ قُلْتُ: نَ  يْتُ الطَّ
َ
ذْهَبْ فِيهَا وَ إِذَا رَأ

َ
حْرِقْ كُتُبَكَ أ

َ
 5«عَمْ. قَالَ: أ

 
 . 97. فرج المهموم، ص 1

نْ 330، ص:  8الإسلامیة(؛ ج  -الكافي )ط  . و قد روي ذيلها في  2 مَّ الِحٍ ع  مِیلِ بْنِ ص  نْ ج  یْرٍ ع  بِي عُم 
 
نِ ابْنِ أ بِیهِ ع 

 
نْ أ اهِیم  ع  لِيُّ بْنُ إِبْر  بِي   :: »ع 

 
نْ أ هُ ع  ر  خْب 

 
أ

هِ  بْدِ اللَّ یْتٍ مِن  الْهِنْدِ«.   ع  هْلُ ب 
 
بِ و  أ ر  یْتٍ مِن  الْع  هْلُ ب 

 
ا إِلاَّ أ مُه  عْل  ا ي  ال  م 

 
جُومِ ق نِ النُّ : سُئِل  ع  ال 

 
 ق
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ف شؤونها علی النجوم.، تدلّ بظاهرها علی مبغوضیة بناء أمور 1و الرواية معتبرة
ّ
 الحیاة الإجتماعیة و توق

الثانية: البلاغة من    الرواية  نهج  لهكما في  إلی   لام  المسیر  لما عزم علی  أصحابه  لبعض  قاله 
الخوارج و قد قال له يا أمیر المؤمنین إن سرت في هذا الوقت خشیت ألا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم  

اعَةِ الَّ »:  فقال فُ مِنَ السَّ وءُ وَ تُخَوِّ تِي مَنْ سَارَ فِيهَا صُرِفَ عَنْهُ السُّ اعَةِ الَّ كَ تَهْدِي إِلَى السَّ نَّ
َ
تَزْعُمُ أ

َ
تِي مَنْ  أ

بَ الْقُرْآنَ وَ   قَكَ بِهَذَا فَقَدْ كَذَّ ؟ فَمَنْ صَدَّ رُّ هِ فِي نَيْلِ الَمحْبُوبِ  سَارَ فِيهَا حَاقَ بِهِ الضُّ اسْتَغْنَى عَنِ الِاسْتِعَانَةِ بِاللَّ
كَ بِزَ  نَّ

َ
هِ لَِ بِّ نْ يُولِيَكَ الْحَمْدَ دُونَ رَ

َ
مْرِكَ أ

َ
نْتَ هَدَيْتَهُ إِلَى  وَ دَفْعِ الْمَكْرُوهِ. وَ تَبْتَغِي فِي قَوْلِكَ لِلْعَامِلِ بِأ

َ
عْمِكَ أ

تِي نَالَ فِيهَا ال اعَةِ الَّ . ثم أقبلالسَّ رَّ مِنَ الضُّ
َ
فْعَ وَ أ جُومِ إِلاَّ مَا   نَّ مَ النُّ اكُمْ وَ تَعَلُّ اسُ إِيَّ هَا النَّ يُّ

َ
على الناس فقال: أ

مُ كَالْكَاهِنِ وَ الْكَاهِنُ كَالسَّ  هَا تَدْعُو إِلَى الْكَهَانَةِ وَ الْمُنَجِّ وْ بَحْرٍ. فَإِنَّ
َ
احِرُ كَالْكَافِرِ  احِرِ وَ السَّ يُهْتَدَى بِهِ فِي بَرٍّ أ

هِ  ارِ سِيرُوا عَلَى اسْمِ اللَّ  2«وَ الْكَافِرُ فِي النَّ

 و دلالة الرواية واضحة، و إنّما الكلام في سنده. 

و البحث حول إعتبار نهج البلاغة و سنده ممّا ينبغي تفصیل الكلام فیه، و لكن نقول هنا بالإختصار: أنّ 
سنة، فإنّه روی الخطب و    360يقارب    الفاصل الزمني بین المصنّف السید الرضيّ و أمیر المؤمنین علي 

، إلّا أنّ ما روي فیه من كلماته   الحكم و الرسائل منه  يمكن تقسیمها بلحاظ محتواها علی    مرسلاا
 أربعة أقسام: 

ما يلائم مع روح الشريعة الإسلامیة و يوافق الكتاب أو أنّها من    -و أكثرها من هذا القسم-القسم الأول:  
 ضروريات الدين. 

الثاني:   بأنّهم و  الُادباء  يعترف  يم  اا  أن  ك لا  غیره تن  و    صدر من  الفصاحة  درجات  أعلی  لكونها في 
و ینبغي لو اجتمع فصحاء العرب »في شرحها:    التي قال إبن الحديد   212في الخطبة    لامه مثل ك،  البلاغة

و أقسم بمن تقسم الأمم كلّها به لقد قرأت هذه الخطبة منذ خمسین    ...قاطبة في مجلس وتلي علیهم أن یسجدوا له

 
عن عمّه محمّد بن أبي    -رضي اللّه عنه-عبدالملك بن أعین فقد رويته عن محمّد بن عليّ ماجیلويه  و ما كان فیه عن  قال الصدوق في مشیخته: ».  1

قبره بالمدينة مع    القاسم، عن أحمد بن أبي عبداللّه، عن أبیه، عن يونس بن عبدالرّحمن، عن عبدالملك بن أعین و كنیته أبو ضريس، و زار الصادق
 أصحاب« و رجاله كلّهم ثقات، فقد مرّ البحث عن وثاقة أحمد بن أبي عبداللّه و أبیه في مسئلة التصوير.  
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 1« سنة و إلی الآن أكثر من الف مرة

  في الفصاحة و البلاغة، إلّا أنّها روي  و الثالث: ما لیست كالأول في ملائمته مع روح الشريعة و كالثاني 
.  عنه  متضافراا أو متواتراا

 و هذه الأقسام الثلاثة، ممّا لا ينبغي أن يشك في صدورها و إعتبارها.

الرابع: ما تحتوي علی حكم من الأحكام، و لكن لم يكن ضرورياا أو ملائماا مع روح الشريعة و    قسمو ال
، فهذا القسم يعامل معه معاملة   القرآن الكريم، و لم يراع فیه الفصاحة و البلاغة، و لم يرو متواتراا أو متضافراا

 المراسیل، فلا يعتمد علیه. 

 .و الظاهر أنّ الرواية في ما نحن فیه من القسم الرابع

حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن  في الخصال، و قال: »صدوق  ال شیخ  ما رواه ال  ة الثالثة:روايال
بْنِ  قال حدّثنا محمد بن الحسن    -رضي اللّه عنه-الوليد   بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ  ارِ عَنِ الْحَسَنِ  فَّ الصَّ

هِ  بَا عَبْدِ اللَّ
َ
احِرُ    إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَصْرِ بْنِ قَابُوسَ قَالَ سَمِعْتُ أ مُ مَلْعُونٌ وَ الْكَاهِنُ مَلْعُونٌ وَ السَّ يَقُولُ الْمُنَجِّ

قَالَ  وَ  مَلْعُونٌ.  كَسْبِهَا  كِلُ  آ وَ  مَلْعُونٌ  آوَاهَا  مَنْ  وَ  مَلْعُونَةٌ  يَةُ  الْمُغَنِّ وَ  الْكَاهِنُ    مَلْعُونٌ  وَ  كَالْكَاهِنِ  مُ  الْمُنَجِّ
ارِ  احِرُ كَالْكَافِرِ وَ الْكَافِرُ فِي النَّ احِرِ وَ السَّ  2« كَالسَّ

، و هو في هذه الطبقة مشترك بین جماعة كلّهم مجاهیل  براهیم إ سحاق بن  و رجال السند كلّهم ثقات إلی إ 
 الذي يحتمل وثاقته، فالتعیین مشكلٌ. يحضینالبراهیم إ سحاق بن إ لا إ 

خمالنصر بن قابوس  و أمّا   إبراهیم و أبي روى عن أبي عبد اللّه و أبي  فیه: »ي، فثقة، قال النجاشي  معروف باللَّ
 4« كان خیرا فاضلاة: »غیبالكتاب   ي فيطوسالشیخ و قال ال 3«. و كان ذا منزلة عندهم الحسن الرضا 

 و علیه؛ أنّها ضعیفة السند من جهة إسحاق بن إبراهیم. 
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لتنظیره   و  الحرمة  في  اللعن  لظهور  فتامة،  الشارع  عند  حرمته  و  التنجیم  مبغوضیة  علی  دلالتها  أمّا  و 
 . و هو في النّار افر ك البالساحر و الساحر بالكاهن و الكاهن ب

المنجّم الملعون و أمّا ما قاله الشیخ الصدوق بعد نقله الرواية نفیاا لإطلاقها بالنسبة إلی المنجّم من أنّ: »
بمُفلكه و خالقه عزّ و جلّ  الّذي یقول بقدم الفلك و لا یقول  فخلاف ظهورها في الإطلاق، فلا يمكن منع    1« هو 

 ظهورها فیه و تقییدها إلّا بقرينة خارجیة. 

: » 3ةذكر ة في التعلامالو  2معتبر في المحقق  ا نقله الم ة الرابعة: روايال  عن النّبيو غیرهما مرسلاا
 «.قال من صدّق كاهناً أو منجّماً فهو كافر بما أنزل على محمد

 .بما أنزل علی النبيّ فر ك اللازم ي اهن ك المنجّم و التصديق  ها علی أنّ فرض صدور و هي تدلّ علی 

حْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ  ما رواه الشیخ الصدوق في معاني الأخبار قال: »  الرواية الخامسة: 
َ
ثَنَا أ انُ قَالَ  حَدَّ الْقَطَّ

هِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ حَ  ثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّ انُ قَالَ حَدَّ ا الْقَطَّ يَّ حْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زَكَرِ
َ
ثَنَا أ ثَنَا تَمِيمُ بْنُ بُهْلُولٍ عَنْ  حَدَّ دَّ

 
َ
أ سَمِعْتُ  قَالَ  بِيهِ 

َ
أ عَنْ  الْفُضَيْلِ  بْنِ  هِ  اللَّ عَبْدِ  عَنْ  بِيهِ 

َ
بْنَ  أ عَلِيَّ  الْعَابِدِينَ  يْنَ  زَ سَمِعْتُ  يَقُولُ  الْكَابُلِيَّ  خَالِدٍ  بَا 

اسِ    الْحُسَيْنِ  عَمَ الْبَغْيُ عَلَى النَّ رُ النِّ تِي تُغَيِّ نُوبُ الَّ حْرُ  -إلى أن قال-يَقُولُ الذُّ تِي تُظْلِمُ الْهَوَاءَ السِّ نُوبُ الَّ وَ الذُّ
يمَانُ  كْذِيبُ بِالْقَدَرِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ... الحديث  وَ الْكِهَانَةُ وَ الِْْ جُومِ وَ التَّ  4«بِالنُّ

و علی الرغم من أنّها ضعیفة، لإشتمال سندها علی عدّة مجاهیل، لا بأس أن نتكلّم حول أحمد بن الحسن  
 القطّان، و هو من مشايخ الشیخ الصدوق.

، و الشاهد علیه أنّ الشیخ  لا یبعد أن یكون عامّیاً كما ذكره بعضٌ قال المحقّق الخوئي: » « بل هو عامّي قطعاا
أحمد بن محمّد بن الحسن القطّان، و كان الصدوق قد يصفه عندما يروي عنه في كمال الدين و الخاص بقوله: »

ربّه عبد  بن  علي  بأبي  یُعرف  و  الرّي  ببلد  الحدیث  لأصحاب  و    5« شیخاً  بالعلماء  عامرة  عصره  في  الرّي  كانت  و 
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المحدّثین من كلا الفريقین، و يشهد علیه أيضاا أنّه قال في كمال الدين في الردّ علی الزيديّة و التنصیص علی  
« : نقل مخالفونا من أصحاب الحدیث نقلًا مستفیضاً من حدیث عبد اللّه بن مسعود ما أنّ الأئمّة هم إثنا عشر إماماا

 1«حدّثنا به أحمد بن الحسن القطّان المعروف بأبي علي بن عبد ربّه الرازي و هو شیخ كبیر لأصحاب الحدیث

و قد مرّ أنّ في دلالة ترحّمه و ترضیّه علی الوثاقة    2و هو قد ترحّم الشیخ الصدوق و ترضّی علیه في موارد
 إشكال.

و أمّا دلالتها علی مبغوضیة الإيمان بالنجوم و كونه من الذنوب التي تظلم الهواء، و هو علامة نزول العذاب،  
 فواضحة، و الظاهر من الإيمان بالنجوم، هو الإعتقاد بتأثیرها بالإستقلال بقرينة سائر الروايات.

اسِ  ما رواه الشیخ الصدوق في الخصال: » الرواية السادسة:  ارِ عَنِ الْعَبَّ فَّ دِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّ عَنْ مُحَمَّ
بَ 
َ
بِي الْحُصَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ أ

َ
يفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أ الٍ عَنْ ظَرِ هِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّ  ا عَبْدِ اللَّ

هِ  جُومِ وَ تَكْذِيبٍ بِالْقَدَرِ  يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّ اعَةِ فَقَالَ عِنْدَ إِيمَانٍ بِالنُّ  3«عَنِ السَّ

حر بن عبداللّ ، الحصینو رواة السند كلهم ثقات، و المراد من أبي  ي، الذي وثّقه النجاشي و قال  سد الأ ه ز 
 »4روى عن أبي جعفر و أبي عبداللّهأنّه: »

 الإيمان بالنجوم من المعاصي التي تظهر في آخر الزمان.فالرواية معتبرة تدلّ علی أنّ 

و قد عطف الإيمان بالذنوب فیها و في الرواية السابقة علی التكذيب بالقدر، و يستفاد منه أنّهما متلازمان،  
 بمعنی أنّ الذنب إنّما هو الإيمان بالنجوم لو إستلزم التكذيب بالقدر، لا مطلق الإيمان بها. 

د بن علي بن محمد  الشیخ محمّ من أنّ    بوابتاب فتح الأ كفي  سید بن طاوس  ما نقله ال  السابعة:ة  روايال
، تقوله بعد فراغك من صلَة  دعاء الْستخارة عن الصادق»في كتاب له في العمل ما هذا لفظه:  ذكر  

و   سكونهم،  و  حركاتهم  لَوقات  النّجوم  مطالع  إلى  يلجؤون  أقواماً  خلقت  إنك  "اللّهم  تقول:  الْستخارة، 
 

 67؛ ص  1ج . نفس المصدر؛1

 . 551، ص422. الأمالی، ص 2

 . 62. الخصال، ص3

. له كتاب أخبرنا الحسین بن عبید  الحصین الأسدي ثقة ، روی عن أبي جعفر و أبي عبد الله: زحر بن عبد الله أبو  ۱۷۶. رجال النجاشي، صفحه:  4
 الله عن أحمد بن جعفر. 
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تصرّفهم و عقدهم ]وحلّهم[، و خلقتني أبرأ إليك من اللجأ إليها، و من طلب الْختيارات بها، و أيقن أنك لم  
تطلع أحداً على غيبك في مواقعها، و لم تسهل له السبيل إلى تحصيل أفاعيلها، و أنك قادر على نقلها في  

من النّحوس الشاملة و المفردة إلى السعود،    مداراتها في مسيرها عن السعود العامّة و الخاصّة إلى النّحوس و 
لَنك تمحو ما تشاء و تثبت و عندك أم الكتاب، و لَنّها خلق من خلقك، و صنعة من صنعتك، و ما أسعدت  
من اعتمد على مخلوق مثله، و استمد الْختيار لنفسه، و هم أولئك، و لا أشقيت من اعتمد على الخالق الذي  

 1«دك لا شريك لك أنت هو لا إله إلا أنت وح

 . د بن علي بن محمدمحمّ و النقل مرسل، مضافاا إلی جهالة الشیخ 

  ، جوميلجؤون إلی مطالع النّ ممّن   تبرّي الإمامبمقتضی    ها و علی فرض الصدور؛ يدلّ علی مبغوضیّت 
حوس إلی  من النّ   حوس و قادر علی نقلها عن السعود إلی النّ و ذيله يدلّ علی أنّ أصل النجوم حقّ، و لكن اللّه  

 . السعود

بِي جَعْفَرٍ ما رواه الشیخ الصدوق في الفقیه بإسناده عن: »  الرواية الثامنة: 
َ
د بْن قَيْسٍ عَنْ أ قَالَ   مُحَمَّ

مِيرُ الْمُؤْمِنِينَ 
َ
قْبَلُ شَهَادَةَ الْفَاسِقِ إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ   كَانَ أ

َ
افٍ وَ لَا قَائِفٍ وَ لَا لِصٍّ وَ لَا أ  2«يَقُولُ لَا آخُذُ بِقَوْلِ عَرَّ

و  كلّهم ثقات،  طريق الشیخ الصدوق إلی محمّد بن قیس  و الرواية من جهة السند معتبرة؛ فإنّ الرواة في  
ي الذي ضعّفه  سد لأ د بن قیس ا : محمّ منهم  ، بین عدّة أشخاص  كمشتر   و هو  ، محمّد بن قیسلام  ك إنّما ال

 4ي الذي وثّقه النجاشي. محمد بن قیس البجلو منهم:  3.النجاشي

عنوان الحدیث، محمّد بن قیس عن أبي جعفر ، فهو كلّما كان في  ة: »درايفلذا قال الشهید الثاني في شرح ال
 5«مردود، لإشتراكه بین الثقة و الضعیف

، هو البجلّي  و لكنّه غیر تامّ، فإنّ محمّد بن قیس هنا و في جمیع الموارد التي يروي عن الإمام الباقر
 

 . 198، صفتح الأبواب بین ذوي الألباب و بین ربّ الأرباب في الاستخارة. 1

 . 50، ص3. من لا يحضره الفقیه، ج2

 . 323صفهرست أسماء مصنفي الشیعة؛  -. رجال النجاشي 3

 . 323نفس المصدر؛ ص:  4

 . 372. الرعاية في علم الدراية، ص5



ه  | 97 ح ف  ص
 

 

أنّ النجاشي قال في ترجمة البجلّي »له كتاب القضايا المعروف، رواه عنه عاصم بن   الثقة، و توضیح ذلك؛ 
و الرواية في ما    2« صاحب المسائل التي یرویها عنه عاصم بن حمیدي في ترجمته: »طوسالشیخ  و قال ال  1حمید« 

كما ورد في مشیخة    عن أمیر المؤمنین علي   نحن فیه، ممّا يرويه عاصم بن حمید عنه عن أبي جعفر
 3الشیخ الصدوق.

عصر كانت  ذلك الفي ؛ أنّ عصر الجاهلیة خصائصالتي تروي تب ك نقل في الو أمّا من جهة دلالتها؛ فقد 
 . ؛ و هو الذي يعرف النسب من القیافةقائفال منها  يلجأ الناس إلیها في مشاكلهم، ، اجتماعیة اا ألقاب

هو الذي كان يأتي أحیاناا و يجلس أمام الناس في سوق عكاظ و يحضّر الناس أطفالهم    و  و منها »العرّاف«،
قد   و  يحدث في مستقبلهم،  ما  و  حیاتهم  لهم خصائص  بـ»يُعرف  لیشرح  الیمامةعرّ البعض  اف عرّ »أو    «اف 

 4«. نجد

و قد وقع الخلاف بین اللغويین في معنی العراف، فقیل: أنّه الكاهن، و قیل: أنّه المنجّم، و قیل: أنّه كلّ  
 من يخبر بالمستقبل، فیشمل المنجّم. 

بمعنی الكاهن، تخرج الرواية من محلّ البحث، و علی فرض كونه بمعنی المنجّم أو و علی فرض كونه  
 «، عدم جواز الأخذ بقول المنجّم. إنّا لانأخذ بقول عرّاف: »أنّه من مصاديق العرّاف، يستفاد من قوله

لا تأخذ  عن الفقیه هكذا: »الفصول المهمة و يؤيد كونه بمعنی المنجّم، أنّ الشیخ الحرّ العاملي نقلها في 
 و الظاهر أنّ بیدي نسخة اخری من الفقیه نقلها عنها.  5«بقول عرّاف منجّم و لا قائف و لا لصّ 

و هما مختلفتان تارة: من جهة زيادة لفظ »منجّم« في هذا النقل، و اخری: من جهة قوله »لا تأخذ« بدلاا  
 عن قوله »لا آخذ«.

 و الإختلاف الأول؛ يؤيّد المطلوب. 
 

 . 323فهرست أسماء مصنفي الشیعة؛ ص -. رجال النجاشي 1

 . 293. الابواب )رجال الطوسی(، ص2

 . 486، ص4. من لايحضره الفقیه، ج3

 . 294، 289، صص: 24الأغانی؛ ج. راجع؛ 4

 . 342، ص 3. الفصول المهمة في أصول الأئمة، ج5



ه  | 98 ح ف  ص
 

 

كما ورد في ذيلها،  ،  و أمّا الإختلاف الثاني: فعلی ما نقله الشیخ الصدوق، تختّص الرواية بباب الشهادات
قْبَلُ شَهَادَةَ الْفَاسِقِ إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ »

َ
لا يقبل شهادته، لكونه فاسقاا أو لعدم إعتبار قوله،    عرّاف، و أمّا كون ال«وَ لَا أ

العاملي، من صیغة النهي، تكون أقوی ظهوراا في حرمة قبول قول   فغیر معلوم. و علی ما نقله الشیخ الحرّ 
 كلّه، لا إعتبار بسندها حتی تصل النوبة إلی البحث عن دلالتها.  كمع ذلالمنجّم، و 

 1«اهن كيجوز شهادة عرّاف و لا  ه لاأنّ  ي نُرو و كذا يؤيد كونه في مقابل الكاهن، ما روي في فقه الرضا: »

هِ عن يعقوب بن شعیب: »  يما روي في تفسیر العیّاش  الرواية التاسعة:  بَا عَبْدِ اللَّ
َ
لْتُ أ

َ
عَنْ    قَالَ: سَأ
كْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلاا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ قَالَ كَانُوا يَقُولُونَ يَمْطُرُ نَوْءُ  

َ
ا يُؤْمِنُ أ كَذَا وَ نَوْءُ كَذَا لَا يَمْطُرُ  قَوْلِهِ تَعَالَى وَ م 

قُونَهُمْ بِمَا يَقُولُونَ  تُونَ الْعُرَفَاءَ فَيُصَدِّ
ْ
هُمْ كَانُوا يَأ نَّ

َ
 2« وَ مِنْهَا أ

 ون في الباطل، طائفتان: كيؤمنون باللّه في الظاهر و هم مشر و الرواية مرسلة؛ و تدلّ علی أنّ الذين 

وْءُ كذا و لا ي  كانوا  الأولی: هم الذين   مطُرُ ن  وْءُ كذا يقولون ي  و النوء بمعنی النهض، و هو الحالة التي   ،مطُرُ ن 
 3ذكره الشهید الأول في الذكری. ، علی ما بالمشرقو ينهض نجم آخر  بالمغرب نجم  سقط ي

 فیصدّقونهم بما يقولون.  -جمع عرّاف-و الثانیة: هم الذين كانوا يأتون العرفاء 

، لدلّ علی أنّ  كفلو   هي . و  كاق و الشر فالظواهر الطبیعیة إلی النجوم نوع من النإسناد  ان السند معتبراا
رة و المعتبر من أنّ  كری و التذكعن الخلاف و الذ  ما نقله الشیخ الحرّ العاملي في الوسائل  مثلفي الدلالة  

نيّ   زيد بن  ى بِنَا رَسُولُ »:  قال   خالد الجُه  هِ   صَلَّ بْحِ   صَلََةَ   اللَّ ثَرِ سَمَاءٍ   فِي اَلْحُدَيْبِيَةِ   الصُّ
َ
يْلِ   مِنَ   كَانَتْ   فِي أ  اللَّ

ا انْصَرَفَ  اسُ   فَلَمَّ كُمْ   مَا ذَا قَالَ   تَدْرُونَ   هَلْ   قَالَ   النَّ بُّ هُ رَ عْلَمُ. قَالَ   وَ رَسُولُهُ   ؟ قَالُوا: اللَّ
َ
كُمْ   : إِنَّ أ بَّ عِبَادِي    مِنْ   يَقُولُ   رَ

هِ   مُطِرْنَا بِفَضْلِ   قَالَ   ، فَمَنْ بِالْكَوَاكِبِ   وَ كَافِرٌ بِي وَ مُؤْمِنٌ   بِي وَ كَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ   مُؤْمِنٌ    مُؤْمِنٌ   فَذَلِكَ   وَ رَحْمَتِهِ   اللَّ
 4«بِالْكَوَاكِبِ  كَافِرٌ بِي وَ مُؤْمِنٌ  لِكَ كَذَا وَ كَذَا فَذَ  مُطِرْنَا بِنَوْءِ  قَالَ  وَ مَنْ  بِي وَ كَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ 

 
 . ۳۰۸فقه الرضا، ص:   -. الفقه 1

 . 199، ص2. تفسیر العیاشي، ج 2

 . 264، ص 4. ذكری الشیعة في أحكام الشريعة، ج3

 . ۳۷۴، ص: ۱۱. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشريعة، ج4
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تاب مشیخة الحسن بن محبوب عن  كما نقله إبن إدريس في مستطرفات السرائر من    الرواية العاشرة:
هِ ثم: »یاله بِي عَبْدِ اللَّ

َ
يْ   قَالَ قُلْتُ لَِ لُهُ عَنِ الشَّ

َ
تِيهِ يَسْأ

ْ
خْبَرَ مَنْ يَأ

َ
مَا أ بَّ ءِ يُسْرَقُ  إِنَّ عِنْدَنَا بِالْجَزِيرَةِ رَجُلًَ رُ

هِ  لُهُ قَالَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ
َ
 فَنَسْأ

َ
وْ شِبْهِ ذَلِكَ أ

َ
قُهُ بِمَا يَقُولُ    أ ابٍ يُصَدِّ وْ كَذَّ

َ
وْ كَاهِنٍ أ

َ
مَنْ مَشَى إِلَى سَاحِرٍ أ

ابٍ  نْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِت 
َ
ا أ  1«فَقَدْ كَفَرَ بِم 

السرائر   إعتبار مستطرفات  في  البحث  تقدّم  قد  الو  بعض  استطرفه من مشیخة  تبك من  ما  أنّ  قلنا  و   ،
الحسن بن محبوب، لا إشكال في إعتباره. و إنّما الإشكال هنا في أنّ المراد من الهیثم الذي روی إبن محبوب  

 . ، الذي لم يرد فیه توثیق. فالرواية ضعیفة من هذه الجهةهیثم بن واقد عنه، هو ال

؛ و إن لم يرد فیها عنوان المنجّم و التنجیم، إلّا أنّ ترك الإستفصال عن كون صادقاا أو  و من جهة الدلالة
الكفر بما أنزل اللّه،  كاذباا في إخباره، و عن طريق إخباره أ هو بالنظر إلی النجوم أو بغیره، يدلّ علی ما يوجب  

  هو المشي إلی الكذّاب و تصديق ما أخبر به من المسروق، و لا شك في أنّ المنجّم الذي يخبر عن المستقبل، 
 من مصاديق الكذّاب فیها. 

ما نقله الشیخ  ك تب العامّة و الخاصة مع إختلاف في النقل،  كما نقل في بعض  الرواية الحادية عشر:
مِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الحرّ العاملي عن أمالي الصدوق: »

َ
رَادَ أ

َ
ا أ مٌ فَقَالَ لَهُ   لَمَّ تَاهُ مُنَجِّ

َ
هْرَوَانِ أ هْلِ النَّ

َ
الْمَسِيرَ إِلَى أ

لَ  فَقَالَ  هَارِ  النَّ مِنَ  يَمْضِينَ  سَاعَاتٍ  ثَلََثِ  فِي  سِرْ  وَ  اعَةِ  السَّ هَذِهِ  فِي  تَسِرْ  لَا  الْمُؤْمِنِينَ  مِيرَ 
َ
أ مِيرُ هُ  يَا 

َ
أ

ذًى وَ ضُر  شَدِيدٌ وَ إِنْ    الْمُؤْمِنِينَ 
َ
صْحَابَكَ أ

َ
صَابَ أ

َ
صَابَكَ وَ أ

َ
اعَةِ أ كَ إِنْ سِرْتَ فِي هَذِهِ السَّ نَّ

َ
وَ لِمَ قَالَ لَِ

مِيرُ الْمُؤْمِنِينَ 
َ
صَبْتَ كُلَّ مَا طَلَبْتَ فَقَالَ أ

َ
مَرْتُكَ ظَفِرْتَ وَ ظَهَرْتَ وَ أ

َ
تِي أ اعَةِ الَّ : تَدْرِي مَا فِي  سِرْتَ فِي السَّ

مِيرُ الْمُؤْمِنِينَ 
َ
نْثَى قَالَ إِنْ حَسَبْتُ عَلِمْتُ. فَقَالَ أ

ُ
مْ أ
َ
 ذَكَرٌ أ

َ
ةِ أ ابَّ قَكَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَقَدْ  بَطْنِ هَذِهِ الدَّ : مَنْ صَدَّ

بَ بِالْقُرْآنِ... الحديث   2«كَذَّ

لئن بلغني أنك تنظر في النجوم  »  : مع إختلاف و في ذيله قال في أنساب الأشراف  و قد نقله البلاذري  
 3« لَخلدنّك الحبس ما دام لي سلطان، فو اللّه ما كان محمّد منجّم و لا كاهن

 
 593، ص: 3السرائر الحاوي لتحرير الفتاوی؛ ج 1
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، و إن تمت دلالتها علی حرمة النظر في النجوم. و كیف كان؛   الرواية ضعیفة سنداا

 هذا تمام الكلام في ذكر الروايات.

 النسبة بين الطائفتينالتحقيق في 

الروايات   أنّ الطائفة الأولی من  في    نظرال  التنجیم و  جوازتدلّ علی    -و بعضها صحیحة -و لا شك في 
أوضاعها و أحوالها من التربیع و التسديس و التقارن  ها و معرفة  حركات  النجوم، بمعنی العلم بالأجرام السماوية و

 نحو ذلك، و إرتباط بعض حوادث العالم بها. و القرب و البعد و الطلوع و الغروب و 

 أمّا الطائفة الثانیة من الروايات؛ فهي علی ألسن: 

و  الرواية الثانیة و الثالثة و الرابعة،  كافر،  ك الكون المنجّم  كمنها: ما يدلّ بإطلاقه علی أنّ حرمة النجوم و  
ال في سند هذه  ك ن الإشك . و لن القول بالتعارض بینها و بین الطائفة الأولی المجوّزةك انت صحیحة لأمكلو  

 الروايات، و لم تبلغ إلی حدّ التظافر و التواتر، فلا سبیل إلی إثبات صدورها. 

اكُمْ  كفقرة في الرواية الثانیة: »  ، نجوم ال  تعلّم ما يدلّ بوضوحه و بإطلاقه علی عدم جواز    : و منها اسُ إِيَّ هَا النَّ يُّ
َ
أ

مَ  وْ بَحْرٍ وَ تَعَلُّ
َ
جُومِ إِلاَّ مَا يُهْتَدَى بِهِ فِي بَرٍّ أ  «. و لكنّها ضعیفة السند. النُّ

قَالَ : »عبد الملك بن أعین معتبرة    -الرواية الأولی-ما يدلّ علی وجوب إحراق كتب النجوم، و هو    و منها:
هِ  بِي عَبْدِ اللَّ

َ
رَّ  قُلْتُ لَِ الِعَ الشَّ يْتُ الطَّ

َ
الِعِ وَ رَأ يدُ الْحَاجَةَ فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى الطَّ رِ

ُ
ي قَدِ ابْتُلِيتُ بِهَذَا الْعِلْمِ فَأ   إِنِّ

الِعَ الْخَيْرَ ذَهَبْتُ فِي الْحَاجَةِ فَقَالَ لِي: تَقْضِي؟ قُلْتُ: يْتُ الطَّ
َ
ذْهَبْ فِيهَا وَ إِذَا رَأ

َ
حْرِقْ  نَ   جَلَسْتُ وَ لَمْ أ

َ
عَمْ. قَالَ: أ

 1« كُتُبَكَ 

علیه و يأمر    »تقضي؟« إحتمالان: من أنّ السوال كان عن العمل بما يقترح الإمام  و في سواله
و   «. و من أنّ السوال كان عن الحكم و القضاء بما يراه في الطالع بالقطعأحرق كتبك : »به، و هو قوله

 بأحراق كتبه في هذه الحالة. نفیاا للقضاء و القدر، فأمره  الیقین

ترتیب الأثر علیها، فأمر الإمام النجوم و  الطالع و  النظر في  الرواية علی حرمة  تدلّ    و علی الأول؛ 
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 بإحتراق كتبه. 

و علی الثاني؛ تدلّ الرواية علی النظر في الطالع و النجوم و ترتیب الأثر علیها إنّما يحرم إذا حكم و قضی 
 . إلّا لم يحرمبما رءاه فیها، و 

يمكن أن يقال أنّها ظاهرة في الأول، و لكن نقول؛ لا يبلغ ظهورها في الأول إلی حدّ يوجب رفع الید عن  
 الثاني، و القدر المتیقّن من الحرمة، هو الثاني، و هو أيضا موافق للقواعد.

بن    عليّ كالرواية الخامسة المروية عن  بائر،  ك ون الإيمان و الإعتقاد بالنجوم من الكما يدلّ علی  و منها:  
كْذِيبُ بِالْقَدَرِ وَ »قال:    الحسین جُومِ وَ التَّ يمَانُ بِالنُّ حْرُ وَ الْكِهَانَةُ وَ الِْْ

تِي تُظْلِمُ الْهَوَاءَ السِّ نُوبُ الَّ   وَ الذُّ
هِ و الرواية السادسة عن: »  1عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ«  بَي عَبْدِ اللَّ

َ
هِ   أ اعَةِ فَقَالَ    يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّ عَنِ السَّ

جُومِ وَ تَكْذِيبٍ بِالْقَدَرِ   2«عِنْدَ إِيمَانٍ بِالنُّ

العقاب و تظلّم   أنّ ما يوجب  بالقدر فیهما، يدلّ علی  التكذيب  بالذنوب علی  أنّ عطف الإيمان  و قد مرّ 
فإذا نظر في النجوم و ترتّب الأثر  الهواء، هو الإيمان بالنجوم لو إستلزم التكذيب بالقدر، لا مطلق الإيمان بها.  

 علی ما يراه فیها، من دون أن يكذّب بالقدر، فلا يدخل في مورد الرواية.

النص، بل هي من ضروريات   إلی  بالقدر، لا تحتاج  التكذيب  بالنجوم مع  أنّ حرمة الإيمان  و لا يخفی 
 3الدين.

بِي جَعْفَرٍ »  -الرواية الثامنه-   د بن قیسمحمّ   ةمعتبر   : و منها
َ
مِيرُ الْمُؤْمِنِينَ   عَنْ أ

َ
يَقُولُ    قَالَ كَانَ أ

قْبَلُ شَهَادَةَ الْفَاسِقِ إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ 
َ
افٍ وَ لَا قَائِفٍ وَ لَا لِصٍّ وَ لَا أ  4« لَا آخُذُ بِقَوْلِ عَرَّ

و قد مرّ أنّ في معنی العرّاف عند اللغويین إختلاف، و هو إن كان بمعنی الكاهن، تخرج الرواية من محلّ  
«، عدم  خذ بقول عرّاف آلا: »البحث، و إن كان بمعنی المنجّم أو الأعم منه، يمكن أن يستفاد من قوله

 
 . 271. معانی الأخبار، ص1

 . 62. الخصال، ص2

حرمة الإيمان بالنجوم علی وجه القطع بحیث    - مضافاا إلی ضعف سندها- و من هذا القبیل؛ الرواية السابعة و التاسعة و الحادية عشرة، لأنّ ظاهرها  .  3
 بالقدر، تدلّ علیه القرائن الداخلیة.يوجب التكذيب 
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جواز الأخذ به. فالرواية من هذه الجهة مجملة. مضافاا إلی ما ذكرنا من إختلاف ما نقله الشیخ الصدوق و ما  
 نقله الشیخ الحرّ العاملي.

عن أبي    ثم ی محبوب عن الهتاب مشیخة الحسن بن  كإبن إدريس من  الرواية العاشرة التي رواها    و منها:
هِ »  :قال   عبد اللّه ا    رَسُولُ اللَّ قُهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِم  ابٍ يُصَدِّ وْ كَذَّ

َ
وْ كَاهِنٍ أ

َ
مَنْ مَشَى إِلَى سَاحِرٍ أ

ابٍ  نْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِت 
َ
 «أ

. لعدم شمول قوله قُهُ بِمَا يَقُولُ »  و هي مضافاا إلی قصور سندها، قاصرةٌ دلالةا أيضاا ابٍ يُصَدِّ وْ كَذَّ
َ
«  أ

أن يذهب الناس إلی منجّم لأن يخبرهم بالمسروق، بل الناس    - علی ما حقّقنا-ون معهوداا  ك للمنجّم، إذ لم ي
 انوا يذهبون إلیهم لیخبرهم بالسعد و النحس و النجاح و الفشل في الأعمال. كعادة 

ذ ممّا  تحصّل  قد  تدلّ    رنا،ك و  الأولی  الطائفة  لأنّ  الروايات،  من  الطائفتین  بین  تعارض  لا   جواز أنّه 
لّ أحد.  كفي النجوم، و أنّ أصل النجوم و تأثیرها في الحوادث حقّ و إن لا يقدر علی معرفته   نظر ال التنجیم و

ذيب بالقدر، بل هو علی  ك و غاية ما يستفاد من روايات الطائفة الثانیة، هو حرمة الإيمان بالنجوم المستلزم للت
فر و مخالف لضروريات الدين، و أمّا النظر في النجوم من دون الإيمان بتاثیرها إستقلالاا و من دون أنّ ك حدّ ال

تدلّ رواي القدر، فلا  القضاء و  التوحید و  يم  .مطلقاا   علی حرمته ة معتبرة  ينافي  بناء  ك نعم؛  ن أن ندعی حرمة 
 يؤدي إلی الإختلال فیها، بضمیمة روايات اخری. ی التنجیم و النظر في النجوم علی نحو الحیاة عل

، حاولوا الجمع بینهما بما يرفعه، فذكروا وجوهاا لا باس  أوا التعارض بینهماو لكن جمع من الفقهاء بعدما ر 
 بأن نشیر إلیها: 

 ة. و هنا إتجاهان: تقی حمل علی الالالوجه الأول: 

اسَ   إِنَّ ة: »الرحمن بن سیاب   عبد ة، بقرينة قول السائل في رواية علی التقی ةمانعالروايات  حمل الالأول:    النَّ
جُومَ   إِنَّ   يَقُولُونَ  ظَرُ فِيهَا  لَايَحِلُّ   النُّ بیّاع السابري: »النَّ هِ « و في رواية  بِي عَبْدِ اللَّ

َ
إِنَّ لِي فِي    قَالَ: قُلْتُ لَِ

اسِ  ةً وَ هِيَ مَعِيبَةٌ عِنْدَ النَّ جُومِ لَذَّ ظْرَةِ فِي النُّ  المراد من الناس في الروايات، العامّة. «النَّ

 . حمل الروايات الجوّزة علیهو الثاني: 

: أنّ ألسنة بعض الروايات آبیة عن الحمل علی التقیة، كما ورد عن النّبي  :و فيه من النهي عن    أولاا
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افر  ك الكاهن  ك اهن و الك ال كالساحر و الساحر كالمنجم من أنّ المنجّم  النظر في النجوم و كما ورد عنهم 
: إنّ علماء العامّة من الصحابة  ، فإنّ ترتّب الآثار المتعدّدة علی شيء لا يناسب التقیة. النار يافر فك و ال و ثانیاا

ونها   و كإعتقاد تأثیرها إستقلالاا بإلی التابعین علی ما ورد في فتاويهم و رواياتهم، يعتقدون أنّ النظر في النجوم  
فر. و أمّا النظر في النجوم من دون ك مدبّرة للعالم و موجدة له في عرض اللّه سبحانه و تعالی، حرام و موجب لل

 هذا الإعتقاد، فقد إختلفوا فیه. 

ره الشیخ الصدوق في الخصال بعد نقل رواية لعن المنجّم، من أنّ المراد من المنجّم  كما ذ  الثاني:وجه  ال
كه و خالقه عزّ و جلّ الملعون فیها: »  1«هو الّذى يقول بقَدم الفلك و لا يقول بمُفلِّ

الرواية علی   ، و لكن حمل إطلاق  الكذائي ملعوناا المنجّم  أنّه لا شك في كون  قلنا سابقاا من  و فیه: ما 
 المقیّد و منع ظهورها فیه، لا دلیل علیه. 

جوّز النظر في   حمل الروايات المجوّزة علی كونها قضیا شخصیّة، بدعوی أنّ الإمام الثالث:  وجهال
. بخلاف  لخصوصیة فیهمالنجوم لبعض الأشخاص كإبن أبي عمیر و عبد الرحمن بن سیابة و لا غیرهم،  

 الروايات المانعة الواردة علی نحو القضیا الحقیقیة. 

كونها واردة علی نحو القضايا الحقیقیة، و حملها  شارع  الخطابات  إنّ الأصل و القاعدة الأولیة في    و فيه: 
محمّد و هارون  كإبن أبي عمیر و عبدالرحمن بن سیابه و بیاع السابري، و  -مع تعدّد الأشخاص    علی الشخصیة 

 و لا قرينة علیه هنا. ، ، تحتاج إلی قرينة قطعیة- إبني سهل

في فرج المهموم و النجاشي في رجاله ذكرا إسم عدّة أشخاص لهم كتاب    و الشاهد علیه؛ أنّ إبن طاوس
 في النجوم. 

 و علیه؛ إنّ هذه الوجوه التي ذكروها لرفع التعارض بینهما، غیر تامّة.

 بقي هنا أمران 
لنا   ه أنّ   الأول:  و حركاتها علی    لا سبیل  أحوالها  و  أوضاعها  و  النجوم  تأثیر  نفي  البرهان علی  إقامة  إلی 

حوادث العالم بنحو الإقتضاء، كما لا سبیل لنا إلی إقامة البرهان علی إثباته، لعدم إحاطة لنا بالعلل و الأسباب  
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 الفاعلة المؤثّرة في حدوث الحوادث.

لأنّهم عالمون بالغیب و محیطون بكلّ ما يعلمه اللّه من    نعم؛ يمكن إثباته و نفیه بالنقل عن الأئمّة
عن تأثیر بعض أحوال النجوم علی بعض    الأسباب و العلل، فإذا ثبت بنقل معتبر بلا معارض أنّهم أخبروا 

عَنْ  : »بسند صحیحما رواه الشیخ الصدوق في الفقیه  ك  الحوادث و إرتباط بعضها ببعضها، أو نفیه، يعتمد علیه. 
هِ  بِي عَبْدِ اللَّ

َ
جَ وَ الْقَمَرُ فِي الْعَقْرَبِ لَمْ يَرَ الْحُسْنَى أ وْ تَزَوَّ

َ
 1« قَالَ: مَنْ سَافَرَ أ

و    الأيّامالتزويج في بعض  كراهة  أنّ ما ورد في الروايات من    من   :بتوضیح منّا  قال المحقّق الخوئيو أمّا ما  
سیر الكواكب و   يستفاد منه أنّ و إن  الساعات لنحوستها كمحاق الشهر، و عند كون القمر في برج العقرب،  

ا  عمّ   ة أجنبینّها  ك و ل  ن له هو الشارع علی ألسنة أمنائه، بعد أن كان المبیّ ،  أوضاعها علامة علی بعض الحوادث
ككراهة الصلاة   - لیس إرشاداا إلی الأمر التكويني، بل أنّها هنا-كراهة التزويج في تلك الأوقات    نحن فیه، فانّ 

 2، فلا دلالة في ذلك علی المطلوب. - بمعنی كونه أقلّ ثواباا - في المواضع المكروهة

ففیه؛ أنّ حمل الكراهة علی الأقل ثواباا إنّما يختصّ في العبادات، و لا معنی لحمل كراهة النكاح في تلك  
 الأيام علیه، بل لا بدّ من حملها علی الإرشاد إلی الوقوع في الضرر. 

نفیه   الثاني:  و  الأيام و سعادتها  تاثیر نحوسة بعض  روايات في  البحث عن معنی  3و قد وردت  ، فینبغي 
 نحوسته و سعادتها في كتاب النكاح.

ب و أوضاعها و تأثیرها، و قد وردت روايات  كوا ك ات الكو علی فرض ثبوت نحوسة بعض الأيام من جهة حر 
هِ ما روي عن: »ك ثیرة في ردّ نحوستها بالصدقة و الدعاء،  ك بُو عَبْدِ اللَّ

َ
اجِ قَالَ قَالَ أ حْمَنِ بْنِ الْحَجَّ :  عَبْدِ الرَّ
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 . 253، ص: 1مصباح الفقاهة )المكاسب(؛ ج 2

: »قال الحسن بن مسعود: دخلت علی أبي الحسن علي بن محمد  482صكما روي في تحف العقول  .  3 و قد نكبت إصبعي و تلقاني راكب    مرسلاا
لي: يا حسن هذا و أنت تغشانا ترمي    و صدم كتفي و دخلت في زحمة فخرقوا علی بعض ثیابي، فقلت: كفاني الله شرك من يوم فما أشأمك. فقال

تتشئمون    بذنبك من لا ذنب له، قال الحسن: فأثاب إلی عقلي و تبینت خطائي، فقلت: يا مولاي استغفر اللّه، فقال: يا حسن ما ذنب الايام حتی صرتم
: و الله ما ينفعكم و لكن اللّه يعاقبكم بذمّها علی  ه؟ قالبها إذا جوزيتم بأعمالكم فیها، قال الحسن: أنا أستغفر الله أبدا و هي توبتي يا إبن رسول اللّ 

: لا تعد و لا تجعل ما لا ذمّ علیها فیه علمت يا حسن أنّ اللّه هو المثیب و المعاقب و المجازي بالاعمال عاجلا و آجلا؟ قلت: بلی يا مولاي، قال
 للايام صنعا في حكم اللّه، قال الحسن: بلی، يا مولاي«. 
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يَّ يَوْمٍ شِئْتَ 
َ
جْ أ قْ وَ اخْرُ هِ و ما روي: » 1« تَصَدَّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
ادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لَِ فَرُ  عَنْ حَمَّ  يُكْرَهُ السَّ

َ
: أ

 آيَةَ الْكُ فِي شَيْ 
ْ
دَقَةِ وَ اقْرَأ بِعَاءِ وَ غَيْرِهِ فَقَالَ: افْتَتِحْ سَفَرَكَ بِالصَّ رْ

َ
امِ الْمَكْرُوهَةِ الَْ يَّ

َ
  2« رْسِيِّ إِذَا بَدَا لَكَ ءٍ مِنَ الَْ

هِ »و ما روي:   بِي عَبْدِ اللَّ
َ
هُ عَنْهُ   عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أ ذْهَبَ اللَّ

َ
قَ بِصَدَقَةٍ حِينَ يُصْبِحُ أ قَالَ: مَنْ تَصَدَّ

 3«نَحْسَ ذَلِكَ الْيَوْمِ 

 المستفادة من الروايات  تنجيمام الكالمقام الرابع: في أح

. لّ واحد كلام في ك تستفاد من الروايات؛ فلا بدّ من الهنا أربعة أحكام   منها مستقلاا

 م النظر في النجومك الأول: ح

 للنظر في النجوم مرتبتان:  أنّ رنا؛ كو قد ظهر ممّا ذ

شك في عدم    لاو    للمعرفة بأحوالها و أوضاعها، و هي مقدّمة علی المرتبة الآتیة،  الأولی: النظر في النجوم
 حرمته. 

يستلزم   تارة: للمعرفة بأحوالها و أوضاعها و ترتّب الآثار علی ما يستفاد منها فهو في النجوم  الثانیة: النظر 
  ، أو إشتراكاا مع اللّه سبحانه و تعالی، أو بإعتقاد كونها مؤثرة  الإعتقاد بكونها مؤثرة في حوادث العالم إستقلالاا

في النجوم جزماا علی وجه ينافي الإعتقاد بالقضاء و القدر و الدعاء و الصدقة. و لا شك في كون النظر في  
لا يكون كذلك، بل ينظر المنجّم في النجوم و    اخری:النجوم بهذا الوجه، حرام يوجب الكفر أو الشرك. و  

يعتقد بأنّه لیس فیها إلّا إقتضاء التأثیر بإرادة اللّه سبحانه و تعالی، و أنّ كلّها مسخّرات لأمره، فیدفع تأثیرها  
 لعدم إستلزامه للتكذيب بالقدر.  ر ذلك. و قد عرفت أنّه لا يستفاد من الروايات حرمته بالصدقة و الدعاء و غی

 م إخبار المنجّم بما رأه في النجومك الثاني: ح

 إرتباطها بحوادث العالم علی أقسام:  إنّ الإخبار بآثار النجوم و

ي بالآثار و تحقّقها، بمعنی عدم التخلّف عنها و لو بالصدقة و الدعا و لا بإرادة  جزمالخبار الإ ول: لأ قسم ا ال

 
 . 283، ص: 4؛ ج. الكافي1

 . 283، ص: 4ج . نفس المصدر؛2

 . 6، ص: 4المصدر؛ جنفس . 3
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حرامٌ، لأنّه مناف لما أخبر به اللّه سبحانه و تعالی في الآيات و  اللّه سبحانه و تعالی. و هذا النحو من الإخبار  
 الروايات.

ي بها أو الإخبار بها مع الإذعان بإمكان التخلّف عنها بإرادة اللّه سبحانه و تعالی. ظنّ الخبار  الثاني: الإ قسم  ال
 و قد عرفت أنّ هذا النحو من الإخبار لا دلیل علی حرمته من الروايات.

مع ترديده بالتأثیر. كما أنّ المنجّم لا يعتقد بتأثیر الوضع الفلكي في الحادث    الجزميخبار  الثالث: الإ قسم  ال
 الكذائي و لكن أخبر به علی وجه الجزم.

بأنّ   الشك فیه.  قائمٌ   زيداا و هذا من مصاديق الإخبار بقضیة مشكوك فیها، كالإخبار  عنها    البحث  و مع 
و ملخّص الكلام هو أنّ المستفاد من الأدلة، وجوب الصدق حین الإخبار، و    ذب.ك بالتفصیل يأتي في باب ال

فرق بین مقام الإفتاء و القضاء و الشهادة و  و لا    ، مطلقاا و الإخبار بقضیة مشكوك فیها    القول بغیر العلم حرمة  
 فیحرم إخبار المنجّم بما هو مشكوك عنده.  . بین غیرها

 علی ما أخبر به ثر الأترتيب الثالث: حكم 

 يمكن أن يتصوّر في هذه المسئلة ثلاث صور: 

دفعه بالدعاء و  ن  ك م به المنجّم و أخبر به قطعيٌ لا يمك علیه مع الإعتقاد بأنّ ما حثر  لأ ترتیب ا   الأولی:
 ما لا يخفی. ك، كفر و الشر ك الصدقة و لا يتخلّف عنه و لا يدفعه القضاء و القدر، فهذا حرام يوجب ال

ن دفعه بالصدقة و الدعاء، بل من باب  ك ونه قطعیاا لا يمك علیه لا من باب الإعتقاد بثر  لأ ترتیب ا الثانیة:  
 الإحتیاط. فهذا لا دلیل علی حرمته. 

 ترتیب الأثر علی ما أخبر به المنجّم؛  الثالثة: إنّ 

بل حرمة الإخبار به،   تارة: يوجب الظلم و تضییق حّق الغیر أو سوء الظنّ به، فیمكن القول بحرمته حینئذ 
لا من جهة مقدّمیته للحرام أو كونه إعانة علی الإثم، لما عرفت من عدم الدلیل علی حرمتهما علی الإطلاق،  

 . بل للأدلة الخاصة التي تدلّ علی حرمة مقدّمات بعض المحرّمات، كالظلم و تضییع حقّ الغیر

و اخری: يوجب الإخلال في نظام الحیاة و المعاش، فالأحوط وجوباا عدم جوازه، لأنّه ممّا لا يرضی الشارع  
بوقوعه، بل أراد أن يقوم أساس الحیاة البشرية علی الإتكال علی اللّه سبحانه و تعالی و الإيمان به و الإستعانة  
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 به، فلذا أمر بالتصدّق و الدعاء في الروايات لدفع الشر و النحس. 

م الرابع: حكم 
ّ
 نجوم التعل

 و له صور: 

ال معرفة سیر  لمجرّد  النجوم  تعلّم  و  كوا ك الأولی:  و  ب  بعلم  مواقیتها  يُسمّی  ما  و هو  الخاصّة،  أوضوعها 
الحرمة  و  الهیئة.   الصورة  عنتنصرف  أدلة  الروايات ك يدلّ علی جوازه  و  ،  هذه  أمیر  بعض  تقّدم من خطبة  ما 

البلاغة: »  المؤمنین حْرٍ في نهج  ب  وْ 
 
أ رٍّ  ب  فِي  بِهِ  ی  د  يُهْت  ا  م  إِلاَّ  جُومِ  النُّ م   لُّ ع  ت  و   اكُمْ  إِيَّ اسُ  النَّ ا  ه  يُّ

 
بأ ل قد  «، 

يستحّب تعلیمه و تعلّمه من جهة كونه مقدّمة لمعرفة اللّه سبحانه و الإذعان بربوبیّته و خالقیّته. بل قد يجب  
 لو كان طريقاا منحصراا للمعرفة. 

الثانیة: تعلّم النجوم لمعرفة تأثیرها في حوادث العالم و إرتباطها بها مع الإعتقاد بتأثیرها علی نحو الإقتضاء  
و من دون تكذيب القضاء و القدر. و قد عرفت أنّ الروايات لا تدلّ علی حرمة النظر في النجوم بهذا المعنی،  

 فضلاا عن تعلّمه. 

الثالثة: تعلّم النجوم لمعرفة تأثیرها في حوادث العالم و إرتباطها بها مع الإعتقاد بتأثیرها إستقلالاا علی نحو  
علی   هو  و  المحرّم،  للتنجیم  مقدّمة  يكون  حینئذ  التعلّم  و  القدر.  و  بالقضاء  للإعتقاد  المنافي  التامّة  العلیّة 

 نحوين: 

، بحیث يتقارن و يتزامن مع العمل المحرّم، فلا شبهة حینئذ في حرمته،   الأول: قد يكون التعلّم عملیّاا
 لإنطباق العنوان المحرّم علیه. 

  ، الثاني: قد لا يكون كذلك. بحیث ينفك التعلّم عن العمل، كما يتعلّم النجوم و قواعدها و أحكامها نظرياا
 ثمّ يقوم بالنظر فیها. 

 و في هذه الصورة يختلف الحكم بإختلاف المباني. 

، وفیحرم علی القول بحرمة   .علی الإثم مطلقاا  ة علی القول بحرمة الإعان كذا  مقدّمات الحرام مطلقاا

و أمّا بناء علی ما حقّقناه من عدم حرمتهما علی الإطلاق، فلا بدّ من إلتماس دلیل آخر، من الأدلة الخاصّة  
و   الغیر  تضییع حق  و  الظلم  و  الشرك  و  بالخصوص، كالكفر  المعاصي  بعض  تدلّ علی حرمة مقدّمات  التي 
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بالقدر، حرام و كفر في   التكذيب  التامّة مع  العلیّة  النجوم علی نحو  بتأثیر  أنّ الإعتقاد  نحوها، و لا شك في 
 نفسه، فیحرم تعلّمه علی هذا الوجه.

 تنجيم السّب بكتال م ك حقام الخامس: في مال

يستأجر المنجّم لیخبره بأحكام إنّ المعاوضة علی التنجیم و التكسّب بها، يقع تارة: علی نحو الإجارة، كمن  
النجوم. و اخری: علی نحو البیع، كمن يشتري كلّ ما أخبر به المنجّم بثمن معیّن، بناء علی عدم لزوم كون 

 . ، بل يتعلّق البیع علی كل ما له قیمة عند العقلاء و العرف عاماا كان أو خاصّاا  المبیع عیناا

و لا شبهة في  التكسّب بعلم الهیئة و بیان مجرّد أوضاع الكواكب و سیرها و الإخبار بأحوالها كالخسوف و  
سواء كان بنحو البیع أو الإجارة، و كذا التكسّب بعلم النجوم و الإخبار بتأثیرها في الحوادث   الكسوف و غیر ذلك

 الأرضیة علی وجه الظنّ، لو كان لها قیمة عند العرف و العقلاء.

و أمّا التكسّب بعلم النجوم و الإخبار بتأثیرها فیها علی وجه الجزم، فغیر جائز و تبطل المعاوضة الواقعة  
علیها. لما مرّ سابقاا من أنّ حرمة عین أو منفعة و حرمة جمیع التصرّفات فیهما عند الشارع بمعنی عدم مالیتهما  

 عنده، كالخمر و الغناء و غیر ذلك،

و أمّا التكسّب بعلم النجوم و الإخبار بتأثیرها فیها علی وجه الجزم، فغیر جائز و المعاوضة الواقعة علیها  
باطلة. لما مرّ سابقاا من أنّ حرمة منفعة عند الشارع بمعنی عدم مالیتها عنده، كما أنّ حرمة عین عنده كذلك. 

  ا بالحوادث الأرضیة، كالنجاح و الفشل و الموت و نحوها و قد عرفت أنّ الإخبار الجزمي بتأثیر النجوم و إرتباطه
 من هذا القبیل، و هي من المنافع التي لا مالیة لها عند الشارع، فأكل المال بإزاءها أكل للمال بالباطل.

 رملال جفر و الخبار بتذييل في الإ 

لا بأس بأن نبحث بالمناسبة هنا عن الإخبار بالجفر و الرمل و نحوهما من العلوم الغريبة، و إن كان محلّ  
 البحث عنها مسئلة الكهانة. 

أنّ الإخبار عن الغائبات بمجرد السؤال عنها من غیر النظر في بعض قال الشیخ الأعظم في مسئلة الكهانة: »
و ظاهره عدم حرمة الإخبار عنها علی سبیل الجزم لو كانت من    1«ما صحّ اعتباره كبعض الجفر و الرمل محرّم
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 النظر في بعض الجفر و الرمل. 

و نحوه مما یمنح اللّه تعالی به أولیائه و   كالجفرنعم قد یقال: لا بأس به بالعلوم النبویة،  : »جواهرالصاحب  و قال  
 1«أحبّائه، مع أنّه لا ینبغي لمن منحه اللّه ذلك إبداؤه و إظهار آثاره عند سواد الناس

أقول: إنّ ما يكون عند بعض الناس من علم الجفر الذي هو إستخدام الحروف و الأعداد لاستنتاج النتائج،  
، كما ورد في الروايات من علم ما كانو ما يكون الذي يختصّ بهم   و الأئمة  غیر ما كان عند النّبي

 و إنّ لفظ الجفر مشترك لفظي بینهما.  2« لم ينظر فيه إلّا نبي أو وصي نبيّأنّه: »

الإ  أنّ  الخبار  و علیه؛  بالنظر في  المغیبات  الجفر  عن  بالنجوم    رملو  يحرم كالإخبار  الجزم،  علی سبیل 
كذلك، فلا وجه لما ذكره الشیخ الأعظم من إستثنائه من حرمة الإخبار عنها، و لا لما ذكره صاحب الجواهر 

 . إظهار آثاره عند سواد الناس بداؤه وإ ه ذلك ه لا ينبغي لمن منحه اللّ أنّ من 

 في البحث عن التنجیم. لام ك هذا تمام ال

 تب الضلال كالمورد الثامن: حفظ  

 3«في الجملة حفظ كتب الضَلال حرامقال الشیخ الأعظم: »

 و البحث فیه يقع في مقامین: 

 المقام الأول: في حكم حفظ كتب الضلال 

 و هنا ثلاثة أمور: 

 الأمر الأول: في عنوان المسئلة

 ا: لّ واحد منهكعنوان ثلاثة ألفاظ لا بدّ من البحث في القد أخذ في و 

و قد قلنا مراراا أنّ العناوين و الألفاظ الواردة في لسان الأدلة التي نبحث عنها في المكاسب المحرّمة، علی  

 
 . 92، ص22. جواهر الكلام في شرح شرايع الإسلام، ج1

 . 73، ص2. الكافي، ج2

 115، ص:  1كتاب المكاسب؛ ج. 3
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 نحوين: 

 ة. كالتطفیف و البخس و الغناء و الصنم و غیر ذلك. شرعیال ةدلفي لسان الأ  مأخوذ  الأول: ما هو

 الثاني: ما لم يكن مأخوذاا في الأدلة الشرعیة، كالتشبیب و نحوه. 

فلا بدّ من أن نبحث في كلّ عنوان، عن كونه من أيّ القسمین، ثمّ علی فرض كونه من القسم الأول،  
ال عن  تارة:  الظهور    ظهور نبحث  عن  اخری:  و  النصّ.  عصر  من  القريبة  اللغة  كتب  إلی  بالرجوع  اللغوي 

الإستعمالي في الأدلة الشرعیة، إذ يمكن النقل من المعنی اللغوي إلی المعنی الشرعي فیها، كما عرفت من  
فیهما  أنّ التطفیف في اللغة بمعنی مطلق النقص في الكیل و الوزن، بینما هو في الروايات بمعنی النقص  

 علی سبیل الظلم و ضیاع الحق. 

اللغوي  و قد ورد في عنوان المسئلة ثلاثة عناوين: »حفظ«،   لال«، فنشیر هنا إلی معناها  »كتب«، »ض 
، و أمّا المراد منه في عنوان المسئلة، فیظهر بعد ملاحظة الأدلة.  إجمالاا

 حفظ العنوان الأول: ال

 و قد ذكر له معنیان: 

 1ما قیل: »الحفظ، نقیض النسیان أو ضدّه«كالأول: ما هو من الأفعال الجوانحیة و القلبیّة، 

الضّیاع و : إذا منعتُ حفظت المال و غیره حفظاا ل: »یقكما  ة،  هو من الأفعال الجوارحیّ ما    الثاني: ه من 
 2«التلف

بینهما، بل أنّه مشترك معنوي موضوع لمعنی جامع بینهما و هو مراعاة   و ظاهر عدم كونه مشتركاا لفظیاا 
 3الشيء، كما هو صريح معجم مقائیس اللغة.

يعني   المعنی الأول  تعلّق بأمر معنوي، يعطي  إذا  فإنه  المتعلّق،  إنّما ينشأ من  المعنیین  بین  و الإختلاف 
الثاني، يعني المنع و  خارجيضبط الشيء في النفس و هو نقیض النسیان، و إذا تعلّق بأمر   ، يعطي المعنی 

 
 .61، ص: 3؛ المحیط في اللغة؛ ج441، ص: 7؛ لسان العرب؛ ج198، ص: 3كتاب العین؛ ج. 1

 142، ص: 2الشرح الكبیر للرافعي؛ جالمصباح المنیر في غريب . 2

 87، ص: 2معجم مقائیس اللغة؛ ج 3
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 التلف. الصیانة من الضیاع و 

فیه إختلاف بین  ف، هو المعنی الأول أو الثاني أو الجامع بینهما؛  عنوانالالحفظ في  كون المراد من  و أمّا  
 الفقاء كما سیأتي. 

 كتب العنوان الثاني: ال

سم  و إمّا بمعنی إ  »المكتوب« مفعولالسم ، و هو إمّا بمعنی إ مجردال يثلاثال، مصدر جمعه الكتبكتاب ال
 مصدر.ال

هذا العنوان في الأدلة الشرعیة أو لا، و علی فرض وروده  و المعنی واضح، و إنّما الكلام في أنّه هل ورد  
فیها، هل له خصوصیة حتی لا يشتمل الأقراص المضغوطة و الأفلام أو الأمكان التي بنیت للضلال أو لا  

مقتضی الوجوه المذكورة وجوب  : »سید صاحب عروهخصوصیة له فیشمل كلّ ما يوجب الضلال، فلذا قال ال
تفویت جمیع ما یكون موجبا للضلال و لا خصوصیّة للكتب في ذلك فیحرم حفظ غیرها أیضا ممّا من شأنه الإضلال  

غرضهم المثال لكون الكتب من الأفراد الغالبة   كالمزار و المقبرة و المدرسة و نحو ذلك فكان الأولی تعمیم العنوان و لعلّ 
 1«لهذا العنوان

 و كیف كان؛ سیظهر ذلك ممّا سیأتي في ضمن ملاحظة الأدلة. 

 ضلال العنوان الثالث: ال

 و الذهاب في غیر الحق.  ضیاعو هو لغة بمعنی: ال

الضاد و اللام أصلٌ صحیحٌ یدلّ علی معنی واحد و هو ضیاع الشيء و ذهابه في ة: »معجم مقائیس اللغقال في  
 2«غیر حقه... و كلّ جائرٍ عن القصد ضالّ 

 ضدّ الرشاد و الهداية. و ثانیهما: و سیأتي أنّ له في إصطلاح الفقهاء معنیان؛ أحدهما: الباطل، 

 الأصحاب و الأقوال في المسئلةكلمات   في ذكر الأمر الثاني: 

 
 ۲۳، ص:  ۱. حاشیة المكاسب )يزدی(، ج1

 . 356، ص3. معجم مقايیس اللغه، ج2
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و   البیع  كتاب  في  علیها  المعاوضة  و  حفظها  و  الضلال  كتب  عن  للبحث  الفقهاء  بعض  تعرّض  قد  و 
 الآخر في كتاب الجهاد عند البحث عن الغنائم.المكاسب، و بعضهم 

 دة الأقوال في المسئلة أربعة:و عم

تب الضلال و نسخها و تعلیمها  كما اختاره جمع من القدماء و المتاخرين من حرمة حفظ  القول الأول:  
 و تعلّمها. 

 و إلیك بعض كلمات الفقهاء: 

المصاحف و جمیع علوم الدین و الدنیا جائزٌ، و لا یحل كتب و الأجر علی كتب ة: »مقنعفي ال مفید الشیخ قال ال
 1« الكفر و تجلید الصحف إلّا لإثبات الحجج في فساده و التكسب بحفظ كتب الضلال و كتبه علی غیر ما ذكرنا حرامٌ 

إ  قال  البراج  البن  و  المحرّمةاد  في عد  مهذّبفي  ایراد  : »الأعمال  و  الضلال و حفظه  نَسخ كتب  الشبهة و 
 2«القادحة و تخلیدها في الكتب من غیر نقض لها 

لا بأس بأخذ الأجرة علی نسخ بعض الكتب الدینیة و الدنیویة و لایجوز نسخ »رائر:  في السدريس  إ بن  و قال إ 
 3« كتب الكفر و الضلال و تخلیدها الكتب إلا لإثبات الحجج بذلك علی الخصم أو النقض له

إذا وجد في المغنم كتب نُظر فیها فإن كانت مباحة یجوز إقرار »  ة: باب الغنیمفي مبسوط و شیخ الطائفة في ال
الید علیها مثل كتب الطب و الشعر و اللغة و المكاتبات فجمیع ذلك غنیمة، و كذلك المصاحف و علوم الشریعة كالفقه 

ندقة و ما أشبه و الحدیث و نحوه لأن هذا مال یباع و یشترى كالثیاب، و إن كانت كتبا لا تحل إمساكها كالكفر و الز
ذلك كل ذلك لا یجوز بیعه، و ینظر فیه فإن كان ممّا لا ینتفع بأوعیته إذا غسل كالجلود و نحوها فإنها غنیمة، و إن كان  

یة و الإنجیل هكذا    ممّا لا ینتفع بأوعیته كالكاغذ فإنه یمزق و لا یحرق لأنّه ما من كاغذ إلّا و له قیمة و حكم  التور
 4«كالكاغذ فإنه یمزق لأنّه كتاب مغیر مبدل

 
 . 588. المقنعه، ص1

 . 345، ص1. المهذب، ج 2

 . 225، ص2. السرائر، ج3

 . 30، ص2. المبسوط، ج4
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یحرم حفظ كتب الضلال و نسخها لغیر النقض أو الحجة و تعلمها، و نسخ و قال العلّامة في النهاية و التذكرة: »
 1« التوراة و الإنجیل؛ لأنّهما منسوخان محرفان، و تعلیمهما و تعلمهما حرام، و أخذ الأجرة علی ذلك

ال ا و قال  من المحرّم حفظ كتب الضلال كأن المراد أعم من  : »و البرهان  ة مجمع الفائدي في  ردبیللأ مقدس 
حفظها عن التلف أو علی الصدر و الأول اظهر و كان نَسخها أیضا كذلك. بل هو اولی و لعل المراد بها أعم من كتب 
الادیان المنسوخه و الكتب المخالفة للحق اصولا و فروعا و الاحادیث المعلوم كونها موضوعه لا الاحادیث التي رواها 

 2«الضعفا لمذهبهم مع احتمال الصدور 

 ثمّ إختلف القائلون بحرمة حفظ كتب الضلال علی قولین: 

،  إتلافها محوها و جوب القول بو أحدهما:  أيضاا

یسها  یحرم حفظ كتب الضلال و نسخها و قراءتها و درسها تحرير الوسیلة: »في   الإمام الخمینيكما قال  و تدر
إن لم یكن غرض صحیح في ذلك كأن یكون قاصدا لنقضها و إبطالها و كان أهلا لذلك و مأمونا من الضلال، و أما مجرد  
الذین یخشی علیهم  العوام  الناس من  لغالب  لحفظها  المجوزة  الصحیحة  الأغراض  فلیس من  الاطلاع علی مطالبها 

عن الكتب المشتملة علی ما یخالف عقائد المسلمین خصوصا ما اشتمل   الضلال و الزلل، فاللازم علی أمثالهم التجنب
بل یجب علیهم   و إمساكها و حفظها  لهم شراؤها  و دفعها، و لا یجوز  منها علی شبهات و مغالطات عجزوا عن حلها 

 3.« إتلافها 

المحقّق الثاني في  ما هو الظاهر من  ك]  .تلافلإ حفظ و وجوب ا ة الحرمو الظاهر أنّه يری الملازمة بین  
 [.5كو الشهید الثاني في المسال 4جامع المقاصد

، هو وجوب محو  و قال صاحب الجواهر أنّ   تب الضلال، و إنّما يحرم الحفظ  كما يستفاد من الأدلة أولاا

 
 . 143، ص12الفقهاء، ج؛ تذكرة 471، ص 2. نهاية الإحكام، ج1

 . 75، ص8. مجمع الفائدة و البرهان، ج2

 .  498، ص1. تحرير الوسیله، ج3

 26، ص: 4جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج 4

 127، ص: 3مسالك الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام؛ ج 5
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 1ها. لوجوب إتلاف 

 2. تلاف الإ محو و العدم وجوب  معحرمة الحفظ  القول ب و ثانيهما: 

ف في المسئلة: »صاحب الحدائق    ما قاله  القول الثاني:
ّ
و عندي في الحكم من أصله توقف،  من التوق

لعدم النص، و التحريم و الوجوب و نحوهما أحكام شرعیة، يتوقف القول بها علی الدلیل الشرعي، و مجرد  
 3هذه التعلیلات الشائعة في كلامهم، لا تصلح عندي لتأسیس الأحكام الشرعیة«

تعرّض   قد  آخر  و  و ح  لامه كفي  الطائفة  بأنّ  ك لمشايخ  الفقه من مصاديق  ك م  أصول  الضلال كتب    تب 
أنّ   التدوين لأصوله و قواعده،  هبدعوی  التصنیف فیه و  العلم و اختراع  أولاا إنّ ذا  العامة  ما وقع    تبعهم   و   من 

 انك قد عرفت ان  المقام، إلّا فكتبهم فیه لا تخرج عن كتب أهل الضلال، ان عممنا الحكم في  ، ثم قال: »أصحابنا
 4«أصل البناء كان علی غیر أساس، فصار معرضا لحصول الشك و الشبهة و الالتباس

و من الضلال المحض الّذي یجب إتلافه علی مذهب الشهید الثاني رامة: »ك و في مقابله، قال صاحب مفتاح ال
كلام صاحب »الحدائق« في المسألة في آخر عبارته حیث افترى علی أصحابنا و أساطین مذهبنا بأنّهم اتّبعوا الشافعي  

بحانه أن یسامحنا في تدوین الاصول استحساناً و طوّل في ذلك غایة التطویل و ملأ القرطاس من الأباطیل نسأل اللّٰه س 
 5م«جمیعاً من عثرات الأقلام و مزلّات الأقدا 

إلیه المحقّق الخوئي القول الثالث:   من أنّ ما استدل به علی حرمة حفظ كتب الضلال لا    6ما ذهب 
ون من مصاديقه  ك تب الضلال قد يكيثبت به المطلوب. و إنّما يحرم إضلال الغیر و هو من الضروريات، و حفظ  

 ون منها. ك و قد لا ي

الحق أنّ المراد ما من شانه الإضلال لا مجرد كونه : »مكاسبة الحاشیذا السید صاحب العروة قال في  كو  

 
 . 56، ص22. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج1

 . 266، ص1ج؛ ارشاد الطالبراجع: . 2

 141، ص: 18الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج 3

 . 145، 144، ص 18. نفس المصدر؛ ج4

 209، ص: 12الحديثة(؛ ج -مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة )ط  5

 257، ص: 1مصباح الفقاهة )المكاسب(؛ ج 6
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مشتملًا علی المطالب الباطلة فمثل كتب الاشعار الغزلیة و نحوها لیست منها و كذا الكتب المشتملة علی القصص  
المجعولة الكاذبة إذا لم یترتب علیها ضلال خصوصا إذا كانت موضوعة للنصیحة مثل كتاب أنوار السهیلي و نحوه و  

 1« البدیعي و نحوهما  كذا إذا كانت نافعة في الأدبیة كتاب مقامات الحریري و

فلا  تب المنقوضة من جانب الأصحاب  كحتمله صاحب الجواهر من التفصیل بین الإ ما  القول الرابع:  
 و بین ما لم ينقض بعد، فیجب إتلافها.  يجب إتلافها، و لا بأس بحفظها فهي حینئذ كالتالفة،

قد یقال بخروج غالب كتب المخالفین، و الملل الفاسدة عن الضلال في هذه الأوقات، باعتبار  : »لامهك قال آخر  
ما وقع من جملة من أصحابنا من نقضها و إفسادها فهي حینئذ كالتالفة، فلا یجب حینئذ إتلافها بمعنی إعدامها عن  

ضرورة صیرورتها بذلك كالكلام المنقوض    الوجود، بل لا بأس ببیعها و شرائها و الاستیجار علی كتابتها، و نحو ذلك 
 2«في كتب أهل الحق، مثل الشافي و كشف الحق و نحوهما إذ من المعلوم أعمیة النقض للأمرین معا فتأمل جیدا 

 ة دلالأمر الثالث: في ذكر الأ 

 الضلال بالأدلة الأربعة: و قد استدل علی حرمة حفظ كتب 

 فمنه بآيتین: تاب؛ كأمّا ال

ا  قوله تعالی: »  ة الأولی: يالآ خِذَهَا هُزُو  مٍ وَيَب َّ زِ عِِْ ْ ي  ِ بَِِ یلِ اللَّّ ضِلَّ عَنْ سََِ ِ لُِِ يث  وَ الْحََِ زِي لَْْ ي َ اسِ مَِْ يَس ْ وَ مَِِ النَّ
یٌن  ابٌ مُُِ

مْ عَََ كَ لَُْ ولََِ
ُ
 3« أ

الشريفة   الآية  الحديث لأجل  و  لهو  إشتراء  هو  و  موضوع  و  المهین،  العذاب  هو  و  حكم  علی  مشتملة 
 الإضلال، و مقتضی ترتّب العذاب علیه فیها، كونه من الكبائر. 

في    لام« و اليضلّ « »لهو« »الشتراءفلا بد من ملاحظة معنی الموضوع بما فیها من الألفاظ الأربعة: »الإ 
 و مصاديقه.  »لیضلّ«،

 
 . 23، ص1. حاشیة المكاسب، ج1

 . 60-59، ص: 22شرائع الإسلام، ججواهر الكلام في شرح . 2
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 الإشتراء؛أما 

ه  شتريتُ إ ء و يشريتُ الشكأن يقال:  ،و عطاءا مماثلةا  أمرين أخذاا  ي من الإثنین ف يدلّ علی تعارضٍ فهو لغة  
 و يعبّر عنه في الفارسیة بـ »خريدن« و هو فعل المشتري.  1. إذا أخذتُ من صاحبه بثمنه

 و لا تختلف الإشتراء في المصطلح الشرعي عن معناها اللغوي في الإستعمالات الشرعیة. 

إلّا أنّه يستعمل في كثیر الآيات و الروايات في ترك شيء من الصفات و الحالات و نحوها و إتخاذ ضدّها،  
 « آيتین:  في  تعالی  قوله  في  دَىكما  بِِلُْْ لَلََ  َّ رَوُا الص  ينَ اشَْْ ِ

كَ الََّّ ولََِ
ُ
عن    2« أ عوضاا  الضلالة  أخذوا  أنّهم  أي 

ا  الهدی، و الأظهر منها قوله تعالی: » لُُّ ص ِ
َ نْ ت 
َ
لَلََ وَ يُرِيدُونَ أ َّ زُونَ الص  َ ي  ا مَِِ الْكِتَابِ يَس ْ َصِیب  وتُُا ت 

ُ
ينَ أ ِ

لَْ تَرَ إِلََ الََّّ
َ
أ

بِیلَ   حیث لم يذكر فیها ما يعطی. 3« السَّ

لیس له في اللغة إلّا معنی واحد، إلّا أنّه اُستعمل في الآيات  فأنّا لا نقول بأنّ للإشتراء معنیین،  لا يخفيو 
 هذا المعنی   علی   هأن نحمل لا بدّ لنا  بحیث    ثیراا في معنی آخر، و هذا يوجب إنعقاد ظهور ثانوي له، كالشريفة  

 إذا استعمل في آية و شككنا في معناه فیها. 

ِ و كیف كان: أنّ في معنی الإشتراء في قوله تعالی: » يث  وَ الْحََِ زِي لَْْ ي َ أنّه بمعنی  من    « إحتمالان:مَِْ يَس ْ
ما يقابل البیع. و الموضوع في الآية الشريفة هو »من يشتري لهو الحديث في البیع بالثمن«. و من أنّه بمعنی  

ن يتخذّ لهو الحديث لأجل إضلال الغیر« بالحفظ أو   البیع و الشراء  الإتخاذ، و الموضوع في الآية الشريفة »م 
 أو غیر ذلك. 

 . ملاحظة الأدلةب  ظهر لكو أمّا الأصحّ منهما فسی

 ؛لهو و أمّا ال

 أنّ له معنیان:  -4في البحث عن آلات اللهو - قد تقدّم سابقاا ف

 
 . 266، ص3. معجم مقايیس اللغة، ج1

 . 175و الآية  16. سورة البقرة، الآية 2

 . 44. سورة النساء، الآية 3

 . 361. في الصفحة 4
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 الكتاب  تلهید، كأن يقال: ء من الیينبذ ش:  حدهماأ 

.  فهنا شیئین أو فعلین، أحدهما:  لهاكأ فقد    ء يء شغل عن شيش  كلّ و    ، ءيء بشيشُغل عن شال  و الثاني:
الملهو عنه، و هو ما يشتغل الإنسان عنه. الثاني  به، و  به و هو ما يشتغل الإنسان  كما عن معجم  -الملهو 

 .-2و إصلاح المنطق  1مقائیس اللغة 

مهمّ، و هو أخصّ  أنّه بمعنی الشغل عن أمر مهّم بشيء غیر    -4و المفردات  3ةغويالفروغ اللّ كما عن  -و قیل  
 من المعنی السابق. 

، بل لا بدّ من إستقصاء مصاديقه في الروايات و تمییز   و تقدّم أيضاا أنّه لا دلیل علی حرمة كلّ لهو مطلقاا
 المحّرم منه كالغناء مثلاا عن غیره. و تفصیل الكلام سیأتي في محلّه.

 ل؛ ضلاو أمّا الإ 

 5.ةلی الضلالإ یّره س  ي:أ  «أضلّهمن باب الإفعال، و » فهو 

 صطلاح معنیان: الإ له في فقد مرّ أنّ أمّا الضلالة؛ 

تب المشتملة علی المطالب الباطلة عقلاا  ك تب الضلال، هو الكو المراد من الضلال هو الباطل، الأول: 
سواء    ، شرعاا الأحكأو  و  العقیدة  يخالف  ما  علی  مشتملة  فیشمل  ك انت  لا؟  أم  القصص  ام  و  الخیالیّ كتب  ة 

 . نةكالذي يثبت أن الأرض سا قديم ة الهیئ علم الثل تعلیم علی م يحتويما  ، بل نحوها و المجعولة الكاذبة

من باب  -تب الضلال  ك ما صرّح به صاحب الجواهر. و المراد من  كفي مقابل الرشاد.    ضلال الالثاني:  
المعلول إلی  العلّة  ال   -إضافة  في  ك هو  للضلالة  الموجبة  الأحتب  أو  جمیع  ك العقیدة  أو  الفرعیة  الشرعیة  ام 

 . الأعمال و التصرّفات

 
 . 213، ص: 5. معجم مقائیس اللغة؛ ج1

 . 149، ص: 1. إصلاح المنطق؛ ج 2

 . 254، ص: 1اللغوية؛ ج . الفروق 3

 . 748. مفردات ألفاظ القرآن؛ ص: 4

 . 5، ص4. القاموس المحیط، ج 5
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 و الأقرب عدم كونه في الآية الشريفة بمعنی الباطل، بقرينتین الداخلیة و الخارجیة: 

ِ : »تعالیالداخلیة؛ فهي قوله  القرينة  أمّا   یلِ اللَّّ  عَن سََِ
ضِلَّ و الخروج عن سبیل    ةلی الضلالإ یّره  أي: لیس«،  لَُِ

اللّه. و علیه؛ لا يحرم مطلق لهو الحديث، إذ قد لا يوجب الإضلال و الخروج عن سبیل اللّه، و إنّما يحرم لهو  
 الحديث الذي يوجب الإضلال و الخروج عن سبیله بأي نحو كان. 

دْ  تعالی: »ة و بین الرشاد و الهداية في الآيات كقوله  ضلالالتقابل بین  و أمّا القرينة الخارجیة: فهي ال َ وَ لقَ 
 ُ ُ وَ مِِْ ى اللَّّ مْ مَِْ هَََ نَُْ اغُُتَ فََِ

وا الطَّ َ وَ اجْتَنُِِ دُوا اللَّّ نِ اُعُْْ
َ
 أ
 
ةٍ رَسُولَ مَّ

ُ
ثْنَا فِِ كُُِّ أ لَلَُ بَََ َّ یْهِ الص  تْ عََِ َّ و قوله    1« مْ مَِْ جَق 

« لَلَُ تعالی:  َّ مُ الص  يِْْ
ا حَقَّ عََِ ى وَ فرَِيق  ا هَََ »  2« فرَِيق  تعالی:  قوله  ْ مَِْ  و 

ُ
كم  يَضُُُّ

َ
سَكُُْ لَ ُ ق  ن ْ

َ
یْكُُْ أ وا عََِ ينَ آَمََُ ِ

هَا الََّّ يُّ
َ
يَا أ

هِ عَزَّ وَ جَلَّ قال: »ما رواه سماعة عن أبي عبد الله ك و في الروايات    3« ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُُْ    - قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّ
زِ   ْ ي   بَِِ

سا  ْ ق  لَ ن َ یعا  مَِْ قَََ اسَ جََِ ا النّٰ حَْْ
َ
ا أ ٰ نََّّ
َ
اهاٰ فَكَأ حْْٰ

َ
یعا  وَ مَِْ أ اسَ جََِ لَ النّٰ ا قَََ ٰ

نََّّ
َ
سٍ فَكَأ ْ ق  خْرَجَهَا مِنْ ضَلََلٍ إِلَى    ن َ

َ
قَالَ مَنْ أ

خْرَجَهَا مِنْ هُدًى إِلَى ضَلََلٍ فَقَدْ قَتَلَهَا
َ
حْيَاهَا وَ مَنْ أ

َ
مَا أ نَّ

َ
مَا عَبْدٍ مِنْ قال: »  و عن أبي جعفر  4« .هُدًى فَكَأ يُّ

َ
أ

جُورِهِمْ  
ُ
نْ يُنْقَصَ مِنْ أ

َ
جْرِ مَنْ عَمِلَ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أ

َ
ةَ هُدًى كَانَ لَهُ مِثْلُ أ هِ سَنَّ سُنَّ مَا عَبْدٍ مِنْ  شَيْ عِبَادِ اللَّ يُّ

َ
ءٌ وَ أ

وْزَارِ 
َ
نْ يُنْقَصَ مِنْ أ

َ
ةَ ضَلََلٍ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أ هِ سَنَّ سُنَّ و علیه؛    5«.ءٌ هِمْ شَيْ عِبَادِ اللَّ

 لا يحرم مطلق الباطل، إذ يمكن أن لا يكون الباطل مضلّاا و مخالفاا للرشاد و الهداية. 

 « لّ ضَ لي  و أمّا اللام في »

إلی   معانیها  في  هشام  إبن  زاد  و  كثیرة  معان  للام  اللغة  أهل  ذكر  معنی.فقد  عشرين  و  إثنین   6نحو 
 و غیر ذلك. »مِن« و »في« كالإختصاص، و الملك و التملیك و أن تكون بمعنی »إلی« و 

و من المعاني التي يدلّ علیها الشواهد القرآنیة و الروائیة معنیان، يحتمل أن يكون اللام في ما نحن فیه  
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 منهما. 

و هو العلة الغائیة للمتكلّم في الحقیقة،    ة، بمعنی أنّ مدخولها هو المقصود لما قبلهاغايأحدهما: أن تكون لل
زِيكقوله تعالی: » اطِ الْعَ مْ إِلََ صَِِ ِ

ورِ بِإِذْنِ رَبِِّ اتِ إِلََ النُّ لََُ ُّ اسَ مَِِ الط  جَ النَّ خِْْ
كَ لِتُ اهُ إِلَِْ نْزَلْنَ

َ
مَِِدِ كِتَابٌ أ

ْ
 1« زِ الح

ا وَحَزَنَ  كقوله تعالی: »  ، المآلو ثانیهما: أن يكون للعاقبة و   وًّ مْ عَُْ كُونَ لَُْ نَ لَِِ طَهُ آلَُ فِرْعََْ َ ق  أنّهم  بمعنی    2« فََّلْتَ
هِ مَلَكاً يُنَادِي فِي كُلِّ يَوْمٍ لِدُوا لِلْمَوْتِ وَ  : »قولهكذا    . وكذلك ن عاقبتهم  ك و ل  كما التقطوه لذل اجْمَعُوا  إِنَّ لِلَّ

 3«لِلْفَنَاءِ وَ ابْنُوا لِلْخَرَابِ 

و   العذاب إّنما يكون لمن يشتري لهو الحديث أو يتّخذه بقصد إضلال الناس معنی الآية علی الأول؛ أنّ  و
و لا عذاب لمن لیس له قصد ذلك. فعلیه يترتّب العذاب علی قصد الإضلال، سواء    الخروج عن سبیل اللّه،

 تحقّق الإضلال في الخارج أو لا.

و معنی الآية علی الثاني؛ أنّ العذاب لمن يشتري لهو الحديث أو يتّخذه، فیؤدي في العاقبة إلی إضلال  
ف علی تحقّق الإضلال في    الناس و خروجهم عن سبیل اللّه 

ّ
سواء كان بقصد الإضلال أم لا، فالعذاب يتوق

 الخارج، من دون مدخلیّة للقصد و عدمه فیه. 

 ؛ رناه في معنی الألفاظ الواردة فيهاك عرفت ما ذفإذا 

 أنّ في تفسیر الآية الشريفة، إحتمالات بل أقوال:  نقول: 

من أنّ الإشتراء بمعنی    4عن الكلبي   مجمع البیاني في  طبرسذكره جمع من المفسّرين منهم ال  ا م  :وللأ ا
 ما يقابل البیع، و المراد من لهو الحديث، ما يتضمّن اللهو من الكتب.

ِ »  نزل قوله قال: » يث  وَ الْحََِ زِي لَْْ ي َ اسِ مَِْ يَس ْ في النضر بن الحرث بن علقمة بن كلدة بن عبد الآیة نزلت  «  وَ مَِِ النَّ
الدار بن قصي بن كلاب، كان یتجر فیخرج إلی فارس، فیشتري أخبار الأعاجم، و یحدث بها قریشاً، و یقول لهم: إنّ  
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كاسرة. فیستمعون حدیثه و یتركون   محمّداً یحدّثكم بحدیث عاد و ثمود، و أنا أحدّثكم بحدیث رستم و إسفندیار و أخبار الأ
 «.إستماع القرآن

 .و علیه، أنّ كلّ ما يقع في طريق الإضلال كإشتراء كتب الضلال و حفظها بقصد الإضلال حرام
الظّاهر أنّ المراد من الاشتراء هو التعاطي و هو كنایة »  في حاشیة المكاسب:  المحقّق الإيروانيقال    الثاني:

اللّه بسبب التحدّث بلهو الحدیث و لا إشكال في حرمة الإضلال و  عن التحدّث به و هذا داخل في الإضلال عن سبیل  
 1«ما یوجب الإضلال  مذلك غیر ما نحن فیه من أعدا 

حمل لفظ الاشتراء علی التحدیث و التحدّث مخالف للظاهر جدّا فالأولی »:  و أورد علیه صاحب الدراسات بأنّ 
كان اشتراء كتب الأباطیل و نشرها بقصد صدّ الناس عن استماع حمله علی ظاهره كما ورد في شأن النزول. و مورده  

 2« القرآن و متابعته

دى ره الشیخ الطوسي في التبیان في تفسیر قوله تعالی: » كما ذالثالث:   للََ بِِلُْْ َّ رَوُا الص   معنی « قال: »اشَْْ
دى » للََ بِِلُْْ َّ رَوُا الص  و الضلالة    -إلی أن قال-، و لیس یقع في مثله إشكال،  الاستبدال الشراء    استبدلوا، لأن أصل «  اشَْْ

و جحدهم لنبوته استبدلوه بالایمان به، و هم و إن لم یقصدوا أن یضلوا بدلًا من   التي اشتروها بالهدى: كفرهم بالنبي 
 3« بدلا من هدى بدلا من الایمان به، و ذلك ضلال أن یهتدوا فقد قصدوا الكفر بالنبي 

ِ في تفسیر قوله تعالی: »   ذكرو   يث  وَ الْحََِ زِي لَْْ ي َ اسِ مَِْ يَس ْ أنّه يشتري كتاباا    أحدهما:إحتمالان،    « وَ مَِِ النَّ
أنّه يشتري لهو الحديث عن  من    هإختار هو ما  و  ثانیهما:  و    .ره الطبرسيكفیه لهو الحديث. و هو نفس ما ذ

 4الحق. الحديث، بمعنی إستبدال حديث الباطل علی حديث 

 لام في الآية الشريفة يأتي في ضمن أمور: كو تحقيق ال

 الأقرب في معنی إشتراء لهو الحديث، ما ذكره الشیخ الطوسي، بقرينتین:  الأمر الأول:
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تعلّق    الأولی: إذا   الإشتراء  و  علیها،  المعاوضة  تقع  التي  الخارجیة  الأشیاء  الحديث من  لهو  عدم كون 
 الإتّخاذ و الإستبدال، كما هو كذلك في كثیر من آيات القرآن.بغیرها، يكون بمعنی 

ما ورد في بعض الروايات من تفسیر لهو الحديث بالغناء و كونه مصداقاا له. مع أنّ شراء التذاكر   الثانية:
، فلذا الآية حینئذ تدلّ علی حرمة إتّخاذ الغناء لأجل إضلال الناس.  للإستماع إلی الغناء لم يكن معهوداا

و أمّا ما نقله العامّة في تفسیرها بشراء الجارية المغنیة، فغیر معتبر. و كذا ما ذكره الطبرسي عن الكلبي في  
 شأن نزولها. 

إن قلت: يمكن أن يقال أنّ المراد من لهو الحديث، إنّما هو الغناء من باب التطبیق و الحصر، و لا من  
بَا الْحَسَنِ   : سَمِعْتُ قَالَ باب كونه من مصاديقه، و الشاهد علیه ما روي عن الوشّاء: »

َ
ضَا  أ   يَقُولُ: سُئِلَ   الرِّ

بُو عَبْدِ اللّٰهِ 
َ
اسِ   وَ مَِِ : " عَزَّ وَ جَلَّ   اللّٰهِ   : هُوَ قَوْلُ ، فَقَالَ الْغِنَاءِ   عَنِ   أ زِي   مَِْ   النّٰ ي َ وَ   يَس ْ ِ   لَْْ يث  ضِلَّ   الْحََِ یلِ   عَنْ   لُِِ   سََِ

 ِ  و لا إطلاق لها حتی يسري الحكم من الغناء إلی غیره.  1« "اللّّٰ

إنّ الآية الشريفة تبقي علی إطلاقها و يشمل كلّما يوجب الإضلال، لما  - مضافا إلی ضعف سندها-قلت:  
التبعیضیة في صحیحة مهران بن   الحديث بمقتضی »من«  الغناء من مصاديق لهو  أنّ  ورد في روايات من 

عَبْدِ اللّٰهِ   عَنْ محمّد: » بِي 
َ
قَالَ أ سَمِعْتُهُ ،  الْغِنَاءُ يَقُولُ   :  قَالَ   :  ا  اسِ  وَ مَِِ : "اللّٰهُ   مِمَّ زِي  مَِْ   النّٰ ي َ وَ  يَس ْ ِ   لَْْ يث    الْحََِ

ضِلَّ  یلِ  عَنْ   لُِِ ِ   سََِ بَا عَبْدِ    : سَمِعْتُ قَالَ و صحیحة الحسن بن هارون: »  2«"اللّّٰ
َ
لَا    مَجْلِسٌ   : الْغِنَاءُ يَقُولُ   اللّٰهِأ

هْلِهِ  إِلى   يَنْظُرُ اللّٰهُ 
َ
ا قَالَ أ اسِ   وَ مَِِ : "عَزَّ وَ جَلَّ  اللّٰهُ ، وَ هُوَ مِمَّ زِي   مَِْ   النّٰ ي َ وَ   يَس ْ ِ   لَْْ يث  ضِلَّ   الْحََِ یلِ   عَنْ   لُِِ ِ   سََِ  3«" اللّّٰ

إشتراء لهو الحديث، هو إتّخاذه و إستبداله، و لا ربط للآية الشريفة بشراء كتب  و الحاصل أنّ المراد من  
 الضلال.

 الأقرب في معنی اللام فیها، هو كونها بمعنی للعاقبة، بقرينتین:  الأمر الثاني: 

أنّ مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي حرمة الإضلال المنافي للغرض الأصلي من بعث الرسل   الأولی: 
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 إنزال الكتب، و هو هداية الناس و خروجهم عن الضلالة، سواء كان المضلّ قاصداا للإضلال أو لا.و 

أنّ الإضلال قد نسب في بعض الآيات إلی ما لا يمكن أن يصدر منه قصد الإضلال كالأصنام    الثانية:
ُ في قوله تعالی: »  صْنامَ رَبِّ إِنََّّ

َ ْ
بُدَ الْ نْ نََْ

َ
بْنِِ وَ بَنَِِه أ لَََ آمَِا  وَ اجُْْ ا الَْْ عَلْ هَََ ْ َ  وَ إِذْ قَلَ إِبْراهِیُ رَبِه اج  زا  مِِّ ضلَلنَ كثَِي 

َ
نَّ أ

اسِ   1« ٱلنَّ

و الحاصل؛ أنّ اللام في الآية الشريفة تكون للعاقبة، و تدلّ علی حرمة إتّخاذ لهو الحديث الذي يؤدي إلی 
لم تحرم مقدّماته كحفظ كتب الضلال و المعاوضة    إضلال الناس، و ما دام لم يتحقّق الإضلال في الخارج

 علیها. 

أن المذموم في ظاهر الآية هو اشتراء لهو الحديث    لام المحقّق الخوئي من كرناه يظهر ما في  كو ممّا ذ
المحرمة   الغاية  بترتب  العلم  المعنی أجنبي عن حفظ كتب الضلال، لعدم  الواضح ان هذا  للإضلال، و من 

 . علیه، غاية الأمر احتمال ترتب الإضلال علی الحفظ

و حرمة إبقائها و حفظها بعد    -علی القول به-حرمة اشتراء كتب الضلالره من عدم التلازم بین  كو أمّا ما ذ
 2.في حرمة التصوير وعدم حرمة اقتناؤه ك ذلكالشراء، كما هو 

حرمة    ففیه:  بعلّة  العلم  لعدم  إقتنائه  حرمة  عدم  و  التصوير  حرمة  أن  حیث  منه،  تعجبي  ينقضي  لا  أنّه 
التصوير، و عدم الملازمة بینهما، و لكنّه هنا قد صرّح بكون الإضلال علّة غائیة لحرمة إشتراء لهو الحديث،  

فظها و تعلیمها و تعلّمها و غیر  فعلیه أن يقول بحرمة كل ما يقع في طريق الإضلال، من بیعها و شرائها و ح
 ذلك.

و  قابل الرشاد  ها ما يفی  ضلالالأنّ المراد من إشتراء لهو الحديث، هو إتّخاذه و إستبداله،    و الحاصل: 
اللام فیها للعاقبة، فمفادها حرمة إتّخاذ لهو الحديث الذي يؤدي في العاقبة إلی إضلال الناس و خروجهم  

فلا ربط   لم تحرم مقدّماته كبیعها و شرائها و حفظها. عن سبیل اللّه، و ما دام لم يتحقّق الإضلال في الخارج 
 للآية بشراء كتب الضلال.
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وْثان فََّ : »قوله تعالی  الآية الثانية:
َ ْ
سَ مَِِ الْ ج ْ وا الرِّ ور   جْتَنُِِ لَ الزُّ وا قََْ  1« وَ اجْتَنُِِ

و هو  -بتقريب أنّ آية الشريفة بمقتضی ظهور الأمر في الوجوب، تدلّ علی وجوب الإجتناب عن قول الزور 
، و إنّ كتب    -الباطل من جمیع الجهات و منها حفظه و إقتنائه، و لا فرق بین أن يكون الباطل مقولاا أو مكتوباا

بل قد یستفاد حرمته أیضاً »الجواهر:  الضلال من مصاديق قول الزور فیجب الإجتناب عنها، كما قال صاحب  
 2«ممّا دلّ علی وجوب إجتناب قول الزور

و الاقوی عدم تمامیة الاستدلال بها علی حرمة حفظ كتب الضلال، و تحقیق الكلام في ذلك يقع في  
 مرحلتین: 

 في مدلول الآية الشريفة مع غضّ النظر عن الروايات المفسّرة لها.   ة الأولی:مرحلال

 الآية مشتملة علی حكم و هو الأمر بالإجتناب، و موضوع و هو قول الزور. و 

زور الزاء و  ة: »یس اللغئ معجم مقاو الظاهر أنّ الزور، بمعنی المیل عن الحق إلی الباطل، كما قال في  
ور: الكذب؛ لأنه مائلٌ عن طریقَةِ الحقّ  و قال إبن    3« الواو و الراء أصلٌ واحد یدلُّ علی المَیْل و العدول. من ذلك الزُّ

إ   سكیت وْر: الباطل و الكَذِب: »صلاح المنطق في  الثابت    4« و الزُّ الباطل نقیض الحقّ، و الحقّ، هو الأمر  و 
و   تزلزل،  و  إنحراف  باطل لأنّ ك الالواقع في وعائه من دون  الحقّ   المیله  ذب  اطلق علی شهادة  عن  فلذا   .

تعالی:   قوله  في  كِرَاما  » الكذب  وا  مََُّ وِ  ْ بِِللََّّ وا  مََُّ وَ إِذَا  ورَ  الزُّ هَدُونَ  يَس ْ  
َ
ينَ لَ ِ

الََّّ قوله    ،5« وَ  في  الظهار  علی  كذا  و 
وَ »تعالی: مْ  نََُّ وَلَدْ ئِِ  اللَّ  

َّ
إِلَ مْ  اتُُِ َ مَُّ

ُ
أ إِنْ  مْ  اتِِِ

َ مَُّ
ُ
أ هُنَّ  مَا  مْ  ِسَائِِِ

ب  مِِْ  كُُْ  مَِْ يُظَاهِرُونَ  ينَ  ِ
مْ  الََّّ ُ مَِِ   إِنََّّ كَرا   مَُْ قَُلُُنَ  لََِ

فُُ   َ لَعَ لِ وَ زُورا  وَ إِنَّ اللَّّ  6« غَفُُرٌ   الْقََْ
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 أمّا القول، فمعناه اللغوي واضح. و 

 و إنّما الكلام في كونه في الآية الشريفة بمعنی المصدر أو إسم المصدر. 

لا تدلّ علی حفظ كتب الضلال المشتملة علی الزور و الباطل، بل تدلّ    - كما هو الظاهر-فعلی الأول؛  
علی وجوب الإجتناب عن أن يقال للناس الأمور الباطلة و المخالفة للحق الموجبة للإنحراف عنه، سواء كانت  

و متعلّق الحكم حینئذ فعل من أفعال المكلّف و لا حاجة إلی   محفوظاا في الذهن أو في الكتب أو غیر ذلك. 
 1تكلّف التقدير. 

تدلّ علی وجوب الإجتناب عن الأقوال الباطلة و الآراء المخالفة للحق، و حیث لم يتعلّق  و علی الثاني:  
الحكم حینئذ بفعل من الأفعال، لا بدّ من تقدير فعل بالقرائن، أو تقدير جمیع التصرّفات بناءا علی القول بدلالة  

 حذف المتعلّق علی العموم.

ف علی كالإستدلال بها علی حرمة حفظ  ف
ّ
 أمرين:تب الضلال، يتوق

، و يمكن تأيیده بقرينة السیاق، و    ر،فیها بمعنی إسم المصد  القول  ونالأول: ك كما يستعمل هكذا كثیراا
وْثان» هو قوله تعالی في الآية:  

َ ْ
سَ مَِِ الْ ج ْ وا الرِّ الرجس و فََّجْتَنُِِ بالعین، و هي  تعلّق الإجتناب فیها  «، حیث 

ور »الأوثان، فیناسب أن يكون قوله تعالی:  لَ الزُّ وا قََْ  كذلك، أعني إجتنبوا عن الأقوال و الآراء الباطلة.  «اجْتَنُِِ

بدعوی أنّ تعیین الفعل المقدّر يحتاج إلی قرينة و    حذف المتعلّق علی العموم.الثاني: إثبات قاعدة دلالة  
هي أنّ المولی كان في مقام البیان و لم يذكر متعلّق الإجتناب عن الأقوال و الآراء الباطلة، فالظاهر أنّ مراده 

 الإجتناب عن جمیع التصرّفات فیها. 

 و في كلا الأمرين نظر: 

أما الأول؛ فلأنّ قرينة السیاق أضعف القرائن، فلا دلیل علی كون القول فیها بمعنی إسم المصدر و الحكم  
تعلّق بالعین، بل علی فرض إعتبار قرينیّة السیاق؛ يمكن إنكارها هنا، لما نشاهد في موارد كثیرة من تعلّق  

 لنسبة إلی شيء آخر. الحكم في سیاق واحد إلی العین بالنسبة إلی شيء و إلی الفعل با

و أمّا الثاني؛ فلما مر مراراا من عدم تمامیة القاعدة المذكورة عندنا، فلا بد من تعیین المتعلّق المحذوف 
 

 تابة.)منه حفظه اللّه( ك م بالنسبة إلی ال كنعم؛ لا بأس بإلغاء الخصوصیة من القول و تنقیح المناط مناط لإثبات الح. 1
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بمناسبة الحكم و الموضوع و نحوها من القرائن، و إذا لم تكن قرينة، فیؤخذ بالقدر المتیقّن و يمكن أن يقال  
أنّه في ما نحن فیه، الإجتناب عن الإعتقاد بالآراء و الأقوال الباطلة أو عدم إشاعتها. و لا دلیل الإجتناب عن  

 ر ذلك. جمیع التصرّفات منها الحفظ و التعلیم و التعلّم و غی

 أنّ الآية الشريفة بنفسها لا تدلّ علی حرمة حفظ كتب الضلال.  :و الحاصل

 في مدلول الآية الشريفة بالنظر إلی الروايات المفسّرة لها.  ة الثانية:مرحلال

 إختلفت الأنظار في تفسیر الآية بالنظر إلی الروايات المفسّرة:و قد 

یْك   »قیل أنّها نزلت في تلبیه المشركین حیث أنّهم كانوا يطوفون بالبیت و يقولون في تلبیهم:    الأول: بَّ ل 
رِيك  ك  إِلاَّ ش  رِيك  ل  ك   اا لا  ش  ل  ا م  مْلِكُهُ و  م  ك  ت   1«هُو  ل 

 معتبرة تدلّ علی ذلك.و لا نعثر علی رواية 

قال: »عدلت شهادة الزّور   قیل أنّها نزلت في شهادة الزور، بإستناد ما رواه العامّة عن النبّي الثاني:
 2«بالإشراك باللّه 

 أنّ قول الزور هو الغناء، و تدلّ علیه جملة من الروايات بعضها معتبرة.  الثالث:

ذِي »  :أنّه قال في حديث  عبد اللّهي عن أبي  نرسالزيد  صل  منها: ما روي عن أ  طْرَنْجُ فَهُوَ الَّ ا الشِّ مَّ
َ
وَ أ

ورِ الْغِنَاءَ  وْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّ
َ
جْسَ مِنَ الَْ : فَاجْتَنِبُوا الرِّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ  3«الحديث ... قَالَ اللَّ

الكلام في سندها، و قد تعرّضنا للبحث عنه في البحث  و دلالتها تامّة علی أنّ قول الزور هو الغناء. و إنمّا  
 ، فراجع. عن آلات القمار، و قلنا بعدم إعتبار النسخة الموجودة من هذا الأصل

دٍ  »معتبرة زيد الشحّام رواها الشیخ الكلیني في الكافي عن:  و منها:   حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
د بْن يَحْيَى عَنْ أ مُحَمَّ
يْدٍ الشَّ  يْدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ زَ ضْرِ بْنِ سُوَ دِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنِ النَّ بَا  عَنْ مُحَمَّ

َ
لْتُ أ

َ
امِ قَالَ: سَأ حَّ

هِ  هِ عَزَّ وَ جَلَّ عَبْدِ اللَّ لَ  »   عَنْ قَوْلِ اللَّ وا قََْ وْثانِ وَ اجْتَنُِِ
َ ْ
سَ مَِِ الْ ج ْ وا الرِّ ورِ فََّجْتَنُِِ وْثَانِ    «الزُّ

َ
جْسُ مِنَ الَْ فَقَالَ الرِّ
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ورِ الْغِنَاءُ  طْرَنْجُ وَ قَوْلُ الزُّ  1« الشِّ

امٍ و منها: معتبرة   هِ : »هِش  بِي عَبْدِ اللَّ
َ
أ تَعَالَى  عَنْ  لَ  »   فِي قَوْلِهِ  وا قََْ وْثٰانِ وَ اجْتَنُِِ

َ ْ
سَ مَِِ الْ ج ْ وا الرِّ فََّجْتَنُِِ

ورِ  ورِ الْغِنَاءُ قَالَ « الزُّ طْرَنْجُ وَ قَوْلُ الزُّ وْثَانِ الشِّ
َ
جْسُ مِنَ الَْ  2«الرِّ

دٍ »  و منها: ما روي في معانی الأخبار بإسناده لْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّ
َ
عْلَى قَالَ سَأ

َ
هِ   عَنْ عَبْدِ الَْ عَنْ قَوْلِ اللَّ

ورِ »عَزَّ وَ جَلَّ   لَ الزُّ وا قََْ وْثٰانِ وَ اجْتَنُِِ
َ ْ
سَ مَِِ الْ ج ْ وا الرِّ ورِ    «فََّجْتَنُِِ طْرَنْجُ وَ قَوْلُ الزُّ وْثَانِ الشِّ

َ
جْسُ مِنَ الَْ قَالَ الرِّ

 3« الْغِنَاءُ 

ورِ فِي قَوْلِهِ: » و منها ما روي في أمالي الشیخ الطوسي: » لَ الزُّ وا قََْ وْثٰانِ وَ اجْتَنُِِ
َ ْ
سَ مَِِ الْ ج ْ وا الرِّ «. قَالَ:  فََّجْتَنُِِ

ورِ: الْغِنَاءُ  طْرَنْجُ، وَ قَوْلُ الزُّ جْسُ الشِّ  4«الرِّ

ء علی نحو الإنحصار، و لا دلیل علی كون الغناء  غناهو ال  زور القول  الظاهرة في أنّ    رواياتمن ال  ك و غیر ذل
الحديث لهو  مصاديق  من  أنّه  علی  الدالة  الروايات  من  ذكرناه  ما  بخلاف  مصاديقه،  »من«   من  بمقتضی 

لا إطلاق للآية الشريفة و لا دلیل علی شمول قول    فعلیه؛   . . فلا يمكن رفع الید عن هذا الظهورالتبعیضیة
 الزور لكتب الضلال. 

هُ فِِ الْیَِّ  »قوله تعالی: :  ة الثالثةيالآ فَب َّ هُ ثَُُّ لَنَنس  قَََّ حَِّْ ُ
ا لنَّ یْهِ عََكِف  ي ظَلْتَ عََِ ِ

كَ الََّّ رْ إِلََ إِلَِْ
ُ ط  اوَ ات   5«ب سَْف 

إلهاا فضلّوا عند ذلك، و لأجل كونه   أنّ السامري صنع عجلاا و أمر بعبادتها و أطاعواه و إتخذواه  بتقريب 
بالنار فذرّاه في الیمّ. و يستفاد منها بإلغاء الخصوصیة أنّ كلّ ما يوجب    موجباا لإضلالهم، أحرقه موسی 

 إمحائها. و  الإضلال و منها كتب الضلال، يجب إحراقها

الأصنام و الأوثان، التي تتخذ آلهة من دون اللّه، و لا    لا يمكن دعوی إلغاء الخصوصیّة عن   ولا: أ  و فيه:
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شك في أنّ لها خصوصیة توجب أحكاماا خاصة بالنسبة إلیها. و لا يخفی أنّ إلغاء الخصوصیة إنّما يجوز فیما  
ف  »إذا علم أنّ المناط الحكم في الفرع أقوی منه في الأصل، كما في قوله تعالی:  

ُ
مََ أ لْ لَُْ و لا أقلّ    1« فَلَ تََُ

 و  من تساوي المناط فیهما.  
 
علی فرض كون حكم بإمحاء و إحراق كلّ ما يوجب الإضلال في شريعة    :ثانيا

الشريعة    موسی تلك  ثبوته في  القرآن من  الحكم في شريعتنا بمجرّد ما ورد في  ، لا يثبت  حكماا دائمیاا
 بالإستصحاب أو غیره. 

الشريفة علی حرمة حفظ كتب الضلال و وجوب إمحائها غیر تامّ كالآيتین  و علیه؛ أنّ الإستدلال بالآية  
 . السابقتین

 فهي ثلاث   ؛رواياتأمّا ال

 :تحف العقولفي  معايش العباد من رواية  فقرات  الرواية الأولی:

تِي  : »منها: قوله هَا الَّ تِي هِيَ حَرَامٌ كُلُّ نَاعَةَ الَّ هُ الصِّ مَ اللَّ مَا حَرَّ ءُ مِنْهَا الْفَسَادُ مَحْضاً نَظِيرَ الْبَرَابِطِ  يَجِي إِنَّ
شْبَهَ ذَل

َ
صْنَامِ وَ مَا أ

َ
لْبَانِ وَ الَْ طْرَنْجِ وَ كُلِّ مَلْهُوٍّ بِهِ وَ الصُّ  2« ك وَ الْمَزَامِيرِ وَ الشِّ

ال أنّ كتب الضلال    3الأعظم الأنصاري شیخ  و قد ذكره  بتقريب  المسئلة،  أدلة  ممّا يجيء منه  في عداد 
 الفساد محضاا و كلّ ما كان كذلك فهو حرام حفظه. 

حرمة الصناعة  ، و  مورد هذه الرّواية هي الصّنعة  بأنّ   5ي خوئو بتبعه المحقق ال  4و أورد علیه المحقّق الإيرواني
 . لا تلازم حرمة ابقاء المصنوع

ءٌ مِنْهُ وَ فِيهِ الْفَسَادُ مَحْضاً وَ لَا يَكُونُ مِنْهُ وَ لَا فِيهِ شَيْ وَ مَا يَكُونُ  و منها: ما ورد في ذيل الفقرة السابقة: »
قَ  جْرِ عَلَيْهِ وَ جَمِيعُ التَّ

َ
خْذُ الَْ

َ
مُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أ لََحِ فَحَرَامٌ تَعْلِيمُهُ وَ تَعَلُّ بِ فِيهِ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ  مِنْ وُجُوهِ الصَّ لُّ
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هَا  « الْحَرَكَاتِ كُلِّ

بتقريب: أنّ هذه الفقرة تدلّ علی حرمة جمیع التقلّب في ما يكون منه و فیه الفساد محضاا و منه كتب  
 الضلال، و من التقلّب فیه الحفظ و الإقتناء. 

أنّ صدق التقلّب علی الحفظ ممنوع، خصوصاً إذا كان غرض الحافظ عدم بـ»  ل علیه المحقّق الخوئي ك و استش
 1«وقوع كتب الضلال في أیدي الناس لتوجب اضلالهم 

ى بِهِ ... : »قوله  و منها: وْ يُقَوَّ
َ
هِ أ بُ بِهِ لِغَيْرِ اللَّ يُتَقَرَّ ا    وَ كَذَلِكَ كُلُّ بَيْعٍ مَلْهُوٍّ بِهِ وَ كُلُّ مَنْهِيٍّ عَنْهُ مِمَّ

وْ 
َ
رْكُ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْمَعَاصِي أ مٌ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاكُهُ  بَابٌ يُوهَنُ بِهِ  الْكُفْرُ وَ الشِّ الْحَقُّ فَهُوَ حَرَامٌ مُحَرَّ

رُورَةُ فِيهِ إِلَى ذَلِكَ  بِ فِيهِ إِلاَّ فِي حَالٍ تَدْعُو الضَّ قَلُّ تُهُ وَ جَمِيعُ التَّ يَّ  « وَ مِلْكُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِ

بتقريب: أنّ هذه الفقرة تدلّ علی أنّ التقلّب بمعنی التصرّف و يصدق علی الحفظ، و به عبارت اخری،  
التقلّب في هذه الفقرة فسّر بالبیع و الشراء و الإمساك و غیر ذلك، و الإمساك بمعنی الحفظ و الإقتناء، فلا  

 يرد علیها ما ورد علی الفقرة السابقة.

أنّها ضعیفة السند، فلا يصحّ الإستدلال علیه، و    : أولاا يرد علیها  بیعه و شرائه و  نعم؛  أنّ ما يحرم   : ثانیاا
إمساكه، هو ما يوجب تقوية الكفر و الشرك أو يوهن به الحق، و لا يترتّب علی كتب الضلال في جمیع الموارد 

 تقوية الكفر و إهانة الحقّ. 

الثانية:  ذ  الرواية  التي  أعین  بن  الملك  عبد  »كمعتبرة  التنجیم:  مسئلة  في  عَبْدِ رناها  بِي 
َ
لَِ قُلْتُ  قَالَ 

هِ  رَّ   اللَّ الِعَ الشَّ يْتُ الطَّ
َ
الِعِ وَ رَأ يدُ الْحَاجَةَ فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى الطَّ رِ

ُ
ي قَدِ ابْتُلِيتُ بِهَذَا الْعِلْمِ فَأ  جَلَسْتُ وَ لَمْ  إِنِّ

الِعَ الْخَيْرَ ذَهَبْتُ فِي الْحَاجَةِ فَقَالَ لِي تَقْضِي قُلْتُ نَعَ  يْتُ الطَّ
َ
ذْهَبْ فِيهَا وَ إِذَا رَأ

َ
حْرِقْ كُتُبَكَ أ

َ
 .2«مْ قَالَ أ

بإحراقها، و لا    ، الكتب المشتملة علی أحكام النجوم التي أمر الإمامضلال الكتب  بتقريب: أنّ من  
بقیاس   الحكم في جمیع كتب الضلال  المناط كونها موجباا للإضلال، فیجري  الكتب بل  خصوصیة لهذه 

 الأولوية أو المساوات.
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المطلوب في المقام إثبات وجوب محو الكتب المزبورة نفسیّاً، بأن   أنّ و قد أورد علیه صاحب إرشاد الطالب: »
یتعدّى   كان أحد الوظائف الشرعیّة محو كتب الضلال، فإن كان الأمر بالإحراق في الروایة ظاهراً في الإیجاب النفسيّ

من مساواتها لها. و أمّا إذا كان الأمر المزبور    كتبه لو لم تكن أكثر فساداً من كتب النجوم فلا أقلّ   إلی المقام، باعتبار أنّ 
، مع إحراز ترتّب 1ظاهراً في الإرشاد، إلی الخلاص من القضاء المحرّم، فلا یمكن في المقام إلّا إثبات الأمر الإرشاديّ 

یب في أنّ  الحرام علی الحفظ، و  2«ظهور الأمر بالإحراق هو الثاني  لا ر

قطعي علی وفق ما يراه في  و قد عرفت في مبحث التنجیم؛ حرمة النظر في النجوم مع الحكم ال  أقول:
، مع  الطوالع من الخیر و الشر و ترتّیب   الأثر علیه بترك العمل بإعتقاد كونه شراا و العمل به بإعتقاد كونه خیراا

 نفیه القضاء و القدر و تأثیر الصدقة و الدعاء في دفعه و هو في معنی الشرك و الكفر. 

 موضوع وجوب إحراق الكتب في الرواية، هو هذه الصورة. أنّ و لا يخفي 

و حینئذ يمكن إلغاء الخصوصیة من مورد الرواية أعني النظر في النجوم، لكن لا يمكن الحكم بإحراق 
كتاب ضلال إلّا بملاحظة أمرين: أحدهما: ترتّب الإضلال بالفعل علیه، و ثانیهما: كون الإضلال المترتّب  

 . علیه في أمر كان الإضلال فیه في حدّ الشرك و الكفر

و لا يستفاد من الرواية وجوب إحراق جمیع كتب الضلال، و إن لم يترتّب علیه الإضلال فعلاا أو لم يكن 
 الإضلال في حدّ الشرك و الكفر. 

ة    ةصحیح  الرواية الثالثة: یْد  بِي عُب 
 
اءِ   أ ذَّ بِي جَعْفَرٍ   عَنْ »:  الْح 

َ
مَ   : »مَنْ قَالَ   أ جْرِ    مِثْلُ   هُدًى، فَلَهُ   بَابَ   عَلَّ

َ
أ

ئِكَ  ، وَ لَا يُنْقَصُ بِهِ  عَمِلَ  مَنْ  ول 
ُ
جُورِهِمْ  مِنْ  أ

ُ
مَ  شَيْئاً، وَ مَنْ  أ وْزَارِ مَنْ  مِثْلُ  عَلَيْهِ  ، كَانَ ضَلََلٍ  بَابَ  عَلَّ

َ
، وَ  بِهِ  عَمِلَ  أ

ئِكَ  لَا يُنْقَصُ  ول 
ُ
وْزَارِهِمْ  مِنْ  أ

َ
 3«شَيْئا أ

 و هي تدلّ علی حرمة تعلیم و تعلّم الضلال و حرمتهما كحرمة العمل به. 

إثبات حرمة حفظ كتب    و فيه: الروايات،  يشابهها من  ما  و  الرواية  بهذه  المراد من الإستدلال  إن كان 
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بقبح   العقل يحكم  أنّ  لما سیأتي من  بها  التمسّك  إلی  الضلال من جهة كونه موجباا للإضلال، فلا حاجة 
الإضلال. و إن كان الإستدلال بها لإثبات حرمة حفظ كتب الضلال مطلقاا سواء كانت موجبة للإضلال أو  

و تعلّم الضلال و علی المعلّم مثل  لا، فلا شبهة في عدم دلاتها علیها، و الصحیحة إنّما تدلّ علی حرمة تعلیم  
 أوزار من عمل به. 

 ه: ب بثلاثة وجوفیقرّ أمّا العقل:  

 . كرفعهو يجب إمحائها دفعاا للمنكر، لأنّه واجب ضلال الحفظ كتب يحرم    الأول: التقريب 

 : خلاف ونه عقلیاا أو شرعاا كو في 

دفع المنكر كرفعه واجب    إنّ اسبه، حیث قال: »ك فقد ذهب إلیه الإمام الخمیني في مأمّا وجوبه العقلي؛  
أنّ   بناءً  و بعض كتب   علی  الطائفة  به شیخنا الأعظم. و حكي عن شیخ  المنكر عقلي، كما صرّح  النهي عن  وجوب 

الشهیدین و الفاضل المقداد أنّه عقلي. و عن جمهور المتكلّمین منهم المحقّق الطوسي عدم وجوبه عقلًا  العلّامة و عن  
 هو الأوّل.  بل یجب شرعاً و الحقّ 

التوصّل إلی  التواني عنه، سواء في ذلك  المولی و مبغوضه و قبح  العقل بوجوب منع تحقّق معصیة  لاستقلال 
النهي أو الُامور الُاخر الممكنة. فكما تسالموا ظاهراً علی وجوب المنع من تحقّق ما هو مبغوض الوجود في الخارج، 

ب المنع من تحقّق ما هو مبغوض صدوره من مكلّف سواء صدر من مكلّف أم لا؛ لمناط مبغوضیة وجوده، كذلك یج
العبد صدوره منه، فإنّ  أنّ   و یرى  الأوّل نفس وجوده    المناط في كلیهما واحد، و هو تحقّق المبغوض و إن اختلفا في 

حیوان بإراقة شيء یكون إراقته مبغوضة للمولی و یرى العبد    مبغوض، و الثاني صدوره من مكلّف مبغوض. فإذا همّ 
للعقوبة، لا لأهمّیته بل لنفس مبغوضیته، كذلك لو رأى مكلّفاً   لك و تقاعد عن منعه، یكون ذلك قبیحاً منه و یستحقّ ذ

 1«یأتي بما هو مبغوض مولاه؛ لاشتراكهما في المناط، و الحاكم به العقل 

ما وقع لا ینقلب عمّا   العقل لا یفرّق بین الرفع و الدفع بل لا معنی لوجوب الرفع في نظر العقل؛ فإنّ   إنّ ثمّ قال: »
بالاشتغال به و علم بكونه بصدده   هو علیه، فالواجب عقلًا هو المنع عن وقوع المبغوض، سواء اشتغل به الفاعل، أو همّ 
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 1.«و كان في معرض التحقّق

، و لا فرق في ح  يوجب تب  ك و ينطبق علی ما نحن فیه؛ بأنّ بعض ال م العقل بلزوم ك إضلال الناس شأناا
حفظ كتب  ، فیحرم  ما من شأنه الإضلال بدفعه  بین   و و لو تكويناا  المنع بین ما يوجب الإضلال فعلاا برفعه  

 دفعاا للمنكر.و يجب إمحائها ضلال ال

 و قد أوردت عليه إشكالات؛

ر و  ك ان دفع المنكه لو  أنّ     من  3المحقّق الخوئي و    2لّمین و بعض الفقهاء ك ره جمع من المتكما ذ  الأول:
، لوجب  ك المنع عن تحقّقه لازماا علی العبد ت ، مع  تكويناا ه  علی اللّه و علی الأنبیاء و الأوصیاء الممانعة عنويناا

. و لا وجه لإختصاص  ك تر، لم يمنع عنه و لم يدفعه  ك و هو عالم بتحقّق المعصیة و الظلم و المنه تعالی  أنّ  ويناا
 ر علی عقلاء دون رئیسهم. ك م العقل بلزوم دفع المنك ح

من أنّه لا بدّ في إثبات أو نفي ما يدّعی كونه حكماا عقلیاا من مراجعة    4جواهرالصاحب  ما ذكره    و الثاني: 
الوجدان، و هو لا يساعد في المقام، حیث لا نجد من أنفسنا وصول العقل إلی لزوم رفع المنكر فضلاا عن  

 .  دفعه مطلقاا

في بعض الموارد ممّا لا يرضی الشرع و العقل بتحقّقه و   نعم؛ يمكن دعوی لزوم دفع المنكر بحكم العقل
  لا يرضاه و أمّا في غیر ما  لو من الصّبي كقتل النفوس المحترمة و الشرك و هدم أساس الدين و نحو ذلك،  

 ه. وجوب دفعلا يساعد الوجدان علی مور فمن الأ وقوعه بعدم

ما لا يجوز  كم  للشرع و العقل بلزوم الدفع عنها،  ك رات التي لا حك النقض بموارد عديدة من المن  و الثالث:
أو حبسه قبل  بسدّ باب المأكل و المشرب علیه إلّا بقدر رمق الحیاة    سرقةعن ال   السارقجیز  تععقلاا و شرعاا  

وجب  يو مثل هذه الموارد    ، ترك التّناكح و التّناسل كي لا يوجد مرتكب ذنب ذا لا يجب  ك، و  الإقدام علی السرقة
 م العقل.ك الترديد في إطلاق ح
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و دعوی كون الحكم العقلي تعلیقیّاا بمعنی أنّه منوط بعدم الترخیص من قبل الشارع و لا ينافیه ترخیصه  
 في بعض هذه الموارد.

كثر في   تدفعها كثرة هذه الموارد التي رخّص الشارع بعدم وجوب الدفع عنها، بحیث تستلزم تخصیص الأ
و ما ورد في جواز إطعام من لا يصومون شهر    1ما تقدّم في جواز بیع العنب ممّن يصنع خمراا حكم العقل، ك

اللّه  2رمضان عبد  أبي  عن  ورد  ما  »   و  تعالی:  قوله  تفسیر  سَكُُْ في  ُ ق  ن ْ
َ
هْلِِكُُْ   وَ   قَُا أ

َ
قولنَٰرا    أ من  :  ه« 

مُرُهُمْ »
ْ
مَرَهُمُ   تَأ

َ
هُ   بِمَا أ ا نَهَاهُمُ   وَ تَنْهَاهُمْ   بِهِ   اللَّ هُ   عَمَّ طَاعُوكَ   فَإِنْ   عَنْهُ   اللَّ

َ
  فَكُنْتَ   عَصَوْكَ   وَ إِنْ   وَ قَيْتَهُمْ   كُنْتَ   أ

 و غیر ذلك من الروايات. 3«مَا عَلَيْك  قَدْ قَضَيْتَ 

 و الحاصل؛ أنّه لا يمكن الإلتزام بأنّ العقل يحكم بلزوم دفع المنكر مطلقاا و في جمیع الموارد. 

 ففیه ثلاثة إتجاهات:  و أمّا وجوبه الشرعي؛

، لا ش ك من أنّه علی فرض عدم وجوب دفع المن بعض الفقهاء ره كا ذم الأول: ،   كر عقلاا في وجوبه شرعاا
نّ النهي عبارة  لأر الشرعیة للدفع أيضاا بل المراد من النهي فیها إنّما هو الدفع،  ك لشمول أدلة النهي عن المن

عن الزجر عن إتیان المنكر، و هو لا يتعلّق بالموجود إلّا باعتبار ما لم يوجد، فإنّ الزجر عن إيجاد الموجود  
بالنّسبة إلی ما  ها، و أمّا  يشرب الخمر بالنّسبة إلی جرعة شرب  بدأ ن  مّ علا معنی للنّهي  إذ  محال عقلا و عرفا،  

 4. عنه كان النّهي دفعاا  هلم يشرب 

أنّ الأدلة الشرعیة الدالة علی النهي عن المنكر إنّما يدلّ علی الرفع العرفي كما صرّح به كثیر من    و فيه:
بمعنی المنع و الزجر عن إستمراره، و مقتضی    وجب نهیه عنه   إرتكاب الحرام،لو علم من أحد  المحقّقین، ف

إِذَا : »هذا الظهور العرفي لتلك الأدلة، عدم وجوب النهي عن المنكر بمجرّد العلم بأنّه أراد إرتكابه. كقوله
حَدُكُمُ 

َ
ى أ

َ
نْ   يَسْتَطِعْ   الْمُنْكَرَ وَ لَمْ   رَأ

َ
نْكَرَهُ   بِيَدِهِ   يُنْكِرَهُ   أ

َ
هُ   وَ عَلِمَ   بِقَلْبِهِ   وَ لِسَانِه وَ أ نْكَرَهُ   مِنْهُ   ذَلِكَ   صِدْقَ   اللَّ

َ
  5« فَقَدْ أ
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ى مِنْكُمْ   مَنْ : »و قوله
َ
  فَبِقَلْبِهِ   يَسْتَطِعْ   لَمْ   فَإِنْ   فَبِلِسَانِهِ   يَسْتَطِعْ   لَمْ   فَإِنْ   اسْتَطَاعَ   إِنِ   مُنْكَراً فَلْيُنْكِرْ بِيَدِهِ   رَأ

نْ  فَحَسْبُهُ 
َ
هُ  يَعْلَمَ  أ هُ  قَلْبِهِ  مِنْ  اللَّ نَّ

َ
 و غیرها من الروايات. 1«كَارِهٌ  لِذَلِكَ  أ

، إلّا أنّها  رك عنه بعد تحقّق المنانت ظاهرة في النهي  كر الشرعیة و إن  ك أنّ أدلة النهي عن المن  الثاني:
بمناسبة الحكم و الموضوع، كما ذكره الإمام   تشمل الدفع قبل التحقّق بإلغاء الخصوصیّة عن التحقّق عرفاا 

، كما ذكره الشهیدي في حاشیة  فیه، لأنّه المناط عدم وجود المنكر في الخارج   أو تنقیح المناط  2الخمیني. 
، كما إدعاه المحقّق  بعد تحققه و المنع عن تحققه  المنكر  بین وجوب دفع ة  عرفیة الملازمأو بال  3المكاسب.

 4النائیني. 

:   فيه:و  
 
فاعل عن الإتیان  التعجیز  بمعنی  دفع المنكر  ، لأنّ  لا وجه لقیاس دفع المنكر علی رفعه أنّه    أولا

ردع الفاعل و  بمعنی النهي عن المنكر   ، وبالمنع عن مقدّماته غیر المحرّمة في نفسها  به و إيجاده في الخارج 
 و كیف تشمل الأول، ما يدلّ علی الثاني. زجره عنه علی مراتبه المقررة في الشريعة المقدسة.

نعم؛ لو دلّ دلیل علی وجوب دفع المنكر بالمنع عنه قبل تحقّقه و بعد إيجاد مقدّماته، فهو يدلّ بقیاس  
 الأولوية علی المنع عنه بعد تحقّقه.

 :
 
ثانيا و    لا   أنّه  و  الفاعل  بإجبار  لو  و  الخارج،  المنكر في  الملاك، عدم وجود  و  المناط  دلیل علی كون 

 تعجیزه، حتي تصل النوبة إلی تنقیح المناط أو الملازمة العرفي.

 عدم دلالة الأدلة الشرعیة علی لزوم دفع المنكر مطلقاا و في جمیع الموارد.  و الحاصل؛

ما أشار  كو يجب إمحائها قلعاا لمادة الفساد، و هو واجب عقلاا  ضلال  الحفظ كتب  يحرم    التقريب الثاني: 
الشیخ الأعظم العقل يح  5. إلیه  أنّ  تك بمعنی  الفساد و إن لم  بمقدّمات  ن محرّمة في  ك م بعدم جواز الإتیان 

 . ما قیل بحرمة بیع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراا من هذه الجهةكنفسها، 

 
 ۱۳۵، ص: ۱۶تحصیل مسائل الشريعة، ج: . تفصیل وسائل الشیعة إلی 1

 . 206، ص: 1المكاسب المحرمة، ج. 2

 .35، ص: 1هداية الطالب إلي أسرار المكاسب؛ ج. 3

 13، ص:  1منیة الطالب في حاشیة المكاسب؛ ج 4
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الثاني جمیع ما    یرد علی أنّه لا فرق بین لزوم دفع المنكر و لزوم قلع مادة الفساد في الحقیقة، ف   :و فيه
 أوردناه علی الأول. 

و قیل بوجوبه الشرعي، نظراا إلی ما هو المستفاد من بعض الروايات، كما يدلّ علی جواز بیع الوقف إذا وقع  
و ما يدلّ علی كسر الدراهم المغشوشة و إلقائها    1بین أربابه إختلاف شديد يؤدي إلی تلف الأموال و النفوس 

البالوعة لأنّها توجب الإختلال في نظام حیاة الناس الإقتصادية  ، و ما ورد في إمرأة كانت تزني، و أمر  2في 
 3النبي إبنها بأن يحبسها و يمنع من يدخل علیها و يقیّدها. 

أنّه لا تستفاد منها قاعدة شرعیة تجري في جمیع المحرّمات، كما لا يمكن الإلتزام بجواز حبس    و فيه: 
 الأمّ لو كانت تاركة للصلاة و الصوم. مضافاا إلی ما يعارضها من الروايات التي تدلّ علی عدم وجوب دفع المنكر.

، التفصیل بین ما يجب دفعه من المحرّمات و ما لا يجب. فإنّ المحرّمات و    و الأقوی كما أشرنا إلیه سابقاا
المفاسد تارة: ممّا لا يرضی الشارع بوقوعه بأي وجه كان، كالمفاسد الإجتماعیة و ما يتعلّق بالثقافة و الصحّة 

علی ما يستفاد من الأدلة الشرعیة، فلا شك في لزوم دفعه و قلع مادة الفساد في هذه الموارد   و السّلامة العامّة
. و اُخری: ما لیس كذلك، فلا دلیل علی لزوم الدفع و قلع مادة الفساد  تكويناا علی الحكومة و الشعب عقلاا

. و الشاهد علیه؛ التفصیل بین ج واز بیع الخشب لأن يتّخذ برابط و  في هذه الموارد بالمنع عن مقدّماته تكويناا
 4عه لأن يتّخذ الصلبان.من

 . عقلاا  محتملالضرر الدفع لزوم  لو يجب إمحائها ضلال الحفظ كتب يحرم التقريب الثالث: 

ف علی أمور  ككون  :  أقول
ّ
إنّ التمسّك بقاعدة دفع الضرر المحتمل علی حرمة حفظ كتب الضلال يتوق

الضرر فیها بمعنی النقص في النفس و العرض و المال، لا مطلق عدم النفع، و المراد منه مطلق الضرر سواء  
أو غیر مهم و سواء كان قطعیاا أو    كان دنیوياا أو أخروياا و سواء كان متوجّهاا إلیه أو إلی غیره و سواء كان مهماا 

، و تفصیل الكلام في هذه الأمور في محلّه.   مضموناا أو محتملاا

 
 . 6،ح188، ص: 19. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشريعة؛ ج1

 . 5، ح 281، ص17، و ج 5، ح186، ص18نفس المصدر؛ ج. 2

 . ۱۵۰، ص:۲۸. نفس المصدر، ج3
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و علی فرض تمامیة دلالة القاعدة علی وجوب دفع الضرر، لا يستفاد منه أكثر من التفصیل المذكور. فلا  
 شك في وجوب دفع الضرر المهمّ و المعتنی به الذي لا يرضی الشارع بوقوعه بأي نحو كان عقلا دون غیره. 

 أمّا الإجماع؛

المنتهی، حیث قال العلّامة في  إدعاه هو  النقض أو »:  فأوّل من  و یحرم حفظ كتب الضلال و نسخها لغیر 
علیه الإجماع »  و استدلّ علیه الفقهاء من بعده إستناداا إلیه كما قال صاحب الرياض   1« الحجة علیهم بلا خلاف

 3«.قد یكون اجماعیّاً أیضا یُفهم عن المنتهی ي في المجمع: »ردبیلالأ محقق و قال ال 2«كما عن ظاهر المنتهی 

ستناد المجمعین  لإ   و لا يخفي أنّه علی فرض ثبوته يحتمل أن يكون مدركیّاا بل و لا شك في كونه كذلك،
ما لم يكن    ، فلا يمكن الاعتماد علي الكتاب و السنة و العقلإلی  حفظ كتب الضلال  في ذهابهم إلی حرمة  

 . تعبدياا و كاشفاا عن رأي المعصوم

أنّه لا دلالة في شيء من الآيات و الروايات و الإجماع علی حرمة    :و قد تحصّل من جميع ما ذكرناه
 .  حفظ كتب الضلال و وجوب إمحائها نفسیاا

و أمّا العقل فإنّما يدلّ علیها في الجملة، فإذا كانت مفسدة حفظ كتب الضلال من المفاسد التي لا يرضی 
الشارع بوقوعها، فالعقل يحكم بعدم جواز حفظها و لزوم محوها دفعاا للمنكر و قلعاا لمادة الفساد بأي نحو من  

ف العقل،  القلع هو  و  الدفع  تحديد طريق  المناط في  و  لا موضوعیة حینئذ لحرمة لحفظ و وجوب الأنحاء، 
 الإمحاء و الإتلاف، إذ قد لا يمكن الدفع إلّا بالردّ علیه، بل قد لا يمكن الدفع و القلع إلّا بالحفظ و النشر.

 المسئلة تنبيهات الأمر الرابع: في 

 ينبغي أن نشیر إلی تنبیهات 

 ضلال الإ ول: حكم تعليم لأ تنبيه اال

زِي  »:  لا شك في كون الإضلال من الكبائر و تدلّ علیه الآيات و الروايات كقوله تعالی ي َ اسِ مَِْ يَس ْ وَ مَِِ الَنه

 
 . ۳۸۳، ص:۱۵. منتهی المطلب في تحقیق المذهب؛ ج1
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مٍ   زِ عِِْ ْ ي  ِ بَِِ یلِ الَلّه ضِلَه عَنْ سََِ ِ لُِِ يث  وَ الْحََِ یٌن لَْْ ابٌ مُُِ
مْ عَََ كَ لَُْ ِ

ولََٰ
ُ
ا أ خِذَهَا هُزُو  َه  «وَيَب 

الأحكام  من  في حكم  بالتشكیك  يقع  تارة  فإنّه  و ضعفها؛  المبغوضیة  شدّة  في  الإضلال  متعلّق  تؤثّر  و 
الشرعیة كالتشكیك في تشريع الصوم و اخری في أصل من الأصول و الإعتقادات كالتشكیك في أصل النبوة،  

من    بعد النبي   مامو قد يكون مصداقاا للإفتراء علی اللّه و الرسول كالحكم القطعي بعدم نصب الإ
 1جانبه. و بعض مصاديق الإضلال ممّا لا توبة منه كما ورد في إبتداع الدين. 

 و الكلام في هذا التنبیه في حكم تعلیم ما يعدّ مصداقاا للإضلال. 

قد يكون بنفسه موجباا للضلال بالفعل و مقارناا له، كمن يعلّم الشبهات الإعتقادية، فلا شبهة في    تعلیم و ال
حرمته كما مرّ، و قد لا يكون التعلیم إلّا مقدّمة للضلال، كمن يوصي بقرائة ما يوجب الضلال من الكتب.  

توصیته سیوجب الضلال، لما مرّ من  فالعقل يحكم بحرمته من باب المقدّمیة لو إحتمل عقلائیاا أنّ تعلمیه و  
 أنّ العقل يحكم بدفع المنكر و قلع الفساد إذا كان ممّا إهتمّ الشارع بعدم وقوعه، و لا فساد أكبر من الضلال.

حْمَدَ بْنِ  بل تستفاد حرمته النفسیة من بعض الروايات كما روي في الكافي الشريف »
َ
عَلِيّ بْن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ

دٍ الْبَرْقِيِّ  دِ بْنِ   عَنْ   مُحَمَّ ينٍ   بْنِ   اَلْعَلََءِ   عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ   مُحَمَّ بِي عُبَيْدَةَ   عَنْ   رَزِ
َ
اءِ   أ بِي جَعْفَرٍ   عَنْ   الْحَذَّ

َ
: قَالَ   أ

مَ   مَنْ  جْرِ مَنْ   مِثْلُ   هُدًى فَلَهُ   بَابَ   عَلَّ
َ
ولَئِكَ   وَ لَا يُنْقَصُ   بِهِ   عَمِلَ   أ

ُ
جُورِهِمْ   مِنْ   أ

ُ
مَ   شَيْئاً وَ مَنْ   أ   كَانَ   ضَلََلٍ   بَابَ   عَلَّ

وْزَارِ مَنْ  مِثْلُ  عَلَيْهِ 
َ
ولَئِكَ  وَ لَا يُنْقَصُ  بِهِ  عَمِلَ  أ

ُ
وْزَارِهِمْ  مِنْ  أ

َ
 2«.شَيْئاً  أ

و رجال السند كلّهم ثقات؛ و إنّما الكلام في محمّد بن عبد الحمید الذي وقع بهذا العنوان في أسناد كثیر  
 موردا، و قد إختلفوا في وثاقته.  146من الروايات تبلغ 

 و قد استدل علی وثاقته بوجوه: 

محمّد بن عبد الحمید بن سالم العطار أبو جعفر، روى عبد الحمید » قول النجاشي في ترجمته: الأول:  الوجه 
  يرجع بدعوی أنّ التوثیق في كلامه    3«و كان ثقة من أصحابنا الكوفیین له كتاب النوادر  عن أبي الحسن موسی 

 
 . ۵۷۲ص:،  ۳. من لا يحضره الفقیه؛ ج1
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  « روى عبد الحمید عن أبي الحسن موسی »قوله:  ، و  الذي هو المقصود بالترجمة  إلی محمّد بن عبد الحمید
 نظیر في عبارات النجاشي.من  جملة معترضة، و كم لها 

ان ثقة« إلی كأنّ إحتمال رجوع الضمیر في قوله: »:  ما ملخّصهفي توضیح ذلك،  قال صاحب الحدائق  
نشأ عن الاقتصار علی ملاحظة عبارة العلّامة في الخلاصة التي هي عین عبارة النجاشي مع  عبد الحمید   

لو   بحیث  التقطیعتقطیع،  عن  الناشئة  الشبهة  لارتفعت  النجاشي  عبارة  يذ لوحظت  لم  أنّه  حیث  قول  ك،  ر 
و لا يخفی علی العارف بأسلوب  و كان ثقة من أصحابنا الكوفیین«.  عد قوله: »»له كتاب النوادر« بالنجاشي  

مرجع ضمیر »له« هو مرجع ضمیر »كان«، و لا معنی لرجوع الضمیر    ونك وحدة السیاق تقتضي أنّ يأنّ    الكلام
الأول إلی الأب و الثاني إلی الابن للزوم التفكیك في الضمائر و هو معیب في كلام الفصحاء بل من قبیل  

 1التعمیة و الألغاز 

 2.«لقد أجاد فیما أفاد صاحب الحدائقلامه: »كتاب الصلاة بعد نقل كو قال المحقّق الخوئي في 

و    3ما نبّه علیه الشهید الثاني ك  لام النجاشي يرجع إلی عبد الحمید كن الأظهر أنّ التوثیق في  ك و لأقول:  
 5بعض كتبه. و المحقّق الخوئي في  4ك بتبعه صاحب المدار 

و الوجه فیه؛ أنّ التفكیك بین المرجعین لا يوجب خروج الكلام عن أسلوب الفصاحة لو دلت علیه قرينة،  
«. فإنّ مقتضیاه عطف هذه الجملة علی الجملة السابقة علیها  و كان ثقةو القرينة هنا العطف بالواو في قوله: »

التوثیق راجعاا إلی محمّد بن عبد الحمید،  الحمید عن أبي الحسنو هي قوله: »روی عبد   «. فلو كان 
«، مع أنّه لا وجه لدخول الواو علی د بن عبدالحمید بن سالم العطار ابوجعفرمحمّ لكانت الجملة خبراا لقوله: »

م له، فلا يأتي بالتوثیق مقارناا لـ»كان«، بل يكتفي   الخبر. و الشاهد علیه أنّ النجاشي إذا أراد أن يوثّق المترج 
 بقوله: »ثقة«. 

 
 . ۱۱۹، ص:۸. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج 1
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 فعلیه؛ أنّه لا يثبت بقول النجاشي وثاقة محمّد بن عبد الحمید. 

من  تبه  كالمحقّق الخوئي في بعض  علیه  بنی  ت، علی ما  ا د كامل الزيار نیسا ه في أ وقوع  الثاني:   وجهال
 وثاقة الرواة الواقعین فیها، و إن عدل عنه في آخر عمره. 

من أنّ شهادة إبن قولوية في مقدّمته لا تدل إلّا علی وثاقة من يروی عنهم من دون  مرّ مراراا  ما    :و فيه
 . فیها من وقعوا جمیع وثاقة واسطة، لا 

أمارة نقله عن راو  أنّ    ما هو المختار من   بناء علیفي مورد واحد،  عنه    عمیر  ي بأ بن  إ نقل  الثالث:  وجه  ال
 لأنّه ممّن لا يروي إلّا عن ثقة.  ته علی وثاق 

بي الْقَاسِمِ عن: »  هذيب الشیخ في الت  اهرو هو ما  و  
َ
يْهِ   بْن   أ دٍ عَنْ   جَعْفَرِ بْنِ   عَنْ   قُولَوَ هِ   مُحَمَّ  نَهِيكٍ   بْنِ   عَبْدِ اللَّ

بِي عُمَيْرٍ عَنْ   اِبْنِ   عَنِ 
َ
دِ بْنِ   أ هِ   عَنْ   يَعْقُوبَ   بْنِ   يُونُسَ   عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ   مُحَمَّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
لْتُهُ قَالَ   أ

َ
  الْفِطْرَةِ   عَنِ   : سَأ

ذِينَ  مَنْ  هْلُهَا الَّ
َ
 1«لَا يَجِدُ شَيْئاً  مَنْ  ، قَالَ لَهُمْ  تَجِبُ  أ

أنّ روایة إبن أبي عمیر و هو من  بقوله: »  التهذيب  كتاب   سانید أ رتیب  و قد أورد علیه المحقّق البروجردي في ت
بار الطبقة السابعة غریبة جدّاً، و لعلّ صوابه إبراهیم بن عبد  كبار الطبقة السادسة عن محمّد بن عبد الحمید و هو من ك

 2« الحمید

إبراهیم بن عبد الحمید عن يونس بن  -و فیه:   أنّه يبعد إحتمال التصحیف إذ لم يعهد رواية  مضافاا إلی 
لو كان نقل كبار الطبقة السادسة عن كبار الطبقة السابقة   -الحمید عنهيعقوب، بخلاف رواية محمّد بن عبد  

، مع أنّ محمّد بن عبد الحمید قد يروي عن صفوان و البزنطي و إبن أبي عمیر،   ، لكان عكسه كذلك أيضاا غريباا
 و الظاهر أنّهم من مشايخه، و لا وجه لإستبعاد نقل شیخ عن تلمیذه في مورد. 

إعتماداا علی وقوعه في سند  إبن أبي عمیر عن محمّد بن عبد الحمید  نقل ثبوت  أنّ نعم؛ يمكن أن يقال: 
 3. لما وقع في أسانید أخباره من الأغلاط العديدة التهذيب صعب جداا واحد في 

 
 . ۸۷، ص ۴. تهذيب الأحكام، ج1

 . 82، ص2تاب التهذيب؛ جك. ترتیب أسانید 2
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سهل بن زياد أنه    ة في ترجمذكر  النجاشي    من أنّ   ما إدعاه بعض أعلام المعاصرينالرابع:    وجهال
ظاهره لیس مجرد كونه واسطة   ، فإنّ 1د بن عبد الحمید العطار علی يد محمّ   العسكريأبا محمّد  كاتب  

الكتاب، و إيصال  يكاتب لا   فكلّ إلّا   في  بواسطة لإيصال كتابه، بل كونه من ذوي    بدّ   من  يستعین  أن  من 
  نظیر السفراء، وذلك ملازم للوثاقة عادة، و ،  المتصدين لإيصال كتب شیعتهم إلیهم  الاختصاص بهم

 2. إن لم يكن لازماا لها شرعاا ولا عقلاا 

علی يد محمّد بن عبد الحمید إحتمالان: من أنّه    إنّ في مكاتبة سهل بن زياد إلی الإمام  و فيه:
مأموراا من قبل سهل  لإيصال الكتب إلیه، و من أنّه كان    و معتمداا علیه عنده  كان منصوباا من قبله

 . بن زياد و معتمداا علیه عنده لإيصال هذا الكتاب فقط. فلا وجه لتعیین أحدهما

فهذه منقبة  الته  بوكربیع الشّیعة    يمحك   يفو أمّا ما ذكره صاحب تنقیح المقال من أنّ إبن طاووس صرّح  
 ، جلیلة دونها التوثیق

 طاووس غیر ثابت.الته إلی السید بن كأنّ إنتساب التصريح بو  ففيه:

موافق لكتاب أعلام  هو  ، و  - 664متوفی  -و توضیح ذلك؛ أنّ كتاب ربیع الشیعه منسوب إلی إبن طاووس  
الترتیب من  الفصول و    في جمیع المطالب و الأبواب و    -548المتوفی  -بأعلام الهدی للشیخ الطبرسي  الوری  

خطبة، و كونه من باب توارد الخواطر بعید، بل و لا يكونا كتابین،   في الغیر زيادة و لا نقصان و لا تفاوت إلّا 
قد وقفت علی اعلام الورى للطبرسي، و ربیع الشیعة »تكملة الرجال في حاشیة كتابه:  صاحب  الكاظمي  كما قال  

إلّا   لابن طاوس، و تتبعتهما من أولهما إلی آخرهما، فوجدتهما واحدا من غیر زیادة و لا نقصان، و لا تقدیم و لا تأخیر أبداً 
قال العلّام    3«تابینكونا  كو حدست أن لا ی...  و هو عجیب من ابن طاوس علی جلالته و قدرته علی هذا العمل   الخطبة،

 و كتب السادة الأعلام أبناء طاوس كلها معروفة و تركنا منها كتاب ربیع الشیعة لموافقته لكتاب إعلام المجلسي: »

 
 الشاهد علیه روايتهما عن يونس بن يعقوب مباشرة في موارد متعدّدة. 

 . 185فهرست أسماء مصنفي الشیعة؛ ص -رجال النجاشي  1

 . 98، ص9. مصباح المنهاج، ج 2

 . 11، ص 1ملة الرجال؛ جك. ت3
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 1« الترتیب و هذا مما یقضي منه العجبفي جمیع الأبواب و  الورى 

أنّه لا يحكتاب ربیع الشیعة إلی إبن طاووس غیر ثابت،  كأنّ إنتساب  فعلیه؛     تبه. ك ي عنه في سائر  ك ما 
 فبالنسبة إلی ما حكي عنه لا بدّ من الرجوع إلی كتاب إعلام الوری. 

قال الشیخ أبو جعفر قدّس »  عن الصدوق في كتاب كمال الدين و قال:   إعلام الوریفي    قد نقل الطبرسي
اللّه روحه: حدّثنا محمّد بن محمّد الخزاعي، عن أبي علي الاسدي، عن أبیه محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفي: أنه ذكر عدد  

و رآه من الوكلاء ببغداد: العمروي و ابنه و حاجز و البلالي   من انتهی إلیه ممّن وقف علی معجزات صاحب الزمان
 .و يحتمل قويّا أنّ المراد من الأخیر هو محمّد بن عبد الحمید العطار 2« و العطار

 علیه. و في السند ضعف من جهة جهالة محمّد بن محمّد الخزاعي و أبي علي الأسدي، فلا يعتمد 

حكیم و مصدق بن صدقة و محمد في محمد بن الولید الخزاز و معاویة بن  : »شيك ره الكما ذالوجه الخامس:  
ةِ الْعُلَمَاءِ وَ الْفُقَهَاءِ وَ الْعُدُولِ، وَ بَ   .بن سالم بن عبد الحمید  جِلَّ

َ
ةٌ، وَ هُمْ مِنْ أ هُمْ فَطَحِیَّ بُو عَمْرٍو هَؤُلَاءِ كُلُّ

َ
دْرَكَ قَالَ أ

َ
عْضُهُمْ أ

ضَا  ونَ  الرِّ هُمْ كُوفِیُّ  3«وَ كُلُّ

ما قال المحقّق البهبهاني  ك و الظاهر أنّ المراد من محمّد بن سالم، هو محمّد بن عبد الحمید بن سالم، 
الحمید بن سالم  أنّه محمّد بن عبد  الناسخ   الكوفي   ما ملخّصه:  تقديم و تأخیر من  إنّما وقع  في    ا لهامث أ   و  و 

ثیرة، و الشاهد علیه أنّ  كمن أنّ في رجاله أغلاط    في ترجمتهالنجاشي  صرح به  ما  ك   غیر بعیدة  شيك ال  نسخة
، مع أنّ  العدول المعروفین المعهودين   الفقهاء و   ره و شركائه من أجلة العلماء وئكنظامحمّد بن عبد الحمید  

ن يكون بتلك  أ عن    فضلاا   ذكر في موضعسند حديث أو  في  ما أظنّ تحققه  حمّد بن سالم بن عبد الحمید  م
 4. المثابة

»ثمّ   علیه:  ردّاا  الخوئي  المحقّق  ذكرهقال  ما  إلی   إنّ  ینسب  لم  سالم،  بن  الحمید  عبد  بن  محمّد  أنّ  یبعده 

 
 . 31، ص1. بحار الأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة؛ ج1

 . 273، ص 2. أعلام الوری بأعلام الهدی؛ ج2

 . 835. إختیار معرفة الرجال، ص3

 . 308. تعلیقة علی منهج المقال، ص4
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 1«الفطحیة، بل ظاهر قول النجاشي: »أنّه ثقة من أصحابنا« ینافي كونه فطحیا 

: و قد عرفت في الوجه الأول أنّ الضمیر في قول النجاشي »  و فيه: أصحابنا« يرجع إلی ان ثقة من  كأولاا
: أنّ   ، كما قال به المحقّق الخوئي بنفسه.الأب و هو عبد الحمید ما ذكره من أنّه لم ينسب أحد محمّد    و ثانیاا

، إلّا أنّه لا ينافي كونه منهم، كما   روا  كغیره ممّن ذم ينسب  لبن عبد الحمید إلی الفطحیة و إن كان صحیحاا
في  إلّا أيضاا الفطحیة  إلی -ةمعاوية بن حكیم و مصدّق بن صدقمحمّد بن الولید الخزاز و -شي ك لام الكفي 

لا يتعمد علیه    كیف  و،  ونهم من الفطحیة الحكم بك في    ه  علیقد إعتمد  المحقّق الخوئي    مع أنّ هذا النقل،  
 ؟بالنسبة إلی محمّد بن عبد الحمید

وثاقة محمّد بن عبد  یثبت به  لا يخلو عن قوّة، ف مع ما ذكره المحقّق البهبهاني،  ؛ إنّ هذا الوجه  الحاصلو  
 : خری الحمید بضمیمة قرائن اُ 

ري حیث قال: »  منها: ز  كوفي، أبو إعتماد النجاشي علیه و إستشهاده علی قوله في شرح حال بیان الج 
 2« أحمد، مولی، قال محمد بن عبد الحمید: كان خیرا فاضلا

ن دلیلاا علی وثاقة الرجل، و  ك مة و لم يستثنه إبن الولید، و هذا إن لم يك أنّه من رجال نوادر الح  منها: و  
 ونه قرينة علیها. كلا أقل من 

 علی الكتب أو غيرها   الرقابة الثاني:تنبيه ال

لا يخفي أنّ البحث عنها يدخل في البحث عن كتب الضلال و حكم العقل بوجوب دفع المنكر و قطع 
 مادّة الفساد.

قمع الكلام أو الآراء العامة أو أي    ، و المراد منهاالحراسة أو جعل الحبل في الرقبةلغة بمعنی  و الرقابة  
أو   سیاسیّاا أو أخلاقیّاا أو إعتقادياا   معلومات أخری يمكن اعتبارها غیر مقبولة أو ضارة أو حساسة أو غیر صحیحة 

  و   .ده الحكومات أو وسائل الإعلام أو غیرها من الجماعات أو المؤسساتغیر ملائمة علی النحو الذي تحدّ 
 ة. هو حذف المواد إذا وجدت غیر مقبولة بنظر الهیئة المطلع قد يصل إلی حد الحجب و

 
 . 112، ص17. معجم رجال الحديث، ج1

 . 113. رجال النجاشي؛ ص 2
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 و لا شك في جوازها بل وجوبها علی الدولة الإسلامیة و هي وظیفة شرعیة لها. 

و الوجه فیه أنّ الحكومة التي تبتني أحكامها و قوانینها علی الأصول و الأحكام الشرعیة الإسلامیة إذا  
إحتملت عقلائیّاا ترتّب الإضلال و الفساد إعتقادياا أو أخلاقیاا أو سیاسیاا أو إجتماعیاا علی نشر بعض الكتب و  

ض مواقع الإنترنیت، مع كونه ممّا لا يرضی  الصحف و الأفلام أو وصول الناس إلی بعض التطبیقات أو بع 
 .  الشارع بتحقّقه، فیجب علیها دفعه بأي وجه أمكن بحكم العقل علی ما حقّقناه سابقاا

نعم؛ يجب أيضا علی الحكومة القیام بأمرين: الأول: أن توضع قوانین واضحة لها، و الثاني: أن تولّي و 
و بمصاديق ما لا يرضی الشارع بتحقّقه و بطرق دفع المنكر و قادرٌ علی  أحكام الشريعة  ب  تنصب من هو عالم

 تعیین الأهم من المهم في مقام التزاحم.

 الإستثناء في موارد  الثالث:تنبيه ال

الحكم فیها، كما قال   القائلون بحرمة حفظ كتب الضلال و وجوب إتلافها موارد و يستثنون  و قد ذكر 
 1« و كتب أهل الضلال و البدع إلّا لحاجة من نقضٍ أو حجةٍ أو تقیةٍ الشهید الأول في الدروس: »

إتلافها، لا معنی للبحث عن موارد و لكن بناء علی ما اخترناه من عدم الإطلاق في حرمة الحفظ و وجوب  
، يجب   الإستثناء من الحرمة. فإنّ كتب الضلال لو أدی حفظها إلی الإضلال يقیناا أو ظنّا أو إحتمالاا عقلائیاا
إلّا بالإتلاف و الإحراق   دفع الإضلال بحكم العقل، و قد عرفت أيضاا أنّ طرق الدفع مختلفة، قد لا يكون 

ا لو لم يودّ إلی الإضلال فلا حرمة لحفظها، بل قد يجب، مثل ما إذا لا يمكن الدفع  فیحرم الحفظ حینئذ، و أمّ 
 إلّا بالنقض و الردّ.

 ؟ الأقوی عدمه. هل الإضلال من الأمور القصدية بحیث لا يتحقّق إلّا بالقصد الرابع: تنبيه ال

أن  ف الممكن  إثارة هذ  وبهة  الإنسان شيثیر  من  أن  يعلم  الشبهةهو لا  و    ه  يوجب إضلال شخص آخر 
 . ذلك من دون أن يقصدفي الخارج  و الإضلال  نحرافيتحقق الإ و مع ذلك  ن الحق، ه عانحراف

و لا يخفی أنّ التكلیف لا ينجّز بالنسبة إلی من لا يعلم بتحقّق الإضلال و لا يقصده، و إن يجب دفعه  
 . يرضی الشارع بتحقّقه فیهعلی السائرين العالمین به إذا كان الإضلال في أمر لا 

 
 . 163، ص 3. الدروس الشرعیة، ج1
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 حكم في المقام الثاني: 
 
 و تكليفا

 
 المعاوضة علی كتب الضلال وضعا

 و للمعاوضة علیها صور: 

كمن يشتري كتاباا من كتب  ،  المعاوضة التي لا يترتّب علیها الفساد و لا يتحقّق بها الإضلال  الأولی: 
، بل قد تجب. الضلال للنقض علیه. فلا تحرم المعاوضة حینئذ وضعاا و    تكلیفاا

انت لها منافع محلّلة لا تقصر كوقوع المعاوضة علیها بقصد الإنتفاع بمنافعها المحلّلة، فیما إذا    الثانية:
لما لها من المالیة العرفیة الحاصلة  ، لیفاا ك وضعاا و ت في هذه الصورة لا تحرم المعاوضة . ف عن منافعها المحلّلة

كما تكون لأوراقه مالیة و وقعت المعاوضة علیها و يبذل    من جهة منافعها المحلّلة، التي لم يسقطها الشارع.
 المال بإزاءها. 

المحرّمة منها  ب  قصد الإنتفاعمع ما لها من المنافع المحلّلة و المحرّمة، مع  وقوع المعاوضة علیها    الثالثة:
 أو مع العلم بترتّب الإضلال علیها.

و حكم هذه الصورة، كحكم بیع الخشب للصلیب و الصنم، و العنب للخمر و نحوها ممّا يكون ذا المنفعتین  
 فمن أراد التفصیل فلیراجع تلك المباحث. . و يقع المعاوضة علیها بقصد الإنتفاع منه في الحرام أو العلم به

، و مقتضی ذلك في المقام؛  أنّه لا إطلاق في الأدلة علی حرمو ملخّص ما ذكرناه هناك،   تها وضعاا و تكلیفاا
في أمر إهتمّ الشارع بعدم تحقّقه، فیجب دفعه عقلاا بترك المعاوضة، فهي    لو إحتمل البائع ترتّب الإضلال   أنّه

 حرام تكلیقاا من باب المقدمة. 

 و أمّا حرمتها الوضعیة؛ فغیر ثابت بالنظر إلی كونه ذي المنفعتین و له مالیة لم يسقطها الشارع. 

 . إلّا أن يقال: أنّ ما لا يرضی الشراع بتحقّقه، لا يتحقّق إلّا بالمنع عنه وضعاا و تكلیفاا 

 ة. وقوع المعاوضة علیها بشرط الإنتفاع بمنافعها المحرّم الرابعة: 

، لما مرّ من أنّ الإضلال من أعظم  و هذه الصورة كالصورة السابقة في حرمة المعاوضة بهذا الشرط   تكلیفاا
المفاسد و المنكرات و لا شك في كونه ممّا لا يرضی الشارع بتحقّقه بوجه من الوجوه، فیحكم العقل بلزوم  

 دفعه و حرمة إيجاده. 

ف علی    و أمّا الحكم ببطلان المعاوضة فیها مشكل لما مرّ في الصورة السابقة،
ّ
مضافاا إلی أنّ بطلانها يتوق
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 و المسألة محتاجة الی التأمل.ما لا نقول به من مفسدية الشرط الفاسد للعقد. 

كون متعلّق المعاوضة المنفعة المحرّمة، و لا يخفی أنّه لا يتصوّر في البیع، و هو مثل من    :الخامسة
 استأجر شخصاا لقرائة كتاب ضلال.

. كما لا شك   فلا شك في حرمة قراءة كتاب الضلال المؤدية إلی إضلال القارئ قطعاا أو ظنّاا أو إحتمالاا
في بطلان الإجارة، لما حقّق في محلّه من أنّه لا بدّ من أن تكون المنفعة التي تتعلّق بها الإجارة، محلّلة و ذا  

أسقط الشارع مالیتها، كإستیجار الحائض لكنس    مالیة عند الشارع، فلا يصح تملیك المنفعة المحرّمة التي 
 المسجد، و ما نحن فیه من هذا القبیل. 

أو تكون المحلّلة نادرة، مثل المعاوضة   وقوع المعاوضة علی ما تنحصر منافعه في المحرّمة   السادسة: 
 بإزاءها.  علی كتاب ضلال لا مالیة لأوراقه حتی يبذل المال 

.  و ممّا ذكرناه في الصورة الخامسة يتّضح حكم المعاوضة في هذه الصورة، و هو الحرمة وضعاا و تكلیفاا

 . في البحث عن كتب الضلاللام ك هذا تمام ال
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 المورد التاسع: حلق اللحية 

ما لم يتعرّض لها القدماء  كاسب المحرّمة،  ك لم يتعرّض لهذه المسئلة الشیخ الأعظم الأنصاري في الم
ونها من المسائل المبتلی به في عصرنا هذا  ك ثیر من المتأخرين، لك نتعرّض لها تبعاا لن نحن  ك من الفقهاء، و ل

ب به. ك و قد يُ   تس 

 ففیها أمور: 

 الأمر الأول: في ألفاظ الواردة في عنوان المسئلة 

 و قد ورد في عنوان المسئلة ألفاظ لا بد من البحث عن معناها: 

 . اللحیة علی بشرتهتنبت الذي  عظم فهي ال؛ ةلحيأمّا ال

اللام و الحاء و الحرف المعتل أصلان صحیحان، أحدهما عضوٌ من  ة: »یس اللغئمعجم مقافي  فارس  البن  قال إ 
حیة من الإنسان و غیره... الخالأعضاء، و الآخر قِشْر شي  حْي: العظم الذي تَنبت علیه اللِّ  1« ء. فالأولی اللَّ

لحیان العظمان اللّذان فیهما الأسنان من داخل الفم یكون للدابة و : »المحیط المحكم و  ة في  بن سیدو قال إ 
 «.الإنسان

 قد تطلق علی نفس الشعر الذي ينبت علی جانبي الوجه.   ةلحیو ال

 فهو محلّ إلتقاء العظمین. ؛ ذقنو أمّا ال

 و يطلق علی الشعر الذي ينبت علی الخدّ.  2فهو هو الخد أو صفحة الخدّ   ض؛عار و أمّا ال

 ر أقوال الفقهاء كالأمر الثاني: في ذ

و    .لمات القدماء من الفقهاء إلی زمان الشهید الأول ما يدلّ علی حرمة حلق اللحیةكأقول: لم نعثر في  
 3«و لا یجوز له حلق لحیته، لجواز رجولیته» القواعد و الفوائد:هو قال في 

 
 : 240، ص5معجم مقائیس اللغة؛ ج. 1
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أنّ   يقال  بقرينة ما رواهلا  الملازم لحرمة حلقها،  اللحیة  إبقاء  أفتی بحرمة وجوب  أوّل من  في    الصدوق 
وَارِبَ »  :الفقیه مرسلاا عن نبي  وا الشَّ هُوا بِالْيَهُودِ   حُفُّ حَى وَ لَا تَشَبَّ عْفُوا اللِّ

َ
بناء علی أنّ ما رواه فیه    1«وَ أ

 مدلول الرواية إحتمالاا آخر ينافي حرمة حلق اللحیة. يعدّ من فتاواه. لما سیأتي من أنّ في 

و نقول بتحریم الرّبا و الرشوة و السحر و  الإعتقادات، قال: » رسالة  و ممّن صرّح بحرمته الشیخ البهائي في  
 2«القمار و حلق اللحیة و أكل السمك الذي لا فلس له

مسئلة حلق الرأس علی النساء بدلاا عن  تاب الحجّ في  كلام صاحب الجواهر في  ك و يستفاد الحرمة من  
بل یحرم علیهن    ]إلی أن قال[و لیس علی النساء حلق لا تعیینا و لا تخییرا بلا خلاف أجده،  التقصیر حیث قال: »

أن    هالمرتضوي »نهی رسول اللّ   ذلك بلا خلاف أجده فیه أیضا، بل عن المختلف الإجماع علیه، و هو الحجة بعد
أي في الإحلال لا مطلقا، فان الظاهر عدم حرمته علیها في غیر المصاب المقتضي للجزع، للأصل  تحلق المرأة رأسها«

السالم عن معارضة دلیل معتبر اللهم إلا أن یكون هناك شهرة بین الأصحاب تصلح جابرا لنحو المرسل المزبور بناء  
 3«علی إرادة الإطلاق، فیكون كحلق اللحیة للرجال

الداماد في   باقر  النجاة ما معرّبه: » كو قال میر محمّد  أنّه حرامتابه شارع  اللحیة و  و قال    4«لا یجوز حلق 
 و غیرهم.  5«تحریم حلق اللحیة -ما عرفتك استظهره جملة من الاصحابكما -الظاهر صاحب الحدائق: »

و یظهر من الأوامر  : »روضة المتقینما قال المجلسي الأول في  كو ظاهر بعض العلماء الترديد بالإحتیاط؛  
بإعفاء اللحی، و هذا الخبر، و من أنه زي الیهود و جزه زي المجوس، الحرمة، و لم یذكره فیما رأینا منهم غیر الشهید  

و الحاصل أنّ   ]إلی أن قال:[ رحمه الله، فإنه ذكر حرمة الحلق بلا ذكر خلاف، و المسموع من المشایخ أیضا حرمته.  
 6« الاحتیاط في الدین ترك حلق اللحیة، بل الشارب و ترك جز اللحیة كالحلق فإنهما كالضروریات من الدین

 
 . ۱۳۰، ص:۱. من لا يحضره الفقیه، ج1
 . 542تاب »پنج رساله إعتقادی« صك. رسالة الإعتقادات؛ المطبوع في ضمن 2
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نعم یدلّ بعض الأخبار علی التحریم و في سندها أو دلالتها كلام العقول: »و قال العلّامة المجلسي في مرآة  
 1«لیس هذا المقام محل ایراده

 ر الأدلة كالأمر الثالث: في ذ

 ة. متشرعة الجماع و سیر لإ ا تاب و السنة و ك و قد استدلوا علی حرمة حلق اللحیة بأدلة أربعة و هي ال

 فبآيتین: تاب؛ كأمّا ال

ال  الأولی: ة  يالآ سورة  في  تعالی  »نحل قوله  نٰا   ثَُُّ :  وْحَْْ
َ
كَ   أ نِ   إِلَِْ

َ
عْ   أ ب ِ

َ   ان َّ   مَِِ   كَٰنَ   ماٰ   وَ   حَنِِفا    إِبْرٰاهِیَ   مِلَّّ
شِْ 

ُ  2«كِیَن الَْ

، و قد عدّ من الحنیفیة إعفاء اللحی،  ورد  ما  كبتقريب أنّ اللّه تعالی أمر المسلمین بإتّباع ملّة إبراهیم حنیفاا
ل و أما قوله: " في تفسیر علي بن إبراهیم: » اسِ إِماما    وَ إِذِ ان بْ َ هُنَّ قَلَ إِنِِّّ جاعِلََُ لِِلَّ تَََّ

َ
هُ بِكَلَِاتٍ فَأ " قال هو  إِبْراهِیَ رَبُّ

و عزم علیها و سلم فلّما عزم و عمل بما أمره اللّه قال اللّه    ما ابتلاه اللّه مما أراه في نومه بذبح ولده فأتمها إبراهیم 
اسِ إِماما  تعالی " یَن "   إبراهیم   " قالَ إِنِِّّ جاعِلََُ لِِلَّ الَِِ

َّ دِي الط  الُ عََْ تَِّ قَلَ لَ يَب  يَّ ثم وَ مِِْ ذُرِّ بعهدي إمام ظالم  " لا یكون 
أنزل علیه الحنیفیة و هي الطهارة و هي عشرة أشیاء خمسة في الرأس و خمسة في البدن فأما التي في الرأس فأخذ 

و طمّ الشعر و السواك و الخلال و أما التي في البدن فحلق الشعر من البدن و الختان و قلم   الشارب و إعفاء اللحی 
راهیم فلم الأظفار و الغسل من الجنابة و الطهور بالماء فهذه خمسة في البدن و هو الحنیفیة الطهارة التي جاء بها إب

 فإذا وجب إعفائها حرم حلقها.  3« تنسخ إلی یوم القیامة

  مجمع البیان، إلّا أنّ الطبرسي نسبه في  معصوم  و ما ورد في تفسیر علی بن إبراهیم و إن لم ينسب إلی
 فالظاهر أنّه سقط من يد النّساخ.   4ره علي بن إبراهیم في تفسیره«كو قال بعد نقله: »ذ  إلی الإمام الصادق

 :
 
ن الإعتماد علی ما  ك ، فلا يممجهول   براهیم إ بن    ي تفسیر علأنّ طريق  حقّق في محلّه  و قد    و فيه أولا

 
 . ۷۹، ص:۴. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج1

 . 123آيه . نحل، 2

 . 59، ص1. تفسیر القمی، ج3
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 .ورد فیه، علی فرض تمامیة نسبته إلی الإمام

 :
 
الروايات في بیان ما ي  و ثانيا ون إحفاء اللحی  كر في جمیعها  كون من الحنیفیّة مختلفة، و لم يذك أنّ 

ةُ  ما قال الشیخ الصدوق في الهداية: »ك  منها.  ةٌ لَا سُنَّ وَ الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ لَيْسَا مِنَ الْوُضُوءِ وَ هُمَا سُنَّ
هُ وَ   نَّ الْوُضُوءَ فَرِيضَةٌ كُلُّ

َ
اهِيمَ  الْوُضُوءِ لَِ ةَ إِبْر  بَعَ مِلَّ هِ وَ اتَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِيِّ تِي قَالَ اللَّ ةِ الَّ هُمَا مِنَ الْحَنِيفِيَّ لَكِنَّ

سِ فَالْمَضْمَضَةُ وَ 
ْ
أ تِي فِي الرَّ ا الَّ مَّ

َ
سِ وَ خَمْسٌ فِي الْجَسَدِ فَأ

ْ
أ   الِاسْتِنْشَاقُ   حَنِيفاً وَ هِيَ عَشْرُ سُنَنٍ خَمْسٌ فِي الرَّ

نَّ مَنْ لَمْ يَفْرُقْ شَعْرَهُ فَرَ 
َ
سِهِ وَ رُوِيَ أ

ْ
لَ شَعْرَ رَأ ارِبِ وَ الْفَرْقُ لِمَنْ طَوَّ وَاكُ وَ قَصُّ الشَّ هُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ السِّ  قَهُ اللَّ

تِي فِي الْجَسَدِ فَالاسْتِنْجَاءُ وَ الْخِتَانُ وَ حَلْقُ  ا الَّ مَّ
َ
بْطَيْنِ بِمِنْشَارٍ مِنْ نَارٍ وَ أ ظَافِيرِ وَ نَتْفُ الِْْ

َ
 1«  الْعَانَةِ وَ قَصُّ الَْ

 :
 
  ان ظاهراا في الوجوب، إلّا أنّه لیس في الرواية أمر بالنسبة إلی إعفاء اللحیة و غیرهك  إنّ الأمر و إن  و ثالثا

و أمّا    مستحبّات،ها واجبات و  في أنّ فی  ك، و لا ش ملّته ن  بإتّباع عتعلّق  ، و الأمر إنّما  ورةكمن الموارد المذ
لا يدلّ علی   ما أنّ الأمر بتأسي بالنبيك . ون إعفاء اللحیة من الواجبات في ملّته فیحتاج إلی دلیل آخرك

 لزوم الإتیان بجمیع ما صدر عنه علی وجه الوجوب. 

ظاهر الأمر الوجوب فیجب حمله علی ذلك إلّا فیما   أنّ حیث قال: »دراسات  لام صاحب ال كيظهر ما في    نهو م
الصیغة وضعت للوجوب بحیث یكون إرادة الندب منها مجازا، بل نقول: إنّها وضعت للبعث،    ثبت خلافه، لا نقول: إنّ 

و العقاب علی فرض المخالفة إلّا فیما ثبت الترخیص    و العقل یحكم بلزوم إتیان العبد لما أمر به المولی و استحقاقه للذمّ 
فیها، فالوجوب حكم العقل و موضوعه أمر المولی ما لم یرخص في خلافه. و التفكیك في فقرات الروایة بحمل البعض 

 2«علی الوجوب و البعض الآخر علی الاستحباب لیس بعزیز في أخبارنا 

 و الحاصل عدم دلالة الآية الشريفة علی و ما ورد في تفسیرها علی حرمة حلق اللحیة. 

الثانية: يالآ في    ة  تعالی  حقوله  النساء  الشیطانك سورة  عن  »اية  مْ  :  ُ نََّه مْ وَ لَْمََُ ُ یَنََه ه مََِ
ُ َ
مْ وَ لْ ُ نََه ضِلَه

ُ َ
وَ لْ

طَانَ وَلِِ ه  ي ْ
خِذِ الَه َه ِ ۚ وَ مَِْ يَب  زُنَه خََقَْ الَلّه

ه
غَي ِ لَُِ

مْ فَ ُ نََّه امِ وَ لَْمََُ نََْ
َ ْ
كُنَه آذَانَ الْ بَتِه افَلَُِ يِّ   مَُِ

انَ  دْ خَسَِِ خُسَِْ ِ فََّ  « ا مِِْ دُونِ الَلّه

؛ و حلّق اللحیة من مصاديقه، فهو حرام.  بتقريب: أنّ الظاهر منها حرمة تغییر خلق اللّه مطلقاا

 
 . 82. الهداية بالخیر، ص 1

 .117، ص3. دراسات في المكاسب المحرمه، ج2
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 1ة. حكم الشارب و اللحی يف  یةصاحب المن ثیر من العامّة و بعض الخاصّة، منهم كو قد استدل بها 

ن الإلتزام بما هو الظاهر من حرمة مطلق التغییر، لإستزام حرمة جمیع التصرّفات في  ك أنّه لا يم  و فيه:
اللّه تعالی و مصنوعاته و   إزالة الشعر من أجزاء أخری من  كون تغییراا فیه بنحو من الأنحاء،  ك لّ ما يك خلق 

قلم الأظفار    قطع الأخشاب و  حفر الآبار و  غرس الأشجار و  حتّی في مثل جري الأنهار وو  الجسم غیر اللحیة،  
 هو كما تری.  غیرها من التغییرات في مخلوقاته، و و

لتخصیص   فمستلزمة   ، تخصیصاا الموارد  هذه  بخروج  القول  و  بالدلیل  خرج  ما  إلّا  حرمته  دعوی  أمّا  و 
 ونه التغییر في خلق اللّه تعالی من أوامر الشیطان، آب عن التخصیص. ك ثر، مع أنّ التعبیر بكالأ 

، كما روي في  تعالی  الذي يأمر به الشیطان؛ هو تغییر دين اللّه  من تغییر خلق اللّه  مضافاا إلی أنّ المراد
ِ »  تعالی  في قول اللّه  تفسیر العیاشي عن أبي عبداللّه  زُنَّ خََقَْ اللَّّ

ِّ غَي  مْ فَلَُِ ُ نََّّ مَرَ  : »«وَ لَْمََُ
َ
هُ بِمَا أ مَرَ اللَّ

َ
قَالَ: أ

هِ  : دِينَ قَالَ فِیه: » أبي جعفر« و عن .بِهِ   2«اللَّ

 فرواياتو أمّا السنّة؛  

  رَسُولُ   قَالَ جزماا و قال: »  يبنّ ال  ما رواها الشیخ الصدوق في الفقیه و نسبها إلی  الرواية الأولی:
هِ  وَارِبَ اللَّ وا الشَّ هُوا  : حُفُّ حَى وَ لَا تَشَبَّ عْفُوا اللِّ

َ
 3« بِالْيَهُودِ وَ أ

 لام فیها تارة من جهة السند و اخری من جهة الدلالة: ك و ال

 أمّا من جهة السند؛ 

 4مسنداا بإسناد ضعیف.  خبارمعانی الأ فغیر معتبرة؛ فإنّ الصدوق رواها في الفقیة مرسلاا و في 

 ؛ فقد يقال بإعتبارها لأحد وجهین: كن مع ذلك و ل

أنّ إسناد الصدوق جزماا إلی النبي، ظاهر في تمامیّة سندها عنده أو وثوقه بصدورها. و هي   الوجه الأول: 
 

 . 34 :ص؛  ةحكم الشارب و اللحی يف  یةالمن . 1

 . 276،ص1تفسیر العیاشي؛ج 2

 . ۱۳۰، ص:۱. من لا يحضره الفقیه؛ ج3
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 من مراسیله المعتبرة.

ما مرّ مراراا من أنّ إسناده جزماا إلی المعصوم لا يدلّ علی حجیّة الرواية عنده، بل أنّه من التفنّن    و فيه:
في التعبیر، و الشاهد علیه أنّه يروي رواية في موضعین؛ و يسندها جزماا إلی المعصوم في موضع دون موضع  

 آخر.

 .مستفیض بحیث يحصل الوثوق بصدوره أنّ النقل  الوجه الثاني: 

و فیه دلالة علی أنّ حلق اللحیة كان  افي في ذيل الرواية الآتیة: »ك قال مولی صالح المازندراني في شرح ال
حراما في الشریعة السابقة و أمّا في هذه الشریعة فلا دلالة فیه علیه، نعم في بعض الروایات دلالة علیه و ان كان في 

 و الظاهر أنّ مراده من بعض الروايات، هو هذه الرواية.  1«السند كلام 

استش »ك و  علیه:  حاشیته  في  الشعراني  المحقّق  علیه  عن  ل  ذلك  في  ورد  ما  صدور  في  التردید  ینبغي  لا 
 2«من جهة الإسناد لإتفاق الروات من العامة و الخاصة علی نقله و شهرته بینهم و قیام القرائن علیه النبي 

 في إتفاق العامّة علی نقله و شهرته بینهم.  ك أنّه لا ش :أقول

النهي عن التشبّه بالیهود    وبإعفاء اللحی و حفّ الشوارب    أمرأنّه    فقد رووا بطرق مختلفة عن النّبي 
 3.ما روي عنهم لإشتمال أسانیدها علی الضعفاء ن الإعتماد علیك إلّا أنّه لا يم، والمجوس

و أمّا دعوی إتفاق الخاصّة علی نقله، فممنوعة، فالرواية لم ترد في مصادرنا الحديثیة، و إنّما رواه الصدوق  
 4في الفقیه مرسلاا و في معانی الأخبار بسند ضعیف فیه عدّة مجاهیل.

 
 . 286، ص6. شرح اصول الكافی، ج1

 . نفس المصدر. 2

ذا روی بسنده عن  ك، قال: »أعفوا اللحی، وأحفوا الشوارب«. و  بسنده عن ابن عمر، عن النبيّ   1/250بری  كمنها: ما رواه البیهقي في السنن ال   .3
، قال: »جزّوا اللحی، و أحفوا الشوارب«. و أيضاا بسنده عن أبي هريرة أنّ رسول الله: »خالفوا المشركین، و فّروا ابن عمر، قال: قال رسول الله

. : »عشر من الفطرة: قصّ الشارب و إعفاء اللحیة. الحديث.«و بسنده عن عائشة، قالت: قال رسول اللّهالشوارب، و أرخوا اللحی، و خالفوا المجوس«.  
]من قبل كسری[ و قد حلقا لحاهما و أعفیا شواربهما،    : »إنّ رجلین قدما علی رسول الله 2/97و منها: ما رواه إبن أثیر في الكامل في التاريخ:  

: »لكن ربّي أمرني أن أعفی لحیتي و أقص شاربي«. و رواه  فكره النظر إلیهما و قال: »ويلكما من أمركما بهذا«؟ قالا: ربّنا ـ يعنینان الملك ـ فقال
 عن الكازروني في المنتقی مع إختلاف في المتن.  407/ 1المحدّث النوري في مستدرك الوسائل 

تّب ]الذي لم يرد فیه توثیق و إن ترضّی علیه كالحسین بن إبراهیم بن أحمد بن هشام المعن شیخه  291معانی الأخبار، ص . رواه الشیخ الصدوق في 4
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 و أمّا من جهة الدلالة: 

إعفاء    : »حفّوا الشوارب و أعفوا اللحی« يدلّ علی وجوب إحفاء الشوارب و- علی فرض الصدور-  فقوله
الحفّ الإحفاء و هو الاستقصاء في الأمر و  »اللحیة بمقتضی ظهور الأمر في الوجوب، و قال المحدّث الفیض:  

ء إذا كثر، ، و اعفاء اللحی، أن یوفّر شعرها، من عفی الشي 1الإعفاء الترك المبالغة، و إحفاء الشوارب المبالغة في جزّه، و  
ها و إبقاءها  كو علیه؛ أنّ وجوب إعفاء اللحیة و تر   2«و اعفوا عن اللحی، أي: لا تستأصلوها، بل اتركوا منها و وفّروا 

 . ، يلازم حرمة حلقهايطول  يكثر وحتی 

 اللحية بعدة مناقشات: و قد نوقش في دلالتها علی حرمة حلق 

بما لا يزيد    ها و إرسالها و إبقاءهاكما ملخّصه: أنّ إعفاء اللحیة بمعنی تر   3قال المحقّق الخوئي   الأولی: 
، فعلیه - علی ما يستفاد من أخبار أهل اللبیت-  علی القبضة  ، بل أنّه مأمور به إستحباباا   ، لیس بواجب قطعاا

 لا يدلّ الأمر به علی حرمة حلق اللحیة. 

.  كأنّه لا ش الثانية:  في إستحباب إحفاء الشارب، و قرينة السیاق يقتضي إستحباب أعفاء اللحیة أيضاا

هو عنوان   - علی فرض تمامیة دلالتها-أنّ المحرّم بالعنوان الأولي علی ما هو الظاهر من الروايات    الثالثة:
م يدور مدار صدق عنوان التشبّه و ينتفي بإنتفائه، فلا يحرم حلق اللحیة و  ك التشبّه بالیهود و المجوس، فالح 

 4في عصرنا.   كذلكما هو كالشارب عند عدم صدقه  كتر 

أنّ النهي الوارد فیها عن التشبّه بالمجوس إنّما ورد عقیب الأمر   ما أشار إلیه المحقّق الخوئي منالرابعة:  
لأنّهم   الإعفاء،  و  و  كبالإحفاء  اللحی  يحلقون  الشوارب،كيتر انوا  ب ه  التشبّ و    ون  يحصل  اعفاء  بهم  الأمرين 

 
يرد  الصدوق[ عن محمّد بن جعفر الأسدي ]و هو ثقة جلیل القدر من سفراء الممدوحین[ عن موسی بن عمران النخعي عن عمّه الحسین بن زيد ]و لم 

انا من رجال كامل الزيارات[ عن علي بن غُراب ]و هو أيضاا ضعیف من رجال العامّة[ قال حدّثني خیر الجعافر جعفر بن محمّد عن  كفیهما توثیق و إن  
سُولُ أبیه عن جده عن أبیه  ال  ر 

 
: ق ال 

 
هِ : »ق جُوسِ  اللَّ هُوا بِالْم  بَّ ش  ت  ی و  لا  ت  ح  عْفُوا اللِّ

 
ارِب  و  أ و  وا الشَّ  . « حُفُّ

 . 75، ص15لسان العرب؛ ج ؛373، ص2م و المحیط الأعظم؛ جك؛ المح938، ص2جمهرة اللغة؛ ج ؛56، ص4عجم مقائیس اللغة؛ ج . راجع: م 1

 . ۶۵۷، ص:۶. الوافي، ج2

 . ۲۶۳، ص:۱، محاضرات في الفقه الجعفري، ج259، ص: 1ج. راجع: مصباح الفقاهة؛ 3

أمیرالمؤمنین 4 ما رود عن  قبیل  من  و هو   .    الحكمة البلاغة؛  نهج  سول  عندما »سئل17في  الر ّ قول  هُوا عن  ب ّ ش  ت  لا   و   یْب   الش ّ رُوا  یِّ "غ   :
ال  

 
ا ق م  هُودِ". قال: "إِن ّ "«  بِالْی  ار  ا اخْت  امْرُؤٌ و  م  انِهِ، ف  ب  بِجِر  ر  هُ، و  ض 

ُ
اق ع  نِط  س  دِ ات ّ

 
ا الْان  و  ق م ّ

 
أ ، ف  لٌّ

ُ
ينُ ق لِك و  الدِّ  . ذ 
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علی حرمة حلق اللحیة و الشارب فلا يدل هذا النهي ،  مجموع الأمرين هو المحرم  و  ،الشوارب و حلق اللحی
، فانّ نفي التشبه يحصل بفعل أي منهما  1. معاا أو إبقاءهما معاا

ها غير واردة؛ ك أقول: و هذه المناقشات 
ّ
 ل

،  ؛ لیس قطعیاا و ضرورياا إلی حدّ القبضةها و إرسالها  كفلأنّ إستحباب إعفاء اللحیة بمعنی تر   أمّا الأولی: 
 تعرّض الفقهاء لهذه المسئلة. و لا إجماعیاا لعدم  

ظاهر المحقّق النائیني حیث قال في    ما هو ك فعلی فرض تمامیّة السند، لا يبعد أن يستفاد منها الوجوب. 
ما جرت علیه عادة بعض الشبّان من إبقاء مقدار الشعیرة مثلا أو نحو ذلك لا یبعد حرمته و لو أبقی  » جواب إستفتاء: 

مقدار القبضة و قصّ الزائد لا یبعد جوازه و لو كانت اللحیة دون القبضة ففی جواز قصّ ما لا یتوقف علیه صدق اللحیة  
 2« اشكالٌ و قد رخّصتُ الرجوع في ذلك الی الغیر

أو المقراض    ینة كذا قصّها بالمكعدم جواز حلق اللحیة من الواضحات الغنیة عن السؤال و  و قال في مسئلة آخر: »
ال فیه هو القدر الزائد علی حدّ القبضة و عندي كو أما الأخذ منها و قصّها قدر ما لایضرّ بصدق اللحیة، فالقدر الّذى لا إش

 3«كال و قد رخّصت للغیر في الرجوع في ذلكان حد القبضة إش كفي جواز أخذ ما 

.  الظاهر في الوجوبفلأنّ قرينة السیاق من أضعف القرائن التي لا يرفع الید بها عن الأمر  و أمّا الثانية:  
 الأخذ منه و عدم توفیره، و هو لا يبعد وجوبه.  الشارب حفّ المراد من ون ك ن أن يك ه يممضافاا إلی أنّ 

ونه فیها  كفلأنّه لا يستفاد منها أنّ مناط التحريم هو التشبّه بالمجوس، لعدم  و أمّا الثالثة و الرابعة:  
 م مداره.ك م حتي يدور الحك موضوعاا أو علّة للح

حلق  ة  حرمانت معتبرة سنداا لتمّت دلالتها علی  كعلیها، فلو    و الحاصل: أنّه لم يرد شيء من المناقشات
 .ةلحیال

دٍ عَنْ افي الشريف عن: »ك لیني في الك ما رواه الشیخ ال:  الرواية الثانية بِي عَلِيٍّ   عَلِيّ بْنُ مُحَمَّ
َ
دِ بْنِ   أ   مُحَمَّ

 
 .۲۶۳، ص:۱، محاضرات في الفقه الجعفري، ج259، ص: 1. راجع: مصباح الفقاهة؛ ج1

 . 20، المسئلة 128ص  2كتاب الفتاوی، ج . 2

 . 22. نفس المصدر؛ المسئلة 3
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حْمَدَ بْنِ   جَعْفَرٍ عَنْ   مُوسَى بْنِ   بْنِ   إِسْمَاعِيلَ 
َ
حْمَدَ بْنِ   عَنْ   الْعِجْلِيِّ  الْقَاسِمِ   أ

َ
دِ بْنِ   بِكُرْدٍ عَنْ   يَحْيَى الْمَعْرُوفِ   أ  مُحَمَّ

وبَ   بْنِ   عَبْدِ اللّٰهِ  عَنْ   خُدَاهِيِّ  يُّ
َ
يمِ   عَنْ   هَاشِمٍ   بْنِ   عَبْدِ اللّٰهِ  عَنْ   أ ةِ   حَبَابَةَ   عَنْ   عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ   بْنِ   عَبْدِ الْكَرِ  الْوَالِبِيَّ

يْتُ قَالَتْ 
َ
رَأ الْمُؤْمِنِينَ   :  مِيرَ 

َ
مَعَهُ   الْخَمِيسِ   فِي شُرْطَةِ   أ ةٌ   و  سَبَابَتَانِ   دِرَّ يِّ   يَضْرِبُ   لَهَا  الْجِرِّ اعِي  بَيَّ و    بِهَا 

ارِ  الْمَارْمَاهِي و الزِّ  حْنَفَ مَّ
َ
اعِي مُسُوخِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ جُنْدِ بَنِي مَرْوَانَ فَقَامَ إِلَيْهِ فُرَاتُ بْنُ أ وَ يَقُولُ لَهُمْ يَا بَيَّ

ا فَتَلُوا  وَ  حَى  اللِّ حَلَقُوا  قْوَامٌ 
َ
أ لَهُ  فَقَالَ  قَالَ  مَرْوَانَ  بَنِي  جُنْدُ  مَا  وَ  الْمُؤْمِنِينَ  مِيرَ 

َ
أ يَا  وَافَقَالَ  رِبَ  لشَّ

 1«.فَمُسِخُوا...الحديث 

 بیرة التي مسخوا لأجلهما. ك من المعاصي الو فتل الشارب  ةحلق اللحی بتقريب: أنّ 

يمأنّها ضعیفة سنداا  و فيه:   فلا  عدّة مجاهیل،  علی  الإعتماد علیها.  ك لإشتماله  في    مضافاا ن  ما  علی 
حلق اللحیة    ة علی حرم  دلّ تما  إنّ   اه أنّ   بما ملخّصه:  العلّامة المجلسي و أجاد  أورد علیها ما  كمن القصور؛    ا دلالته

لیس  و    في شرعنا.  كذلكأنّهما  و فتل الشارب و مبغوضیّتهما الشديدة في أمّة من الأمم السابقة، و لا يثبت بها  
في  أنّه  بل  ،  ضاا أيحرمتهما في هذه الشريعة  حتی يقال أنّه يدلّ علی  في مقام ذم هذين الفعلین    الإمام

علی    مقام ذم بیع المسوخ بهذا السبب كما أن مسوخ بني إسرائیل مسخوا لصید السبت و ذكرهم هنا لا يدلّ 
 2. تحريمه

دٍ عَنْ  في الجعفريات: »  محمّد بن محمّد بن أشعثاه  ما رو الرواية الثالثة:   بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ
بِي طَالِبٍ 

َ
بِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أ

َ
هِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أ بِيهِ عَنْ جَدِّ

َ
هِ   أ حْيَةِ مِنَ    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ حَلْقُ اللِّ

هِ  لَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّ  3« الْمُثْلَةِ وَ مَنْ مَثَّ

  تاب معتبرٌ و أنّ الواسطتین بین المؤلّف و الإمامك بالطريق  أنّ الضعیفة سنداا لما مرّ سابقاا من    و الرواية
،  كن الإعتماد علیها لالقرائن الخمسة التي ذك يم  ثقتان، إلّا أنّ ما بأيدينا من نسخة الجعفريات لا  رناها سابقاا

 ع.فراج

من    ةی حلق اللحالرواية تدلّ علی أنّ    ،هو قطع الأعضاء  المثلة وفي حرمة    ك ه لا شأنّ فقیل  و أمّا دلالة؛ 
 

 . 346، ص1. الكافي؛ ج1

 . 79، ص: 4مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج 2

 . 157، ص1. الجعفريات، ج3
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 ون حراماا و فاعله ملعون من قبل اللّه تعالی. ك ، فیالمثلة

بحیث تظهر   المثلة هو التنكیل بالغیر بقصد هتكه و إهانته   أنّ و قد ناقش المحقّق الخوئي فیها أولاا بقوله: »
آثار فعل الفاعل بالمنكل به، و علیه فتكون الروایة دالة علی حرمة هتك الغیر بإزالة لحیته، لكون ذلك مثلة و المثلة  

اللعن    أنّ «. و ثانیاا بقوله: »محرمة، فلا ترتبط بحلق اللحیة بالاختیار، سواء أ كان ذلك بمباشرة نفسه أم بمباشرة غیره
كما یجتمع مع الحرمة فكذلك یجتمع مع الكراهة أیضا، فترجیح أحدهما علی الآخر یحتاج إلی القرینة المعینة. و یدل  

 1« علی هذا ورود اللعن علی فعل المكروه في موارد عدیدة

و الإهانة؛ لا يوجب إنصرافها    ك یلاا و بقصد الهتك إنّ صدق المثلة علی الحلق تن  و يلاحظ علی الأول: 
و الإهانة، و من    كیل؛ إذ قد يصدق المثلة علی الحلق من دون قصد الهتك إلی الحلق من جهة التعذيب و التن 

و    2. حلق الرأس فی غیر حج و لا عمرة مثلةٌ ما ورد في بعض الروايات من أنّ  ك یل،  ك ون باب التنك دون أن ي
راهة في مورد إنّما هو  ك رنا سابقاا هو الحرمة؛ و أمّا إستعماله في الكما ذكإنّ الظاهر من اللعن    علی الثاني: 

 م قرينة. ك بح

 

 

 

 . نساءالتشبّه رجال بما ورد فیه النهي عن   الرواية الرابعة:

بِي عَلِيٍّ افي عن: »ك ما رواه في الك
َ
شْعَرِيّ، عَنْ   أ

َ
دِ بْنِ   الَْ بِيهِ   عَنْ   ؛ وَ عَلِيّ بْن إِبْرَاهِيمَ سَالِمٍ   مُحَمَّ

َ
 جَمِيعاً عَنْ   أ

حْمَدَ بْنِ 
َ
د بْن   أ ضْرِ وَ مُحَمَّ دِ بْنِ   عَنْ   يَحْيى    النَّ بِي الْقَاسِمِ   مُحَمَّ

َ
بِي قَتَادَةَ   بْنِ   الْحُسَيْنِ   عَنِ   أ

َ
 عَمْرِو بْنِ   جَمِيعاً عَنْ   أ

بِي جَعْفَرٍ   جَابِرٍ عَنْ   شِمْرٍ عَنْ 
َ
هِينَ   لَعَنَ ]في حديث[    أ جَالِ   مِنَ   اللّٰه... الْمُتَشَبِّ هَاتِ   الرِّ سَاءِ وَ الْمُتَشَبِّ  مِنَ   بِالنِّ

سَاءِ  جَالِ  النِّ  3«بِالرِّ

 
 260، ص: 1مصباح الفقاهة )المكاسب(؛ ج. 1

 .7، 6، 3ح  231، ص14. راجع: وسائل الشیعة؛ ج2
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ى  فَلََ  ما ورد في توحید المفضّل: »كبتقريب: أنّ اللحیة من علامات الرجال و ممیّزاتهم،   يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّ
جُلِ  كَرِ وَ عِزَّ الرَّ عْرُ فِي وَجْهِهِ فَكَانَ ذَلِكَ عَلََمَةَ الذَّ دْرَكَ وَ كَانَ ذَكَراً طَلَعَ الشَّ

َ
جُ بِهِ  يُدْرِكَ فَإِذَا أ ذِي يَخْرُ  الَّ

سَاء بَا وَ شَبَهِ النِّ اللّه  مِنْ حَدِّ الصَّ اللعن من  بالنساء الذي ورد فیه  « و حلقها من أظهر مصاديق تشبه الرجال 
 تعالی في هذه الرواية.

لّ من الرجل و المرأة، و قلنا أنّها علی فرض تمامیة  كو قد تقدّم البحث عن روايات النهي عن تشبّه    :أقول
سند بعضها، لا يستفاد منها حرمة مطلق التشبه في كلّ شيء؛ بل المراد من التشبّه المحرّم و القدر المتیقّن  

المرأةهو  منه   تذكر  و  الرجل  السك،  تأنّث  معتبرة  في  ورد  »ك ما  اللّٰهِ   عَنْ وني  عَبْدِ  بِي 
َ
قَالَ أ قَالَ ،  مِيرُ   : 

َ
أ

إِذَا كَانَ الْمُؤْمِنِينَ  جُلُ   :  سَاءِ   كَلََمَ   كَلََمُهُ   الرَّ سَاءِ   مِشْيَةَ   ، وَ مِشْيَتُهُ النِّ نُ النِّ يُمَكِّ فَيُنْكَحُ نَفْسِهِ   مِنْ   ، وَ  كَمَا    ، 
ةُ   تُنْكَحُ 

َ
بِي عَبْدِ اللّهِ   عَنْ و في رواية أبي خديجة: »  1« ، وَ لَاتَسْتَحْيُوه، فَارْجُمُوهُ الْمَرْأ

َ
 رَسُولُ   : لَعَنَ ، قَالَ أ

هِينَ   اللّهِ  جَالِ   مِنَ   الْمُتَشَبِّ سَاءِ   الرِّ هَاتِ بِالنِّ سَاءِ   مِنَ   ، وَ الْمُتَشَبِّ جَالِ   النِّ ثُونَ   : وَ هُمُ   قَالَ   بِالرِّ تِي  الْمُخَنَّ ، وَ اللََّ
 2. «بَعْضاً  بَعْضُهُنَّ  يَنْكِحْنَ 

 

 

من مباحث حلق    مد ظلّه العاليشیخنا الأستاذ  إلی هنا انتهی ما أفاده  
هـ ق  1445 ذي القعدة سنة 18و كان ذلك في في هذه السنة الدراسیة،  اللحیة
بیل شهر ذي الحجّة و    ثمّ وقف فیضه  المقدّسة،في قم  

ُ
هو يسافر فیه إلی الحجّ؛  ق

مل كو الظاهر أنّه أراد أن يبحث في السنة القادمة عن مسئلة الرشوة من دون أن ي
مباحث حلق اللحیة، فلذا نحن نتعرّض لبعض ما بقي من مباحثه علی منهجه، 

ت لا  ذلكحتی  في  نستعین  باللّه  و  ناقصة.  نحمده    كون  في و  لي  توفیقه  علی 
للحضور و الفهم و الكتابة،   و يوفّقنيه  أن يطیل عمر   هالحضور و الكتابة، و أسأل

 . ه سمیع مجیبإنّ 

  

 
 . 268، ص7. نفس المصدر؛ ج1

 . 4، ح 550، ص5. النفس المصدر؛ ج2
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: الرواية الخامسة:   ال 
 
ق نْطِيِّ  ز  الْب  امِعِ  ج  مِنْ  قْلاا  ن  السرائر عن  إدريس في مستطرفات  إبن  رواه  وَ »  ما 

لْتُهُ 
َ
ا مِنْ    [ضار ]الإمام السَأ مَّ

َ
سَ وَ أ

ْ
ا مِنْ عَارِضَيْهِ فَلََ بَأ مَّ

َ
خُذَ مِنْ لِحْيَتِهِ قَالَ أ

ْ
نْ يَأ

َ
جُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أ عَنِ الرَّ

مِهَا فَلََ   1. «مُقَدَّ

ن   ی و رو  عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخیه موسی بن    الحمیري في قرب الإسناد ع 
 مثله.  رجعف

 .لا يأخذ«ف، إلّا أنّه قال في آخره: »مسائلهعلي بن جعفر في أيضاا و رواها 

 لام فیها تارة في جهة السند و اخری من جهة الدلالة؛ ك و يقع ال

 فالرواية ضعیفة بأسناده الثلاثة.  أمّا من جهة السند؛

و قد حقّقنا سابقاا أنّ ما استطرفه إبن أدريس من جامع البزنطي في آخر السرائر، لا يمكن الإعتماد علیه،  
أنّ ما في يده من جامع البزنطي نسخة مخطوطة خلط فیها بعض الكتب  رناه من القرائن التي تدلّ علی  كلما ذ

 . مع بعضها

لا    ، و هو مجهول لم يرد فیه توثیق، وعبد اللّه بن الحسن من جهة  ضعیف  ، و هو  سند الحمیري ذا  كو  
 عتمد علیه. ي

أنّ    و قلنا  ،لام في عدم الإعتماد علیهكتقدّم أيضاا القد  ؛ فو ما ورد فیه  تاب مسائل علّي بن جعفر كو أمّا  
الله اللّه بن الحسن    ی عنه نسختین: أحدهما ما رو تاب  ك ذا  غیر  هو  و  الحمیري في قرب الإسناد عن عبد 

مضافاا إلی ما    . و الثاني: ما في يد الشیخ الحرّ العاملي و العلّامة المجلسي، و في سنده عدة مجاهیل.معتبر
الأربعة عنه بطريقین معتبرين. و النسبة    همالمشايخ الثلاثة في كتبی  رو . نعم؛  2إختلافات كثیرةمن  بینهما  

ما روي عنه في  إلّا علی  لا يمكن الإعتماد  فبین النسختین و بین ما ورد في الكتب الأربعة، عموم من وجه.  
 . لیست منها رواية في ما نحن فیهالو  الكتب الأربعة.

 
 . 574، ص: 3لتحرير الفتاوی؛ جالسرائر الحاوي . 1

رواية، و القدر الجامع   429مشتمل علی  -علی ما نقل صاحب الوسائل-رواية، مع أنّ كتاب علي بن جعفر  533. فإنّ نسخة قرب الإسناد مشتمل علی 2
 رواية، و في كلّ واحد منهما روايات كثیرة غیر موجودة في الآخر.  250بینهما 
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العمدة في الدلالة علی حرمة  هي    هذه الرواية  م المحقّق الخوئي بأنّ ك ح قد  ف  و أمّا من جهة الدلالة:
عدم جواز الأخذ  عارضین، و  المن    خذجواز الأ   الظاهر منهابدعوی أنّ    1اللحیة و أخذها و لو بالنتف و نحوه. حلق  

 2هو الذقن.  اللحیة ما يحرم حلقه منفلذا أفتی علی طبقها بأنّ .  ، و هو الذقناللحیة  من مقدّم

الأول:   أمرين:  علی  مبنی  من  كفالإستدلال  »الأخذ  من  المراد  أنّ   اللحیة« ون  الثاني:  و  الحلق.  هو 
 العارض، بمعنی مطلق جانبي الوجه.

 ال: كلا الأمرين إشكو في  

، فتدلّ حینئذ  بل الظاهر أنّه بمعنی تقصیرهاون الأخذ بمعنی الحلق،  كأمّا الأول: ففیه: أنّه لا دلیل علی 
في عدم    ك الذقن، فحیث لا شعلی عدم البأس في تقصیر اللحیة من العارضین و البأس في تقصیرها من  

 ه و توفیره إلی حدّ القبضة.كراهة تقصیر الذقن و إستحباب تر كحرمته؛ فلا بدّ من حمل النهي فیها علی 

ال أنّ  ففیه:  الثاني:  أمّا  بمعنی  ك  عارضو  لیس  بجواز حلقها  جانبيمطلق  ما عرفت،  يقال    الوجه، حتی 
  . الخدّ أو الشعر الذي ينبت علیه، و هو غیر اللحیة التي تنبت علی العظمین و فوقهاخصوص  هو    ، بل لیةك بال

 ون الأخذ بمعنی الحلق، لا يستفاد منها جواز حلق اللحیة. كفعلی فرض 

فیها بمعنی   الصلاح  نفي  و  الكراهة  أنّ  تدلّ علی  التي  المتعدّدة  القرائن  إلی ما سیأتي من  هذا؛ مضافاا 
من دون خلاف، و هو أعظم من    من الخاصّة و العامّةفقهاء  الجمیع  و إتفاق  فقه  ة الرور ض  تهاعمدالحرمة و  
 الإجماع.

ما شاع في عصرنا من حلق العارضین و  أنّ الرواية لا تدلّ علی حرمة حلقّ اللحیة و لا علی    و الحاصل: 
 و إبقاء ما علی الذقن. إبقاء ما علی الذقن 

 . رهاك، و لا فائدة في ذالدلالةهنا روايات اخری، لا تخلو إمّا عن قصور السند أو 

 أمّا الإجماع؛ و 

 
 . 261ص  1. مصباح الفقاهة ج 1

 . 285، ص:  2صراط النجاة )المحشی للخوئي(؛ ج. 2
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  1«المشهور بل المجمع علیه بین الشیعة و السنة هو حرمة حلق اللحیةفقد إدعاه المحقّق الخوئي بقوله: »
ان جماعة من العلماء أرسلوا الفتوى بالتحریم إرسال المسلمات و لم یشیروا الی خلاف أو شبهة و قال البلاغي: »

 2. «كما هو دأبهم في المسائل التي فیها خلافخلاف 
،  كونه إجماعاا مدر كمضافاا إلی - فيه: و ن دعوی  ك لا يم -ورةكالمذ مستنداا إلی الأدلّة ونك أن ييحتمل یاا

و إجماع المتأخرين علی فرض ثبوته لا  في كتبهم   هاالقدماء لالإجماع في مثل هذه المسئلة التي لم يتعرّض 
 .  يفید شیئاا

 ؛ أمّا السيرة المتشرّعةو 

صلة إلی و متمن جمیع فرق المسلمین  علی إبقاء اللحیة و عدم حلقها بین المتديّنین    قطعیة  هاأنّ فقیل  
بحیث يذمّون حالقها، و هو عندهم من المنكرات في دين الإسلام لا يرتكبه الا   ، إلی عصر النبيزمان  

متبع الهوی و الشهوات و من لا يقف عند حدود الشريعة و لا يبالي بنكیر أهل الدين، بل يعاملون مع حالقها  
 3ة.معاملة الفساق في الأمور التي تعتبر فیها العدال

:   فيه:  و
 
حتي يدّعی تقريرهم لها، بل يحتمل أن    إتصالها إلی عصر المعصومن إحراز  ك لا يم  أولا

هذه  خلوّ كتب الفقهاء المتقدّمین عن التعرّض لالمتأخّرين بالحرمة. و يؤيدّه    فقهاء الوی  افتون ناشئة من  ك ت
: . مسألةال

 
لا تدلّ إلّا علی عدم الوجوب دون   -علی فرض إحرازها-العمل  كأنّ السیرة القائمة علی تر  و ثانيا

 ما أنّ السیرة القائمة علی الفعل لا تدلّ إلّا علی عدم التحريم، دون الوجوب.كالحرمة، 

أنّه لا دلیل علی حرمة حلّق اللحیة و وجوب إبقائها، فمقتضی الصناعة    رنا؛ك و يتحصّل من جميع ما ذ
ما أنّ الإفتاء  كل الإفتاء فیها بالحرمة،  ك هو الجواز للأصل، إلّا أنّ هذه المسئلة من المسائلة العويصة التي يش

حلقها، لا لمجرّد عدم الجرأة علی مخالفة   كم بالإحتیاط الوجوبی بتر ك ل. فلا بدّ من الحك فیها بالجواز أش
 المشهور، بل لما عرفت من تمامیة دلالة بعض الروايات علی الحرمة.

م إعدام اللحیة و إزالتها، فلا فرق في ذلك بین الحلق و النتف و  ك و لا يخفی أنّ الظاهر من موضوع الح

 
 . 257، ص1. مصباح الفقاهة؛ ج 1

 . 155رسالة في حرمة حلق اللحیة؛ ص:  2

 . 155حرمة حلق اللحیة؛ ص:   رسالة في .261، 1. راجع؛ مصباح الفقاهة؛ ج3
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أ  أو  إزالتها، سواء  كإستعمال الأدوية  إعدامها و  أو كل الأقراص و غیرها ممّا يوجب  المقراض  أو  بالشفرة  ان 
 قة و غیرها. ینة و آلة الحلّا ك الم

ن يحلق لحیة نفسه مباشرة   لیفيك م التك الحرق في  ذا لا يخفي أنّه لا فكو   أو بمباشرة غیره و بین    بین م 
 . من يحلق لحیة غیره

 المسئلةفروع : في الرابعالأمر 

 : هنا فروع ينبغي الإشارة إلیه

 مقتضی العناوين الثانوية :الأول  الفرع 

بعض  عروض   تكون كسائر الحرمات التي تسقط عند  -علی القول بها -ة حلق اللحیة حرمأنّ في  كلا ش
 ا. و نحوه  فار علی القول بحرمتهك التشبّه بال  و الحرج الضرر وو الإكراه الاضطرار ك، العناوين الثانوية

م اللّه لا يغیّر لأجل ك ، لأنّ حكذل  نحو   وإستهزاء الآخرين    الخوف من   بمجرّد  ةعدم الحرمم بك حيلا  ن  ك لو  
 1. ءالإستهزا السخرية و 

 ة لحيالحلق النهي عن   في: يالثانرع الف

عن فاعل علی  منكر  معروف أو  دور فعل  ر، صك النهي عن المنروف و  الأمر بالمع  أنّ موضوعفي    ك لا ش
  - لیداا إجتهاداا أو تق-راا  ك و من  حراماا   ، بهك من ارت  علی رأي   اللحیة   حلق ان  كلو  ف،  المنكر عندهالمعروف أو  وجه  

 . فیجب نهیه

النهي عنه و  تیاط في الإح إلی الإمام الخمیني ذهب  فقد  ، اا إحتیاط الإجتناب عنه علی القول بوجوب أمّا و 
 2.نفی خلوّ الوجوب عن البعد  ثمّ ، وجوباا اره ك إن

إنّه  ف-  الشرع  هوإمّا  ،  في موارده طبلزوم الإحتیام كا الحأنّ    هو  ،عنه   النهي  وجوبالوجه في    الظاهر أنّ   و
و    -لتنجّز التكلیف في كلتا الصورتینقة الاحتیاط اللازم  مواف  بوجوب  مك بلزوم موافقة الفتوی، يحم ك ما يحك

 
ی ثناست  ثحی 20، ص:  2؛ جمنهاج الصالحین  و بتبعه السید السیستاني18، ص:  2منهاج الصالحین )المحشی للحكیم(؛ جفي   یمكخلافاا للسید الح.  1

 . و مهانة شديدة لا تتحمل عند العقلاءسخرية لحلق يوجب  كان تر ك، ما إذا حلق اللحیة من حرمة

 سة.السادلة ، المسئ466، ص: 1تحرير الوسیلة؛ ج. 2
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هو  و    ،ة الواقععدم مصادفعند    التجرّي  من أنواع  نوعاا يعدّ  العقلي  مخالفة الإحتیاط  أنّ    بدعوی-  إمّا هو العقل
الإحتیاط    ك تر عن    یجب النهيف  . -عقلاا   لازم  ان كمعصیة بأيّ نحو  رعاية الإطاعة و ترك ال  أنّ ما  ك  عقلاا ح  ی قب
 .راا شرعاا أو عقلاا ك مننه وك ل واجبال

و لم    لم تع  لا ا يجب النهي عمّ   لاف شرع؛ هو ال الإحتیاط لزوم ب م كالحا  أنّ علی القول ب   هأنّ  : يهو يلاحظ عل
من الشبهات  ون  ك ي  حینئذحلّق اللحیة    نّ إفهذا القبیل،    الإحتیاط الوجوبي منو موارد  ،  حرمته في الشرع  تثبت

 بالنسبة إلیة  ءالبرا لا مانع من جريان  ف  .يسقط الشبهة بالإحتیاط الوجوب لم ت  إذ،  يالشرع  ر ك لمنلالمصداقیة  
 . هوجوب النهي عن 

اشتمال النهي  عنه، علی    النهي  وجوبم ب ك یبتني الحف  بلزوم الإحتیاط، م  كأنّ العقل هو الحا بأمّا لو قلنا  و  
عدم    الأقوین  ك و ل  . اا عقلی  اا ر ك منو  اا  يتجرّ ونه  ك ه لقال: يجب النهي عنحتی ي  ،ةرات العقلیّ ك للمن  ، رك عن المن
 . هادلّة ل الأ شمول 

 مّل. تأ،  لزوم الإجتناب عنه إحتیاطاا واجباا ة علی القول بلحی الحلق عن ي نهالوجوب أنّ في یه؛ فعل

 ةلحيالحالق ل  ةاكز ال  إعطاءجواز  ث:لثاال فرع ال

 ة مختلفة: اكفي مستحقي الز العدالة  إعتبار الأنظار في  و

المشهور  بأنّه    هم من   ا القائلون بإعتبارهر  كقال صاحب الجواهر بعد ذ  1، اءفقهعند القدماء من الهو معتبر  ف
 2. القريبة من الإجماعظیمة لشهرة العاببینهم 

إلی   صاحب الجواهر  هنسب   . و قدتبهكثر  كأ في    4العلّامة و    3لمعتبر المحقّق في ا عتبارها؛  إلی عدم إ   و ذهب
قد  و    5« و حكاه في الخلاف عن قوم من أصحابنا   أكثر المتأخرین علی عدم اعتبارها مطلقاً نعم؛  »قوله:  المتأخرين ب

 
السرائر الحاوي   ؛129الوسیلة، ص    ؛169: ص1المهذّب، ج؛  247: ص1ج  ؛المبسوط؛  172الكافي في الفقه؛ ص:؛  125جمل العلم و العمل؛ ص:.  1

 . 124ص   ؛وعر ی علمي الأصول و الف؛ غنیة النزوع إل459ص: ،1لتحرير الفتاوی؛ ج

 . 389، ص: 15جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج. 2

 580، ص: 2المعتبر في شرح المختصر؛ ج 3

 ، 364، ص 8»منتهی المطلب« ج   .396ص  2ج ، نهاية الأحكام: 265ص 5ج، تذكرة الفقهاء: 208ص  3ج مختلف الشیعة:  4

 . 389، ص: 15جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج. 5



ه  | 161 ح ف  ص
 

 

و لا عدم ارتكاب الكبائر و لا عدم   ةو الأقوى عدم اشتراط العدالقال: »و  بعدم إعتبارها    السید صاحب العروةصرّح  
تبعه  و    «نكونه شارب الخمر فیجوز دفعها إلی الفساق و مرتكبي الكبائر و شاربي الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الإیما 

 . بشيء لامه كلم يعلّقوا علی ن بعده حیث من الفقهاء ثیر مك

 .لدی الناس   سقالف  عن ظهورمن لا يبال  ، و هو  الفسقبجاهراا  مت  ون الشخصكإشتراط عدم  عندنا    و الأقوی 

شخص  ون الكعلی القول بعدم إعتبار العدالة أو إعتبار عدم  حالق اللحیة  ل اة  كإعطاء الز ال في  ك إشلا  فعلیه؛  
 تجاهراا به. ونه مك، لعدم إحراز فسقه بحلق اللحیة فضلاا عن متجاهراا بالفسق

 . حینئذ إحراز العدالةلزوم ل ،يحوط الوجوبعلی الأ   يجوز الإعطاءلا  ؛العدالة إشتراطل بعلی القو و أمّا 

  عدم  الأحوط   ؛ بول شهادتهق و    الصلاة  ه فيالإقتداء ب النسبة إلی  اة، و أمّا بكبالنسبة إلی إعطاء الز لّه كهذا  
ونه  كعدم    ، و المعتبر فیهةاكالز   حقتسم، بخلاف  هو العدالةو الشاهد    الجماعة  إمام  في  معتبرلأنّ  ،الجواز

 . متجاهراا بالفسق

ة و الفرع الرابع في مقدار الل 
ّ
 ثرة كحية قل

صدق  ب، حلقها حرمة لّف من ك يخرج الم،  اللحیة في جانب القلّة نصّ خاصمقدار لم يرد في تحديد  حیث
 1. المحقّق الخوئيبّه علیه ما نك ، عرفاا  اللحیة

الو   ال  ةاللحیّ مقدار    لام فيك إنّما  ها و  بإعفاء   الروايات السابقةبعض  في  الأمر  حیث ورد    .ثرةك من جانب 
 . توفیرها

 : نشیر إلی بعضها  رواياتهنا  و 

دٍ عَنْ صَالِحِ  »  عن:  ينلیك اه الشیخ الما رو   منها:  و دٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّ ى بْنِ مُحَمَّ دٍ عَنْ مُعَلَّ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّ
ى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ  بِي خَدِيجَةَ عَنْ مُعَلَّ

َ
حْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أ

َ
اءِ عَنْ أ ادٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّ بِي حَمَّ

َ
هِ بْنِ أ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
  أ

ارِ  :قَالَ  حْيَةِ عَنِ الْقَبْضَةِ فَهُوَ فِي النَّ  2«مَا زَادَ مِنَ اللِّ
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ن  ما رواه أيضاا   ا:منه  و هِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ  »:  ع  بِي عَبْدِ اللَّ
َ
حْمَدَ بْنِ أ

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٍ مِنْ أ عِدَّ

هِ  اللَّ عَبْدِ  بِي 
َ
أ عَنْ  صْحَابِهِ 

َ
أ بَعْضِ  عَنْ  قَالَ   يُونُسَ  حْيَةِ  اللِّ قَدْرِ  مَا    فِي  تَجُزُّ  وَ  حْيَةِ  اللِّ عَلَى  بِيَدِكَ  تَقْبِضُ 

 1«فَضَلَ 

بِ : »أيضاا اه  رو ما  :  منها
َ
بِيهِ عَنِ ابْنِ أ

َ
خْبَرَهُ    ي عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ

َ
نْ أ بِي حَمْزَةَ عَمَّ

َ
دِ بْنِ أ عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّ

هِ  بِي عَبْدِ اللَّ
َ
حْيَةَ  الْقَبْضَةِ مَا زَادَ عَلَى  :قَالَ  عَنْ أ ارِ يَعْنِي اللِّ  2«فَفِي النَّ

  ، للنار   فاعله   إستحقاقبمقتضی    القبضة،  زيادة عنإطالة اللحیة    حرمة  ظاهرة في  انتكو هذه الروايات و إن  
 .هااهر ظبلم يفت أحد  -مضافا إلی ضعف سندها- إلّا أنّه ؛ بهالأمر قتضی بم  جزّ ما فضل عنهاو وجوب 

 . راهةك الالتسامح في أدلة السنن و ما لا نقول به من لی تبتني عف راهة منها؛ ك الإستفادة و أمّا 

 م الشارب ك الفرع الخامس: في ح

 : ، علی طائفتین ورد فیه من الرواياتو ما 

 ونه من السنّة. ك، و الأخذ منه  إحفاء الشاربلأمر به ا فی ما ورد  الطائفة الأولی:

من    : منها سابقاا  إلیه  أشرنا  معما  و  الفقیه  في  الصدوق  الأخبار رواية  »انی  هِ   رَسُولُ   قَالَ :  وا  اللَّ حُفُّ  :
وَارِبَ  هُوا  الشَّ حَى وَ لَا تَشَبَّ عْفُوا اللِّ

َ
 3«بِالْيَهُودِ وَ أ

هِ »وني:  ك معتبرة الس  و منها:  بِي عَبْدِ اللَّ
َ
هِ   عَنْ أ ارِبِ    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ خُذَ مِنَ الشَّ

ْ
نْ تَأ

َ
ةِ أ نَّ إِنَّ مِنَ السُّ

طَارَ  ى يَبْلُغَ الِْْ
 4«حَتَّ

یعني حرف الشفة   "یقصّ الشارب حتی یبدو الإطار"و في حدیث عمر بن عبد العزیز:  في النهاية: »قال إبن أثیر  
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 1«ء فهو إطار لهء أحاط بشي الأعلی الذي یحول بین منابت الشعر و الشفة و كلّ شي 

منها:   جعفرو  بن  علي  »ك الفي    معتبرة  الشريف:   افي 
َ
أ خِيهِ 

َ
أ الْ بِ عَنْ  قَصِّ    :قَالَ   نِ سَ حَ ي  عَنْ  لْتُهُ 

َ
سَأ

ةِ قَالَ نَعَمْ  نَّ  مِنَ السُّ
َ
ارِبِ أ  2« الشَّ

 ي ك ي البوف كعن عمر لیني عن مسائل علي بن جعفر، بطريق معتبرة ك ه الرواية من الروايات التي رواه الهذ
. رناه سابقكذما ك  اا

 . النهي عن إطالته هفیورد ما  الثانية: فةئالطا

السمعتبرة اخمنها:   هِ وني: »ك ری عن  اللَّ عَبْدِ  بِي 
َ
أ هِ   عَنْ  اللَّ حَدُكُمْ    قَالَ قَالَ رَسُولُ 

َ
أ لَنَّ  يُطَوِّ لَا 

 يَسْتَتِرُ بِهِ 
ً
خِذُهُ مَخْبَأ يْطَانَ يَتَّ بَهُ فَإِنَّ الشَّ  3«.شَارِ

دٍ عَنْ آبَائِهِ   عَن »:  بإسناده    للما رواه الصدوق في الع  منها:و   بِيِّ  جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ لَا    :قَالَ   عَنِ النَّ
بَهُ وَ لَا شَعْرَ إِبْطَيْهِ وَ لَا عَانَتِهِ  حَدُكُمْ شَارِ

َ
لَنَّ أ   يُطَوِّ

ً
خِذُهَا مَخْبَأ يْطَانَ يَتَّ  4« يَسْتَتِرُ بِهَا فَإِنَّ الشَّ

الطائفة  ة، و  ه من السنونكه و  قصّ الشارب و الأخذ من  إستحبابئفة الأولی علی  في دلالة الطا  ك شلا    و
 الشريعة إلی    م الإعفاء تهن الصوفیة في عصرنا مع نسببی  ئعشاهو الما  ك  فاءهن إعك و ل  ،ة إطالته راهكالثانیة علی  

 ر مصاديق التشريع المحرّم أو الافتراء.هظأ من 

 جرة عليه بحلق اللحية و أخذ الأ تساب كم الإ ك الأمر الخامس: في ح

الإستیجار علی عمل    تساب به، وكالإ   مك حيقع البحث في    حلق اللحیة؛البحث في حكم    بعد ما مرّ من
ال  الحلق ، و هو المقصود في النوع الرابع من أنواع المكاسب  لیفاا ك وضعاا و ت  الأجرة بعمله  قلاحو إستحقاق 

 المحرّمة.

من  بین    غیره و  ةمباشر بأو    مباشرة  ة نفسهن يحلق لحیبین م    ةلیفی ك الت  مك فقد مرّ سابقاا أنّه لا فرق في الح
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 . لیفاا ك ت تساب به كو الإ  لحیة الآخرينحلق  ةحرمفي  كلا ش ف  .یرهيحلق لحیة غ 

أنّ في إجارة الأعمال، يملك المستأجر عمل الأجیر بدلاا عمّا يدفعه  من    سابقاا مرّ    لما   ؛ م الوضعيك الحذا  كو  
نّ حرمة العمل عند  لأیحرم أخذ الأجرة علیه،  ف ،  فإذا كان العمل المستأجر علیه بنفسه حراماا ،  ةإلیه من الأجر 

، و     ل المال ك فأ   ،الممتنع عقلا كالممتنع شرعا  الشارع بمعنی أنّه لا قیمة له عنده، فتملیكه غیر مقدور شرعاا
 ل للمال بالباطل. كبإزائه أ 

الإحتیاط في    اا أيض ري  یج، فهكفي تر   حوط وجوباا الأ بناء علی    و أمّا  حلق اللحیة،حرمة  ب  القول  علی  لّهك  هذا 
 . لیفاا ك وضعاا و تتساب به كلإ ا 

 

 .حلق اللحیةمباحث لام في ك هذا تمام ال

 


